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  بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
 ونوازل وقضايا مستجدة.

  المؤصلة بين أفراد المجتمع. الفقهيَّةنشر الثقافة 
  نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع, وذلك بتناول مختلف

  القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام وسماحته.
  إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد

 وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.
  تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة

 .واستفساراتهم على أسئلة الجمهور
 فقهية في المناسبات والمواسم,  مشاركة المجتمع مشاركة

وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
 هذه المناسبات من الوجهة الشرعية.

  المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة الكتب وإصدار
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 

 كم الشرعي فيها.الح
  هم ؤبالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداالاعتناء

 الكتب النافعة بلغاتهم.
אא
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  عيُّـــافِـــامُ الشَّـــقَالَ الإِم

  خَرجَْتُ مِنْ نَغْدَادَ 
عْلمََ 

َ
فْضَلَ وَلاَ أ

َ
  فَمَا خَلَّفْتُ بهَِا رجَُلاً أ

فْقَهَ مِنِ ابنِْ حَنْبَلوَلاَ 
َ
 أ
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אא 
,,  العالمينالله ربِّ  الحمدُ  هُ وأشهدُ  وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ االلهُ وحدهُ لا شريكَ لَ

بِهِ  حْ صَ ه ورسولُه, صلىَّ االلهُ عليهِ وعلىَ آلِهِ وَ داً عبدُ   :ا بعدُ أمَّ  .جمعينَ أَ  أنَّ نبيَّنا محمَّ
ُّ إدارة الإفتاء بدولة الكويت أن تُ   الجديدَ  الإصدارَ هذا م لكم قدِّ فيسرُ

)אא ,( الثاني من سلسلةِ  القسمُ وهو )الإمام  قهفي ـسهيل فتَّ ال
ن هذا القسمُ  حيثُ  ,)أحمد بن حنبل الفقهيَّة  هالمعاملات ومسائلَ  أبوابَ  تضمَّ

ل أحمد بن محمَّ     .− رحمه االله−  بل الشيبانيِّ نْ د بن حَ على مذهب الإمام المبجَّ
ْ وقد  نا عليها ة النهجيَّ المق فْ نا فيه وَ سرِ يْ رَ ل, علميَّة التي جَ في الإصدار الأوَّ
ةِ الشرعيَّةِ عليها من  دليلُ التَّ و, المسائلِ  , وتفقيرُ العبارةِ  سهولةُ  من حيثُ  الأدلَّ

تبِهم.   المعتبرةِ التي استدلَّ بها فقهاءُ الحنابلةِ في كُ
, الإفتاءِ  بإدارةِ  العلميِّ  البحثِ  وحدةِ  فريقُ  هذا العملِ  بإنجازِ  قامَ و
 وهم:

 رئيساً     الشيخ/ تركي عيسى المطيري
 عضواً     رمَ د العُ أيمن محمَّ  الدكتور/

 عضواً     اب سالمالشيخ/ أحمد عبد الوهَّ 
 على هِ ضِ رْ بعَ  الإدارةُ  تِ قامَ  العلميِّ في الكتاب; العملِ  نَ مِ  راغِ الفَ  بعدَ و

 :المشايخ الفضيلةِ  أصحابِ 
  .مطلق الجاسر الدكتور/



 

 ٦

  .الفيلكاوي لامعبد السَّ  /والدكتور
 .اب الحمدوالأستاذ الشيخ/ خبَّ 

 فجزاهمُ , هما ينبغي استدراكُ  استدراكِ و, تهِ عراجَ بمُ  مشكورينَ فقاموا 
  .خيراً  االلهُ

 دٍ محمَّ  نانبيِّ على  مَ وسلَّ   االلهُ , وصلىَّ والقبولَ  التوفيقَ  القديرَ  ليَّ العَ  االلهَ  ونسألُ 
 .أجمعين هِ حبِ وصَ  هِ وعلى آلِ 

אא 
 
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א 
 

لاً: تعريفُ    :عيْ البَ  أوَّ
; مأخوذ من الباعلغةً  عُ يْ البَ  فَّين − : أخذُ شيءٍ وإعطاءُ شيءٍ وهو مسافة ما بين الكَ

راعان يميناً وشمالاً  كلَّ واحدٍ من المتبايعين يمدُّ باعه للأخذِ ; لأنَّ −إذا انبسطت الذِّ
.  والإعطاءِ
, بإحداهما, أو بمالٍ في  مباحةٍ  , أو منفعةٍ ماليّةٍ  عينٍ  مبادلةُ  هو: وشرعاً  مطلقاً

ة; للتملُّك على التّأبيد, غيرَ  مَّ  .رباً وقرضٍ  الذِّ
ثنين ا بين كون إلاَّ يفلا  ;هاضِ وَ عِ  ها وأخذُ دفعُ  :أي); ماليّةٍ  عينٍ  ومعنى: (مبادلةُ 

 .فأكثر
ما لا نفع فيه  فيه دخلُ لا ي; فه مطلقاً ه واقتناؤُ بيح نفعُ أُ  ما كلُّ  :الماليّةُ  والعينُ 
; ك  .الخنزير والخمرشرعاً

كممرٍّ − دون آخر ها بحالٍ إباحتُ  لا تختصُّ  أي: )مطلقاً  مباحةٍ  منفعةٍ ومعنى: (
ه ينتفع لأنّ  ;مدبوغٍ  ميتةٍ جلد ك−, بخلاف ما تختصُّ إباحتُه ببعضِ الأحوال −في دار

باع هو, ولا منفعتُه; ف−فحسب في اليابساتبه   .هذا لا يُ
 كتابٍ  بيعِ ; كمطلقاً  مباحةٍ  أو منفعةٍ  ,ةٍ ماليّ  عينٍ ب ) أي:همااحدإب(معنى: و 

 . أخر￯ في دارٍ  أو بممرٍّ  ,بكتابٍ  في دارٍ  ممرٍّ  بيعِ  أو ,في دارٍ  أو بممرٍّ  ,بكتابٍ 
ة)  (أو بمالٍ معنى: و مّ في  بمالٍ  مطلقاً  مباحةٍ  أو منفعةٍ  ةٍ ماليّ  عينٍ  مبادلةُ  ي:أفي الذِّ

  .وغيره من نقدٍ  ,ةمَّ الذِّ 
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هك  عن المبادلة لغير التملُّك;حترازاً ا )كللتملُّ (قوله: و ه عيرَ ه ليُ ثوبَ  أن يُعيرَ
 .هسَ رَ فَ  الآخرُ 
 تخرجُ ف ;معلومٍ  أو عملٍ  ةٍ بمدَّ  المنفعةِ  د مبادلةُ قيَّ تُ  بأن لا )يدبأعلى التّ (قوله: و
  .الإجارةُ  بذلك
ت فيهما المبادلة) إخراجٌ لهماضٍ رْ وقَ  غير رباً و( دَ جِ يان بيعاً وإنْ وُ ; لأنّ ; فلا يُسمَّ

, والقَ  مٌ با محرَّ  المقصود الأعظم منه الإرفاق.أنّ , إلاَّ تملُّكٌ ض وإن كان فيه رْ الرِّ

: حُ   البيع: مُ كْ ثانياً
 جائزٌ بدلالة الكتاب, والسنَّة, والإجماع. البيعُ 
− ; ا الكتابُ  .]٢٧٥[البقرة:  ﴾Y  X  W  ﴿ :عزَّ وجلَّ لقوله ف أمّ
ا و − انِ (: قال صلى الله عليه وسلم النّبيِّ عن  ◙حديث حكيم بن حزام فل ;السنّةأمّ البَيِّعَ

ا قَ رَّ تَفَ ْ يَ ا لمَ يَارِ مَ  .[متّفق عليه] )بِالخِ
ا الإجماع −  فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. ;وأمّ

 :  :البيع أركانُ ثالثاً
:  أركانُ   البيع ثلاثةٌ

: الأوَّ    البائع والمشتري. هما, وانالعاقدلُ
 .والثمن المعقود عليه, وهو المبيعي: ـانوالثَّ 
يغة, ولها صورتان:الث: والثَّ  , وفعليَّ قوليَّ  المعقود به, وهو الصِّ .ةٌ  ةٌ
: ليَّ القوى: ـولَ الأُ   على البيع ويحصل بكلِّ لفظٍ دالٍّ : بولُ والقَ  يجابُ وهي: الإِ ةُ
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اء , أو لكأن يقول البائع: بعتُك هذه السِّ  ;والشرِّ عة بكذا, ويقول المشتري: قبلتُ
.  اشتريتُ

: وهي: المُ انية: الفعليَّ الثَّ  : ةُ يقول المشتري:  كأن; وهي: الأخذ والعطاءعاطاةُ
; فيُعطيه البائعُ ني بهذا أعطِ  ينار خبزاً يقول  وأ من الخبز, وهو ساكت. ما يرضيه الدِّ

رْ ويُ المشتري , فيأخذه مٍ هَ رْ بدِ الثوب هذا  ذْ البائع: خُ  م, وهو ساكت. هَ عطيه الدِّ
لعة إلى البائع;  نَ مَ ثَ  المشتري لو دفع ماكين; رفَ وقد تكون المعاطاةُ بسكوت الطَّ  السِّ

 .منهما قولٍ اها بغير فأعطاه إيَّ 
, صلى الله عليه وسلمبيِّ عليه عملُ المسلمين منذ عهد النَّ  ه جر￯أنَّ  :المعاطاةِ  ة بيعِ صحَّ  ودليلُ 

  اشتراطُ الإيجاب والقبول في البيع. ╚ولم ينقل عنه, ولا عن أصحابه 
قال الشيخ تقيُّ الدين: عبارةُ أصحابنا وغيرهم تقتضي أنَّ «ل المرداوي: اقو

رْ  المعاطاة ونحوها ليس من الإيجاب . قال: والصوابوالقبول, وهو تخصيص عُ  فيٌّ
يَ إثباته  مِّ أنَّ الإيجاب والقبول اسم كلِّ تعاقد; فكلُّ ما انعقد به البيع بين الطرفين سُ

, والتزامه قبولاً   .)]٤/٢٦٤[الإنصاف ( »إيجاباً
; قاصدين البيعَ يغة أن يكون المتعاقدان ويشترطُ في الصِّ  إذا كان ف, غير هازلينِ
هما هازلاً; فإنَّ  ضا مِ دَ لعَ  لا ينعقدُ  البيعَ  أحدُ لُ  اـمَ إِنَّ (: صلى الله عليه وسلم, وقد قال الرِّ ماَ َعْ الأْ

] )اتِ يَّ ـبِالنِّ   .[متّفق عليه, واللَّفظ للبخاريِّ

 :البيعِ  شروطُ : رابعاً 
تُ تي تتوقَّ الَّ البيع  شروطُ  , هي:عليها  هف صحَّ  سبعةٌ
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ل: ضا الأوَّ ; لقوله تعال: ينِ ـعَ بايِ من المتبه  الرِّ a  b ﴿ ى:ـبأن يأتيا به اختياراً

g  f  e  d c﴾  :نْ (: صلى الله عليه وسلم , وقول النّبيِّ ]٢٩[النّساء ماَ الْبَيْعُ عَ إِنَّ
اضٍ   .][أخرجه ابن ماجه )تَرَ

;  بغير ينِ يعَ باالمت أحدُ عليه كره فلا يصحُّ البيع إذا أُ  , فإن كان الإكراهُ بحقٍّ حقٍّ
ِ شخصاً على بيع ماله لوفاء دَ  كأن يُكره الحاكمُ  ; لأنّه حمُ ل عليه ينٍ عليه; صحَّ البيعُ

.   بحقٍّ
فِ أن يكون  ي:ـانالثَّ  ; ;العاقدُ جائزَ التصرُّ , رشيداً فاً ا, مكلَّ ăر البيع  لأنَّ  أي: حُ

شد ضا; فاعتبر له الرُّ  .عقدٌ يعتبر له الرِّ
كران, والنائم, اءُ من ولا الشرِّ بيعُ الفلا يصحُّ  غير غير المجنون, والسَّ والصَّ

 .المميِّز
غير المميِّز, وأمَّ و فيها الصَّ  ;, ولو في الكثيرأذِن لهما وليُّهما; صحَّ البيعُ  ; فإنْ السَّ
  º  ¹   ¸   ¶    Á  À  ¿  ¾ ½Â  «  ¼ سبحانه: ﴿ لقوله

Ã﴾  :بتفويض ذلك ق ما يتحقَّ , وإنَّ همدَ شْ موا رُ لَ عْ أي: اختبروهم لتَ .]٦[النِّساء
اء إليهما  .البيع والشرِّ

; فهما في الشيء اليسير بغير إذن الوليِّ هي ر جْ لأنَّ الحكمة في الحَ  وينفذ تصرُّ
 اليسير.الشيء في  مفقودٌ أمرٌ خوف ضياع المال, وهو 

ه في جميعِ الأحوالِ : مالاً  بيعُ الم كونَ أن ي الث:الثَّ  باحُ نفعُ باحُ  , أووالمال: ما يُ يُ
 .اقتناؤه بلا حاجة
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 ,, والخنزيرِ مرِ الخك ;مٌ محرَّ  ما فيه نفعٌ  وأ ,كالحشراتفيه;  فلا يصحُّ بيعُ ما لا نفعَ 
ولَهُ  هَ ـاللّٰ نَّ إِ (: صلى الله عليه وسلم ; لقول النبّيِّ  عند الاضطرار كالميتةما لا يباح إلاَّ  وأ سُ رَ يْعَ  وَ مَ بَ رَّ حَ

المَيْتَةِ  , وَ رِ مْ يرِ  ,الخَ نْزِ الخِ نَامِ  ,وَ الأَصْ  ;لحاجةٍ  إلاَّ ه باح اقتناؤُ ما لا يُ , أو [متّفق عليه] )وَ
ولَ اللّٰ ( :◙; لحديث أبي مسعود الأنصاريِّ كالكلبِ  سُ نِ  صلى الله عليه وسلم هِ ـأَنَّ رَ نْ ثَمَ َى عَ نهَ

لْبِ    .[متفّق عليه]) ...الكَ
مُّ المُ  ا السُّ  به, أو كان يقتلُ  عُ فَ نتَ كان لا يُ  من الحشائش والنباتات; فإنْ  جُ ستخرَ أمَّ

ه; لعدم نَ  ه,قليلُ  ; هُ بيعُ  ه, جازَ سيرِ , وأمكن التداوي بيَ هِ بِ  عَ فِ انتُ  . وإنِ هِ عِ فْ لم يجز بيعُ
 به; فأشبه بقيَّة المأكولات. عٌ فَ نتَ مُ  لأنَّه طاهرٌ 

في بيعه من المالك, مأذوناً له  العقد, أو مملوكاً للبائع وقتَ  أن يكون المبيعُ  ابع:الرَّ 
; لقوله .كالوكيل, ووليِّ الصبيِّ  ارع:الشَّ أو من   فلو باع ما لا يملكه; لم يصحَّ البيعُ
بِ (: صلى الله عليه وسلم كَ ـلاَ تَ نْدَ ا لَيْسَ عِ مذيُّ  ,وأبو داود ,[رواه أحمد )عْ مَ  .وابن ماجه] ,والنّسائيُّ  ,والترِّ

بعد  أُجيزَ , ولو , ولا شراؤه−هغيرِ  مالَ  وهو: من يبيعُ −فلا يصحُّ بيعُ الفضوليِّ 
. لأنّه غيرُ مالكٍ  ;ذلك إلاَّ في حالة واحدة, , ولا مأذوناً له في البيع وقتَ العقدِ

ته  ِ لا بعَ −وهي: إذا اشتر￯ الفضوليُّ في ذمَّ ه − مالِهينْ ￯ الشراءَ لشخصٍ لم يُسمِّ , ونَوَ
ه الذي اشتراه له; فيصحُّ شراؤه في هذه الحالة. يزُ ه ا في العقد, ثمُّ يجُ زْ لذي فإنْ لم يجُ

 اشتر￯ له لزم المشتري الفضوليَّ أخذه لنفسه.
:￯شراؤه, إذا أجازه المالك بعد ذلك; ضوليِّ والفُ  يجوزُ بيعُ  وفي رواية أخر

,  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ ( :◙ البارقيِّ  ةَ وَ رْ لحديث عُ  اةً ي لَهُ بِهِ شَ ِ ترَ ا يَشْ طَاهُ دِينَارً أَعْ
ةِ فيِ  كَ َ ا لَهُ بِالْبرَ عَ دَ , فَ اةٍ شَ ينَارٍ وَ هُ بِدِ اءَ جَ , وَ ينَارٍ ا بِدِ َ اهمُ دَ بَاعَ إِحْ , فَ ِ اتَينْ ￯َ لَهُ بِهِ شَ ترَ اشْ  فَ
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هِ  يْعِ ]) بَ   .[رواه البخاريُّ
, ولو اردل الشَّ مَ يصحُّ بيعُ الجَ فلا ه: يمِ مقدوراً على تسلِ  أن يكون المبيعُ  الخامس:

; رٍ لقادِ  غير المقدور عليه كالمعدوم; فلا يصحُّ  لأنَّ  على تحصيله, ولا سمكٍ في ماءٍ
ه; لما فيه من التَّ  َ (: صلى الله عليه وسلم النبيَّ غرير بالمشتري, وبيعُ  .[رواه مسلم] )رِ رَ غَ الْ  عِ يْ بَ  نْ ى عَ نهَ

ُوزاً إلاَّ  ; لأنَّه معلومٌ يُمكن في حوضٍ ونحوه, يسهل أخذه منه إذا كان مرئيăا, محَ
ه. تسليمه; فإنْ    عجز عن تسليمه لم يصحَّ بيعُ

ا بالمشاهدة حال العقد, أو قبله إمَّ ن للمتعاقدين: من والمُثمَ معرفة الثَّ  ادس:السَّ 
لَمُ , لا يتغيرَّ بزمنٍ يسيرٍ     فيه. فيه المبيع عادةً, أو بالوصف فيما يجوز السَّ
; فيشمله عموم النَّ رَ ن غَ مَ ثْ ن أو المُ مَ الجهالة بالثَّ  لأنَّ  وذلك  هي عن بيع الغرر. رٌ

:  ابع:السَّ  زاً ; ; في الحالأن يكون البيع منجَّ قاً اءُ معلَّ فلا يصحُّ البيعُ ولا الشرِّ
; جاء رأسُ الشَّ كبعتُك إذا  ,  وذلك لأنَّ هر, أو إن رضي زيدٌ البيع عقد معاوضةٌ

 العقد, والتّعليق يمنع ذلك. لك حالَ المِ  لُ قْ ومقتضى المعاوضة نَ 
: بعتُ إن شاء , أو قال المشتري: قبلتُ إن شاء االله ويصحُّ البيعُ إذا قال البائعُ

.االله; لأنَّ  د; فليس فيه غررٌ دُّ  ه يقصد به التبرُّك, لا الترَّ

فقة:  * مسألةُ تفريق الصَّ
ثلاث  ا, ولهبثمن واحدٍ  اً مجهولاً في صفقة واحدةئشيئاً معلوماً وشي يبيعوهي أن 

  صور:
س, رَ لو قال: بعتُك هذه الفَ  ه; كماهل قيمتُ أن يبيع معلوماً ومجهولاً تجُ  ى:ـولَ الأُ 
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 خر￯; فلا يخلو من إحد￯ حالتين:س الأُ رَ وما في بطن هذه الفَ 
ر معرفة ثمن المجهولأ هما:ولاأُ  ه من طِ سْ بقِ  فيصحُّ البيعُ في المعلومِ ; لاَّ يتعذَّ
ه لجهالتِه, ويبطُل في المجهولِ الثمن  .; لأنّه لا يصحُّ بيعُ

ر معرفةُ : ثانيهما ; ل البيعُ ثمن المجهول; فيبطُ  أن يتعذَّ  في المجهول والمعلوم جميعاً
 المعلوم صار مجهولاً. لأنّ ثمنَ 

بغير إذن شريكه; كما لو باع أرضاً بينه وبين  هبعضَ  جميع ما يملكُ أن يبيع  انية:الثَّ 
من الثمن;  هطِ سْ فيصحُّ البيع في نصيب البائع بقِ ; بغير إذن شريكه بثمنٍ واحدٍ  غيره

  في نصيب شريكه; لعدم إذنه. لعدم جهالة الثمن, ولا يصحُّ 
وللمشتري الخيار بين ردِّ الأرض, أو الإمساك إن لم يعلم أنّ المبيع مشترك بينه 

بين غيره; لتبعُّض الصفقة عليه, وللمشتري الأرش إن أمسك فيما يُنقصه و
 التفريق.

; كأن يبيع لا أن يبيع ما يحلُّ مع ما  الثة:الثَّ   مراً بثمن واحد; فيصحُّ ـخخلاă ويحلُّ
نتَفَ من الثمن هطِ سْ البيع في الخلِّ بقِ  في  , ولا يصحُّ يصحُّ بيعه مفرداً  ع به; لأنّه مباحٌ يُ

ط الثَّمن عليهماالخمر; لأنَّه يحرمُ بيعه ; ليُقسِّ ăر الخمرَ خلا قيمة  طُ قِ سْ فيُ  , ويُقدِّ
 . الخمر

والإمساك إن كان يجهل الحال وقت العقد; وللمشتري الخيار بين الفسخ 
.عليه لتبعُّض الصفقة
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אא 

 ى الشروط الشرعيَّة, وهناكسمَّ ة البيع, وتُ ما سبق من الشروط هي شروط صحَّ 
ى الشروط في البيع, أو الشروط الجعليَّة; أي: التي جعلها  نوعٌ  من الشروط تُسمَّ

 العاقد في العقد.
ْ أوَّ   : في البيعِ طِ لاً: تعريف الشرَّ

 ْ   ما له فيه منفعة. −بسبب العقد−ين الآخرَ دَ المتعاقِ  أحدِ  : هو إلزامُ في البيعِ  طُ الشرَّ
 ويعتبر لترتُّب الحكم عليه: أن يكون الشرط مقارناً للعقد.

 :  :في البيع وطِ ة الشرُّ مشروعيَّ ثانياً
أو تخالف مقتضى  ,تخالف دليلاً شرعيăافي الجملة; ما لم  ةٌ في البيع جائز وطُ الشرُّ 

 قال: قال رسول االله ◙هريرة  وأب ما رو￯ اتهوقد دلَّ على مشروعيَّ  عقد البيع.
مْ (: صلى الله عليه وسلم وطِهِ ُ لىَ شرُ ونَ عَ لِمُ  .[رواه أبو داود] )المُسْ

 :  :في البيع وطِ الشرُّ  أقسامُ ثالثاً
 :تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين

ِ صحيحٌ  شرطٌ : لالأوَّ القسم  ه. وهذا القسم ثلاثة عليه فَ  طَ , ليس لمن اشترُ كُّ
 أنواع:
يقتضيه العقد; بأن يشترط البائع أو المشتري شيئاً بحكم الشرع;  شرطٌ  )١

ف كلِّ واحد منهما فيما يصير إليه من الثمن أو كشرط  تقابض الثمن وحلوله, أو تصرُّ
 السلعة بعيب قديم. أو ردِّ  ,السلعة
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١٦ 

ه مُ دَ ه وعَ رُ كْ فذِ  في العقد; لأنَّه من مقتضياته, أثر لهوهذا النوع من الشروط لا 
 من باب البيان والتأكيد.في العقد ف ذكر وهو إذا سواء,
ِ مصلحة تعود على المُ  :; أيمن مصلحة العقد شرطٌ  )٢  ط; كاشتراط صفةٍ شترَ
لاً  هبعضُ  أو نُ مَ الثَّ  يكون مثل: أنن; مَ في الثَّ  , أو نٍ هْ التوثيق برَ , أو اشتراط مؤجَّ

أن تكون السلعة من : اشتراط مثلفي المبيع;  ةٍ فَ , أو اشتراط صِ نٍ ضامِ اشتراط 
في اشتراط هذه الصفات قصداً  ; لأنَّ معينَّ  د, أو من صناعة بلدٍ النوع الجيِّ 

, وتختلف الرغبات باختلافها, فلولا صحَّ  الحكمة ة اشتراطها; لفاتت صحيحاً
. عَ البيعُ ِ  التي لأجلها شرُ

, صارَ  دَ جِ وهذا النوع من الشروط إذا وُ   ,ولا فسخ لصاحب الشرط البيع به لازماً
الصفة; لحديث أبي هريرة  دِ قْ فَ  شِ رْ بين فسخ العقد, أو أَ  الخيارُ  لهكان  دْ وجَ وإن لم يُ 

مْ ا(: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ وطِهِ ُ لىَ شرُ ونَ عَ لِمُ  .[رواه أبو داود]) لمُسْ
في المبيع; كأن  مباحةٍ  ل منفعةٍ ذْ المتعاقدين على الآخر بَ  أحدُ  أن يشترطَ  )٣

ة معيَّنة, أو أن يستعمل السيَّارة يى الدار المبنَ كْ يشترط البائع على المشتري سُ  عة مدَّ
بشرط سلعة منه , أو أن يشتري ة معيَّنة, أو أن يوصله بها إلى موضع معينَّ مدَّ المبيعة 

لا يزيد على  على أنْ , هذا النوع من الشروط فيصحُّ  .أن ينقلها له إلى موضع معينَّ 
عَ النَّبِيِّ قال: ( ¶جابر بن عبد االله  جاء في حديثا لم ;شرطٍ واحدٍ  نْتُ مَ  صلى الله عليه وسلمكُ

الٍ في َلٍ ثَفَ لىَ جمَ نْتُ عَ , فَكُ رٍ فَ يرْ −  سَ رَّ بِ  ,−بطيء السَّ , فَمَ مِ رِ القَوْ وَ فيِ آخِ ي النَّبِيُّ ـإِنَّماَ هُ
ا?صلى الله عليه وسلم ذَ نْ هَ : مَ قَالَ لْتُ  , فَ ابِرُ  :قُ بْدِ اللّٰ جَ ?ـ بْنُ عَ ا لَكَ : مَ الَ , قَ لىَ جَ  هِ : إِنيِّ عَ لْتُ لٍ ـقُ مَ

 : الَ , قَ الٍ ?ثَفَ يبٌ عَكَ قَضِ طِنِيهِ  أَمَ : أَعْ الَ , قَ : نَعَمْ لْتُ انَ قُ , فَكَ هُ رَ جَ , فَزَ هُ بَ َ , فَضرَ طَيْتُهُ أَعْ , فَ
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: بَ  قُلْتُ , فَ نِيهِ : بِعْ الَ , قَ مِ لِ القَوْ نْ أَوَّ انِ مِ لِكَ المَكَ نْ ذَ ولَ اللّٰ مِ سُ وَ لَكَ يَا رَ , هُ : ـلْ الَ , قَ هِ
نِيهِ  ينَ  ;بَلْ بِعْ هُ إِلىَ المَدِ رُ لَكَ ظَهْ , وَ نَانِيرَ ةِ دَ بَعَ هُ بِأَرْ تُ ذْ دْ أَخَ  .[رواه البخاري ومسلم]) ةِ قَ

ر استيفاء المنفعة بسببٍ  من الطرف المشروط عليه; فللطرف الآخر  فإن تعذَّ
ته مثلِ  أجرةُ   عليه. االمنفعة المستثناة; لأنَّه فوَّ

ر استيفاء المنفعة بسببٍ  خارج عن الطرف المشروط عليه; لم يضمن  وإن تعذَّ
.  شيئاً

 :ثلاثة أنواع; وهو على دٌ فاسِ  شرطٌ  ي:ـانالقسم الثَّ 
مع عقد كأن يشترط أحدهما على الآخر ; هِ صلِ من أَ  دَ قْ العَ  لُ بطِ يُ  فاسدٌ  شرطٌ  )١
يقول: بعتك هذه  مثل أن; , أو شركةٍ , أو إجارةٍ ضٍ , أو قرْ ; من بيعٍ عقداً آخرالبيع 

رني دارك, أوال , أن تقرضني مبلغ كذا : بعتك هذه السلعة بشرطسيارة بشرط أن تؤجِّ
هذه الشروط فاسدة ; فمثل جك ابنتيزوِّ جني ابنتك, أو أُ أو: بعتك على أن تزوِّ 

 ;واحد دٍ قْ في عَ  نيدَ قْ عَ  للنهي الوارد عن أن يجمع تعود على أصل العقد بالبطلان;
ولُ اللّٰ قال: ( ◙أبي هريرة  فعن سُ َى رَ ةٍ  صلى الله عليه وسلمهِ ـنهَ يْعَ ِ فيِ بَ تَينْ نْ بَيْعَ [رواه أحمد, ) عَ

 .والترمذي]
 ;بٍ وتكسيرهطَ ل حَ مْ ـمع بين شرطين في عقدٍ واحد; كشرط حَ ـوكذلك إذا ج

يْعٌ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶لحديث عبد االله بن عمرو  بَ لَفٌ وَ ِلُّ سَ  ,لاَ يحَ
انِ فِ  طَ ْ لاَ شرَ يْعٍ ـوَ . إلاَّ إذا كان الشرطان من مقتضى [رواه أبو داود, والترمذي] )...ي بَ

ف كلٍّ من المتعاقدين فيما يصير إليه, البيع; كاشتراط أن يكون  , وتصرُّ ăالثمن حالا
مينٍ معيَّنين بالثمن; نٍ وضَ هْ أو أن يكون الشرطان من مصلحة العقد; كاشتراط رَ 
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١٨ 

.  فيصحُّ
, وهو الشرط الذي لا يعود على أصل العقد بالبطلانفي نفسه, و فاسدٌ  شرطٌ  )٢

, عليه اهالسلعة ردَّ  فيخسر  ه إننَّ أئع كأن يشترط المشتري على البا; ينافي مقتضى العقد
 يبيع السلعة, أو أن لا يهبها, أو أن لا يوقفها;لا أو أن يشترط البائع على المشتري أن 

يعود على أصل العقد بالبطلان; لما جاء  فهذا الشرط باطل, ويصحُّ معه البيع, ولا
تْنِي(قالت:  ▲عائشة  في حديث اءَ ةُ  جَ يرَ : بَرِ الَتْ قَ بْ  فَ اتَ ليِ  تُ كَ عِ  أَهْ لىَ تِسْ عَ

اقٍ  ينِينِي,أَوَ أَعِ , فَ قِيَّةٌ امٍ وَ لِّ عَ قُ  , في كُ بَّ إِنْ  :تُ لْ فَ لُكِ  أَحَ نُ أَهْ وَ يَكُ مْ وَ هُ ا لَـ هَ دَّ  أَنْ أَعُ
لاَ  ةُ , فَعَلْتُ  ليِ كِ ؤُ وَ يرَ بَتْ بَرِ هَ اإِلىَ  فَذَ لَهَ الَتْ أَهْ قَ مْ ـلَ  , فَ ا ,هُ أَبَوْ ا فَ لَيْهَ لِكَ عَ  تْ اءَ جَ فَ  ,ذَ

ا إِلاَّ أَنْ  مْ هِ يْ لَ عَ  كَ لِ ذَ  تُ ضْ رَ ي عَ ـنِّ : إِ تْ الَ قَ , فَ سٌ الِ جَ  صلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ  ولُ سُ رَ وَ  مْ هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  أَبَوْ فَ
لاَءُ لَ  ونَ الوَ عَ النَّبِيُّ ـيَكُ مِ , فَسَ مْ ةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمهُ ائِشَ َتْ عَ برَ يهَا صلى الله عليه وسلم, فَأَخْ ذِ : خُ , فَقَالَ

طِي لَ  ِ ترَ اشْ ولُ ـوَ سُ امَ رَ , ثُمَّ قَ ةُ ائِشَ عَلَتْ عَ فَ , فَ تَقَ لاَءُ لمَِنْ أَعْ إِنَّماَ الوَ , فَ لاَءَ مُ الوَ  صلى الله عليه وسلم ـهِ اللّٰ هُ
دَ  مِ , فَحَ , ـهَ اللّٰ  فيِ النَّاسِ يْهِ لَ أَثْنَى عَ :  وَ الَ ; ثُمَّ قَ ا بَعْدُ طُونَ أَمَّ ِ ترَ الٍ يَشْ جَ ا بَالُ رِ وطًا  مَ ُ شرُ
تْ فيِ كِتَابِ  نْ  ?!ـهِ اللّٰ  لَيْسَ انَ مِ ا كَ طٍ لَيْسَ فيِ كِتَابِ مَ ْ انَ  ـهِ اللّٰ شرَ إِنْ كَ , وَ وَ بَاطِلٌ فَهُ

ةَ  ائَ طٍ مِ ْ اءُ  ,شرَ قُّ  ـهِ اللّٰ  قَضَ طُ  ,أَحَ ْ شرَ ثَقُ  ـهِ اللّٰ وَ إِنَّماَ  ,أَوْ تَقَ وَ ءُ لمَِنْ أَعْ لاَ البخاري [رواه ) الْوَ
  .]ومسلم
وقد سبق بيانه عند ى شرط; ـالمعلَّق عل , وهو البيعُ معه البيعُ  لا ينعقدُ  شرطٌ  )٣

ة البيع, (ص  ).١٢الكلام على شروط صحَّ
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אא 
 يار في البيع:الخِ  لاً: تعريفُ أوَّ 

ين; من إمضاء العقد, رَ مْ الأَ  ين خيرَ دَ المتعاقِ  أحدِ  في البيع وغيره: هو طلبُ  يارُ الخِ 
  .أو فسخه

مُ الخِ  كْ : حُ  يار في البيع:ثانياً
النبويَّة; ومن  دلَّ على مشروعيَّته السنَّة الخيار في البيع من الأمور المشروعة, وقد

 ذلك:
زام  يمكحَ حديث  − يَارِ ( :صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول االله ◙بن حِ انِ بِالخِ  البَيِّعَ

ا,  قَ رَّ تَفَ ْ يَ ا لمَ ا−مَ قَ رَّ تَفَ تَّى يَ : حَ الَ كَ لَ  ;−أَوْ قَ يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ تَماَ ـفَ إِنْ كَ , وَ ماَ يْعِهِ ماَ فيِ بَ هُ
ةُ  كَ رَ قَتْ بَ ِ ا محُ بَ ذَ كَ ماَ وَ يْعِهِ  .[رواه البخاري ومسلم]) بَ

اهُ (قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول االله  ◙حديث أبي هريرة  − نْ تَلَقَّ , فَمَ لَبَ ا الجَ لاَ تَلَقَّوْ
وَ  , فَهُ وقَ هُ السُّ يِّدُ ا أَتَى سَ إِذَ , فَ نْهُ ￯َ مِ ترَ يَارِ فَاشْ م −والجَلَب  .[رواه مسلم]) بِالخِ بفتح اللاَّ

كونها  : هو الشيء المجلوب من محلٍّ إلى غيره ليُباع فيه.−وسُ

 :  يار في البيع:من مشروعيَّة الخِ  كمةُ الحِ ثالثاً
￯ فيها المتبايعان في  اقتضت حكمة التشريع أن تجعل لعقد البيع فترة زمنيَّة يتروَّ

; نظراً لكون العقد قد يقع بغتة فسخهفي إتمام البيع أو مصلحتهما , ويتبيَّنان أمرهما
ع الخيار في البيع وٍّ رَ من غير تَ  لمصالح الناس, ورفعاً  مراعاةً , ولا تفكير; فشرُ

قبل  سترداد المبيع, أو القيمةفرصة لا المتعاقدان ة عنهم; حيث يُمنَحللحرج والمشقَّ 
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ة  عند عدم الرغبة في لزوم العقد وثبوته, إتمام الصفقة لسبب من الأسباب, في مدَّ
رها الشرع, أ رها المتبايعان أو أحدهما.يقرِّ  و يقرِّ

 :   يار في البيع:الخِ  أقسامُ رابعاً
 في البيع إلى سبعة أقسام, هي: يارُ ينقسم الخِ 

  .￯ فيه التبايعرَ أي المكان الذي جَ  :سِ لِ جْ المَ  يارُ ل: خِ الأوَّ 
قالعقد ما داما في مجلس المتعاقدينلكلِّ واحد من وهو حقٌّ ثابت   , فإذا وقع التفرُّ

.   بينهما في الأبدان صار العقد لازماً
 , عن رسول االله¶عبد االله بن عمر  ما رو￯ :ذا النوع من الخيارويدلُّ له

ا, أنَّه قال: ( صلى الله عليه وسلم ِيعً ا جمَ انَ كَ ا, وَ قَ رَّ تَفَ ْ يَ ا لمَ يَارِ مَ ماَ بِالخِ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ كُ , فَ لاَنِ جُ عَ الرَّ بَايَ ا تَ إِذَ
تَبَايَ  دَ أَنْ يَ عْ ا بَ قَ رَّ فَ إِنْ تَ , وَ بَ البَيْعُ جَ دْ وَ قَ , فَ لِكَ لىَ ذَ ا عَ عَ تَبَايَ , فَ رَ ا الآخَ َ همُ دُ ُ أَحَ َيرِّ ا أَوْ يخُ عَ

كْ  ُ ْ يَترْ لمَ بَ البَيْعُ وَ جَ دْ وَ قَ , فَ ماَ البَيْعَ نْهُ دٌ مِ احِ  .[متفق عليه]) وَ

ة خِ  * ابتداءُ   وانتهاؤه: سِ جلِ يار المَ مدَّ
ة هذا النوع من الخيار − قا −وهو الإيجاب والقبول−من حين العقد  :مدَّ  إلى أن يتفرَّ

 لهما, أو لأحدهما. غير إكراهب بأبدانهما من مجلس العقد
ق مرجعُ  − ونه تفرُّ رْ ه إلى عُ والتفرُّ فإن كانا في مكان  ;قاً ف الناس وعادتهم فيما يعدُّ

 وإن كانا في دارٍ , هق يكون بأن يمشي أحدهما خطوات مستدبراً صاحبواسع; فالتفرُّ 
ق يكون بمغادرة المجلس الذي هما فيه إلى مجلس رَ كبيرة ذات مجالس وغُ  ف; فالتفرُّ

ق يكون بالخروج من الدار, وإن  أخر￯, وإن كانا في دارٍ  فةٍ رْ آخر أو غُ  صغيرة; فالتفرُّ
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ق يكون بأن يصعد أحدهما إلى أعلاهاكبيرةٍ  كانا في سفينةٍ    .مثلاً  ; فالتفرُّ
خشية  ;يحرم على أحد المتعاقدين مفارقة أخيه بقصد إسقاط خيار المجلس −

قال:  صلى الله عليه وسلم, أنَّ رسول االله ◙أن يستقيله; لما جاء في حديث عمرو بن العاص 
بَ ـلمُتَ ا( احِ قَ صَ ارِ ِلُّ لَهُ أَنْ يُفَ لاَ يحَ , وَ يَارٍ ةَ خِ قَ فْ ونَ صَ ا, إِلاَّ أَنْ تَكُ قَ ِ ترَ ْ يَفْ ا لمَ يَارِ مَ ِ انِ بِالخْ  هُ بَايِعَ

هُ  يلَ تَقِ سْ يَةَ أَنْ يَ شْ  .[رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي, والنسائي]) خَ

 :سِ جلِ يار المَ التي يصحُّ فيها خِ  قودُ * العُ 
زمة; كعقد البيع, والإجارة, ولا مدخل له في  − محلُّ خيار المجلس العقود اللاَّ

والعارية; لأنَّ هذه  والمزارعة, ة,االعقود الجائزة; كعقد الشركة, والوكالة, والمساق
من فسخه دون الرجوع العقد  في طرفكلَّ كِّن تمُ  ,وضعهابأصل  غير لازمة العقود
  الآخر. إلى رضا

;  سِ جلِ يارُ المَ خِ  ولا يثبتُ  ; لاستقلال أحدِ المتعاقدين بها, ولا في مسابقةٍ والةٍ في حَ
ا جعالة.   لأنهَّ

  ه:وإسقاطُ  سِ جلِ يار المَ خِ  * إنهاءُ 
خيار المجلس بينهما; فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما,  يجوز للمتعاقدين إسقاطُ  −

ق, لزم البيع بمجرَّ    الإيجاب والقبول.د أو أسقطاه بعد البيع, وقبل التفرُّ
−  ; ه في خيار المجلس, بقي حقُّ الآخر في الخيار ثابتاً إن أسقط أحد المتبايعين حقَّ

  لأنَّه لم يوجد منه ما يُبطل خياره.
ر منه الخيار,  ينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين; − لأنَّ الميِّت يتعذَّ
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ق بسبب الموت; ق  هو إذ والباقي منهما يبطل خياره; للتفرُّ أعظم فرقةً من التفرُّ
  بالأبدان.

ولا ينقطع بجنون أحد المتعاقدين في المجلس, وهو باقٍ على خياره إذا أفاق من  −
قا.   جنونه, حتى يجتمعا, ثم يتفرَّ

ْ  يارُ ي: خِ ـالثان بين إمضاء  الخيارأنَّ له  أو أحدهما وهو أن يشترط المتعاقدان :طِ الشرَّ
ة ـإل العقد أو فسخه ا معلومةى مدَّ بعده في العقد, أو  أثناءفي . ويكون اشتراط ذلك إمَّ

ة خيار المجلس ق مدَّ    .وقبل التفرُّ
ونَ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ويدلُّ له عموم حديث أبي هريرة  لِمُ  المُسْ

لَ  مْ ـعَ وطِهِ ُ  .أبو داود] [رواه) ى شرُ

ْ قودُ التي يصحُّ فيها خِ * العُ   ط:يارُ الشرَّ
,ب لْحٍ صُّ كال ;اه, وما في معنالشرطِ في البيعيثبت خيارُ  ضٍ , بَةالهِ و عِوَ ضٍ سْ الو بعِوَ  مةِ قِ

ضٍ  ا من صور البيع.بعِوَ ; لأنَّه  ; لأنهَّ ; كخياطة ثوبٍ ةٍ ويثبت أيضاً في إجارةٍ في ذمَّ
, فأشبه خيار المجلس. ويثبت خيار الشرط  ة ـفكذلك استدراك لغبْنٍ ي إجارة عينٍ مدَّ

  لأنَّه يؤدِّي إلى فوات بعض منافع العين المعقود عليها.لا تلي العقد; 
ل بيعٍ  في عقدِ خيار الشرط يكون ولا يصحُّ أن  عِل حيلةً ليربح في قرضٍ  مؤجَّ ; لأنَّه جُ

مـوسيلة لِ  رَّ حَ با مُ   .وهو الرِّ
ته; ه شرطٌ لصحَّ ضِ وَ ف ولا يصحُّ خيار الشرط أيضاً في بيعٍ قَبْضُ عِ ْ لم ,كالصرَّ , والسَّ

ق بين المتبايعين, وب لَقةٌ بعد التَّفرُّ ه; لأنَّ موضوعها على أنْ لا يبقى عَ نْسِ يع مالٍ ربويٍّ بجِ
 ولذا اشترط فيها القبض, وثبوت خيار الشرط ينافي ذلك.
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ة  * ابتداءُ  ْ خِ مدَّ  :اط وانتهاؤهيار الشرَّ
ط في صلبه, ومن حين الشرط  − ِ ة خيار الشرط من حين العقد إذا شرُ تبتدئ مدَّ

ط بعد العقد زمن الخيار, وينتهي إلى  ِ ة المشروطة.إذا شرُ   المدَّ
ة, ولا يصحُّ  − ة معلومة ولو طالت المدَّ لا بدَّ في خيار الشرط أن يكون إلى مدَّ

ته مجهولة; كأن يشترطاه على الدوام و التأبيد, أو من غير تقييد بزمن أن تكون مدَّ
معلوم; كأن يقول: اشتريت ولي الخيار متى شئت, أو متى قدم زيد, أو متى نزل 

ته, ونحو ذلك. فإن كان خيار  ,الخيار يَ ـلِ المطر, أو قال: اشتريت وَ  ولم يعينِّ مدَّ
 الشرط مجهولاً فسد الشرط وصحَّ العقد.

داً بزمن  − ; إذا كان خيار الشرط محدَّ ; فإنَّه ينتهي بأول ذلك الزمن المعينَّ معينَّ
ل الغد, وهو  ة; فيسقط الخيار بأوَّ كأن يشترطاه إلى الغد, فإن الغد لا يدخل في المدَّ

هو الزوال;  طلوع فجره, وإن شرطاه إلى الظهر, سقط الخيار بأول وقت الظهر
 لأنَّ (إلى) لانتهاء الغاية, وما بعدها يخالف ما قبلها.

ة خِ  نِ مَ والثَّ  بيعِ في المَ  فُ * التصرُّ  ْ في مدَّ  ط:يار الشرَّ
ف المتعاقدين في ال − ة مَ ثْ ن والمُ مَ ثَّ يحرم تصرُّ إذا كان الخيار لهما  ,يارالخن في مدَّ
ف لآخرأحدهما لذن ولم يأ ,جميعاً  ف ,بالتصرُّ  تجربة المبيع بقصد ما لم يكن التصرُّ

ا واختباره فهما بالبيع, أمَّ ,  , ونحوهما;والهبة ,تصرَّ ه ليس ملكاً ; لأنَّ ولا ينفذفلا يصحُّ
ف فيه المشتريقُ لَ فيه, ولم تنقطع عَ  فللبائع فيتصرَّ    .ه عنه حتَّى يتصرَّ

ف في المبيع,  − خياره,  سقطإذا كان خيار الشرط للمشتري وحده, وتصرَّ
. ف في المبيع; فلا يصحُّ  وصار البيع لازماً ا لو كان الخيار للبائع وحده, وتصرَّ أمَّ
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فه  للمشتري. انتقل ; لأنَّ ملك المبيع, ولا يعدُّ فسخاً للبيعتصرُّ

ْ خِ  نَ مَ بيع زَ المَ  ماءُ * نَ   ط:يار الشرَّ
ة الخيار −رةمَ ن, والثَّ بَ كالولد, واللَّ −في المبيع  منفصلٌ  إذا حصل نماءٌ  − ; في مدَّ

نِ (: صلى الله عليه وسلملقول النبيِّ  خاه;سَ للمشتري, سواء أمضيا العقد أو فَ يكون ف ماَ اجُ بالضَّ رَ ) الخَ
يكون من لأنَّ انتقال الملك في المبيع إلى المشتري , و[رواه أبو داود, والترمذي, والنسائي]

لا يوجب قصوره,  , وجواز فسخ العقدقد, لا من حين انتهاء زمن الخيارحين الع
 .يمنع نقل الملك فيه ولا

ا النَّ  , وحَ − صلُ ماء المتَّ وأمَّ , وتعلُّم صنعةٍ , والكِبرَ نِ مَ ل البهيمةـكالسِّ فهو تابع  −مْ
 فهو للبائع. للمبيع; فإن أمضيا العقد صار للمشتري, وإن فسخاه;

ْ خِ  اءُ * إنه  :هوإسقاطُ  طيار الشرَّ
 ينتهي خيار الشرط ويسقط بواحد من الأمور التالية: −
ولا يفتقر فسخه  العقد أو فسخه في زمن الخيار بالقول أو الفعل. إمضاءُ  )١

 إلى حضور الطرف الآخر, ولا رضاه.
ة الخيار المشروطة. ) انتهاءُ ٢  مدَّ
على يد من له الخيار; فإن كان الخيار  به ظاهر حدوث عيبالمبيع, أو  ) هلاكُ ٣

 للبائع بطل البيع, وإن كان للمشتري لزم البيع.
ِ  وتُ م )٤ , إلاَّ إنْ طالب ثورَ لأنَّ خيار الشرط لا يُ ط له خيار الشرط; من اشترُ

ه قبل موته; فإنَّه يُ   ث.ورَ به مستحقُّ
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غْ وهو أن  ن:بْ الغَ  يارُ الث: خِ الثَّ  ْ − نَ بَ يُ أحد المتعاقدين في سلعة أو  −عدَ أي يخُ
, أو يشتري بخمسةساوي عشرة سلعةً تيبيع ناً يخرج عن العادة; كأن بْ ثمنها غَ 
 .بعشرة خمسةساوي سلعةً ت
داعُ  − بْنُ والخِ م; لنهي النبيِّ  وهذا الغَ , ولما فيه من التغرير −كما سيأتي−عنه  صلى الله عليه وسلممحرَّ

  بأحد المتبايعين.

 :نِ بْ الغَ  يارِ خِ  ورُ * صُ 
 :في ثلاث صورٍ  بنِ الغَ  يثبت خيارُ 

كبان:١ وقد جلبوا معهم ما يبيعونه;  خارج البلدوهم القادمون من  ) تلقِّي الرُّ
يهم أو لم يقصد;عُ يبيشتر￯ منهم أو فياهم مشترٍ فيتلقَّ  ي تلقِّ  هم, سواء قصد المتلقِّ

بْن, ولا أثر للقصد فيه. لأنَّ الخيار ع لإزالة ضررهم بالغَ ِ   شرُ
بِن م قد غُ ون بين ناً يخرج عن العادة; فيُخيرَّ بْ غَ  وافإذا نزلوا إلى السوق وعلموا أنهَّ

 صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول االله  ◙هريرة  وأب له ما رو￯ ويدلُّ . الفسخ والإمساك
ايقول: ( لَبَ  لاَ تَلَقَّوْ نْهُ  ;الجَ ￯َ مِ ترَ اشْ اهُ فَ قَّ لَ نْ تَ مَ يَارِ  ,فَ ِ وَ بِالخْ هُ وقَ فَ هُ السُّ يِّدُ ا أَتَى سَ إِذَ ) فَ

 . [رواه مسلم]

ش:٢ المشتري,  رَّ غُ شراءها; ليَ زيد في سعر السلعة وهو لا يريد أن يهو  ) النَّجْ
قال:  ¶ويدلُّ له ما رو￯ ابن عمر  ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع البائع.

َى النَّبِيُّ ( شِ  صلى الله عليه وسلمنهَ نِ النَّجْ  .ومسلم] [رواه البخاري) عَ
 وللمغبون في هذه الصورة الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع.
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سِ كان من بائع ومشتر, و المبيع هل قيمةيجهو من و ل:سِ ترَ سْ المُ  بيع) ٣  نُ لا يحُ
بِن ثبت ; −المطالبة بإنقاص الثمن :أي−ة سَ ماكَ المُ  بْن قد ; لأنَّ له الخيارفإذا غُ  الغَ

به قرينةٌ جهله بالمبيع حصل بسبب بل قوله بيمينه في جهل القيمة إن لم تُكذِّ قْ  ., ويُ

 :نِ بْ الغَ تي تتعلَّق بالَّ  الأحكامُ * 
د بتحديده; فصار  تقدير الغبن مرجعه إلى − رِ العُرف والعادة; لأنَّ الشرع لم يَ

رف  وسؤال أهل الخبرة في ذلك. ,مرجعه إلى العُ
ن في بيع أو شراء ثبت للمغبون الخيار بين الفسخ أو الإمساك; بْ إذا حصل الغَ  −

في مقابل  شَ رْ لأنَّ الشرع لم يجعل الأَ ; للمغبون شَ رْ فإن اختار الإمساك; فلا أَ 
تْ عليه جزء من المبيعالغبن, و فُ  .في مقابله شَ رْ ى يأخذ الأَ حتَّ  لأنَّه لم يَ

ق; فلا يسقطبْ خيار الغَ  −  ن على التراخي لا على الفور; لأنَّه ثبت لدفع ضرر متحقِّ
 ضا.بالتأخير, إلاَّ بما يدلُّ على الرِّ 

فيها, وهو  مرغوبٍ  صورةٍ السلعة ب إظهارهو التدليس و :يسِ لِ دْ التَّ  يارُ ابع: خِ الرَّ 
ْ الفي ها مِ كْ الشاة وما في حُ لبن جمع ك; يزيد في ثمنهال ;خالٍ منها بتركها بغير ع ضرَّ

 في الصناديق اللبن, ووضع الخضار والفاكهة الجديدةيظنَّها المشتري كثيرة ل; بٍ لْ حَ 
 .فوق القديمة

م;والتدليس في البيع محُ  ي الحديث عن ـلما فيه من الغشِّ والتغرير بالمشتري, وف رَّ
نَّاوَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ رسول االله ◙أبي هريرة  لَيْسَ مِ نَا فَ شَّ نْ غَ   . [رواه مسلم]) مَ
نَمَ قال: ( صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  أنَّ  −أيضاً −وعنه  الغَ بِلَ وَ وا الإِ ُّ نِ  ,لاَ تُصرَ ا فَمَ هَ دُ  ابْتَاعَ  إِنَّهُ فَ  بَعْ
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ا ْتَلِبَهَ دَ أَنْ يحَ يْنِ بَعْ ِ النَّظَرَ يرْ كَ  ;بِخَ سَ اءَ أَمْ اعَ  ,إنْ شَ صَ ا وَ دَّهَ اءَ رَ إِنْ شَ ْرٍ  وَ [رواه البخاري ) تمَ
  .ومسلم]

 دليس:يار التَّ خِ  * أحكامُ 
 والإمساك ,السلعة الخيار بين ردِّ  لهفبالتدليس في السلعة, لمشتري ا علمإذا  −

.رْ الشرع لم يجعل فيه أَ  ش; لأنَّ رْ ير أَ غمن   شاً
يثبت حقُّ الردُّ بخيار التدليس للمشتري, سواء حصل التدليس بقصد, أو  −

 .المشتري, فأشبه العيبعن ضرر ال; لدفع بدون قصد
ف المشتري بالسلعة بعد الع − ه; لم بالتدليس سقط خياره, وبطل ردُّ إذا تصرَّ

فه فيها يدلُّ على رضاه.  لأنَّ تصرُّ
اة س يكون على التراخي لا خيار التدلي −  .−كما سيأتي−على الفور, إلاَّ المصرَّ

َّ المُ  * أحكامُ   اة:صرَ
ِ إذا علم المشتري بتَ  − يرَّ  ;بن في ضرع بهيمة الأنعام التي اشتراهااللَّ  ةِ يَ صرْ فإنَّه يخُ

ام منذ علم ها ولا شيء معهابِ لْ قبل حَ بها; فإن علم بالعيب  هثلاثة أيَّ وإن  ,ها, ردَّ
ْ ها, بِ لْ علم به بعد حَ   وأبلما رو￯ ; ولو زادت قيمته أو نقصت ,رٍ ردَّها وصاعاً من تمَ

اةً قال: ( صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  أنَّ , ◙هريرة  َّ صرَ اةً مُ تَاعَ شَ نْ ابْ امٍ  ;مَ ةَ أَيَّ ثَ يَارِ ثَلاَ ِ ا بِالخْ وَ فِيهَ  ;فَهُ
ا هَ كَ سَ اءَ أَمْ ا ,إِنْ شَ دَّهَ اءَ رَ إِنْ شَ ْرٍ  ,وَ نْ تمَ ا مِ اعً ا صَ عَهَ دَّ مَ رَ  .[رواه مسلم]) وَ

َّ دِّ المُ لِّ رَ حَ بمَ  رمْ إذا لم يجد المشتري التَّ  −  ;اة; فيلزمه قيمته في موضع العقدصرَ
ا بدلُ مثله عند إعوازه, ولزوم دفعه في موضع العقد  .لأنَّه محلُّ الوجوب ;لأنهَّ
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اة  − ر يُقبل ردُّ اللبن المحلوب من مصرَّ لَ التَّمْ .بحاله لم اللبنُ إن كان بَدَ  يتغيرَّ
اة, ثمَّ صار لبنها معتاداً إذا  −   .العيب, سقط الردُّ بالتصرية; لزوال اشتر￯ مصرَّ

 ;تهولو لم تنقص به قيم ,المبيععين في  نقصٌ  يبُ العَ  :بِ يْ العَ  يارُ الخامس: خِ 
كالمرض في ; , وإن لم تنقص عينهقيمته عادةفي  أو نقصٌ  صاء في بهيمة الأنعام,كالخِ 

ِ  لِ طْ والعُ , الحيوان ك السيارةالذي يخُ , وسوء الأدب في الخادم, لِّ في كفاءة محرِّ
 ونحو ذلك.

م; لما جاء في حديث عقبة بن عامر  قال:  ◙وإخفاء العيوب في المبيع محرَّ
لِمِ ايقول: ( صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله  و المُسْ لِمُ أَخُ ا  ,لمُسْ يْعً يهِ بَ نْ أَخِ اعَ مِ لِمٍ بَ ِلُّ لمُِسْ لاَ يحَ
يَّنَهُ لَهُ  يْبٌ إِلاَّ بَ   .[رواه أحمد, وابن ماجه]) فِيهِ عَ

ار ف التجَّ رْ في عُ نقصان ثمنها  العيب الذي تُردُّ به السلعة هو ما أوجبو −
 رجع في معرفة العيب وتقديره إلى أهل الخبرة والاختصاص.يُ , ووعادتهم

 :بِ يْ يار العَ خَ  * ثبوتُ 
إذا علم المشتري بالعيب عند العقد; فلا خيار له; لأنَّه دخل على بيِّنة; فدلَّ  −

ا إذا علم بالعيب بعد العقد;  يرَّ بين ردِّ المبيععلى رضاه. أمَّ  ه, وبين إمساكفإنَّه يخُ
  .عيبةً مَ قيمتها و ليمةً بين قيمة السلعة سَ ما ; وهو الفرق ش النقص والعيبرْ وأخذ أَ 
; فيجد بٍ هَ باً بذَ هَ با; كأن يشتري ذَ ش إلى حصول الرِّ رْ إذا أد￯َّ أخذ الأَ  −

ا أو شَ هَ الذَّ  ăر , أو يشتري بُ ; فإنَّ يجده مَ  ه, ثمَّ سِ نْ عيراً بجِ ب الذي اشتراه معيباً عيباً
لى إش يؤدِّي رْ ; لأنَّ أخذ الأَ شٍ رْ عيبة, أو يمسكها مجاناً بلا أَ المشتري يردُّ السلعة المَ 
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 ل.ضْ ربا الفَ 
هاإذا اختار المشتري ردَّ السلعة المع − ل أجرة ردِّ بذلك ; لأنَّه يبة; فإنَّه يتحمَّ

  اختار انتقال الملك عنه, فتعلَّق به حقُّ التوفية.
; لأنَّه بذل الثمن لسلعة سليمة, فلماَّ كانت السلعة المعيبة ويسترجع كامل ثمن
 من.معيبة ثبت له الرجوع بالث

 :ةيبَ عِ المَ  ةِ عَ لْ السِّ في  ماءِ نَّ ال كمُ * حُ 
فهو  ;; كولد الشاة, وثمر الشجر بعد قطفهمنفصلٌ  نماءٌ  ةالمعيب للسلعةإذا كان  −

ا نماؤه ن في الدابَّة, والمتَّصل اللمشتري; لأنَّه في ضمانه, وأمَّ مَ حصول الثمرة ; كالسِّ
 .فإنَّه يتبع أصله ;على الشجر قبل بدوِّ صلاحها

 شتري:المُ  عندَ  ةيبَ عِ المَ  ةِ عَ لْ السِّ  فُ لَ * تَ 
له ; فيتعينَّ بالعيب نلا يعلماوالبائع وهو  عند المشتريالمعيبةُ  السلعة تإذا تلف −

ر, وسقط ردُّهالنقص شُ رْ أَ    .والحالة هذه ه; لتعذُّ
ا  −  السلعة ت, وتلفإذا كان البائع عالماً بالعيب, وكتمه ليدلِّس على المشتريأمَّ
; فيرجع المشتري على البائع بكامل الثمن, ولا شيء للبائع بدل تلف المشتريعند 

 .السلعة
ع لدفع ضرربالتأخير ولا يسقطولا يبطل  خيار العيب على التراخي, −  ; لأنَّه شرُ
ف المشتريمتحقِّ   ;ابه ما يدلُّ على رضاهب −ابعيبهعالماً − السلعةفي  ق, إلاَّ إذا تصرَّ

  .ا, أو استغلالهاللبيع, أو هبته اكعرضه
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فه  كانعالماً بعيبه, و السلعةف المشتري في لا يسقط خيار العيب إذا تصرَّ  − تصرُّ
  لاختبار.وا ةتجربال على سبيل

  .قاضكم سخ بالعيب إلى حضور البائع ولا رضاه, ولا يفتقر إلى حلا يفتقر الف −
ي أو  ابعد الفسخ أمانة في يد المشتري; لا يضمنه السلعةكون ت − إلاَّ بالتعدِّ

 .افي ردِّه التقصير

 :بِ يْ العَ  صولُ في حُ  ينْ عَ تبايِ المُ  * اختلافُ 
; هل هو عند البائع, أو بُ يْ العَ  لَ صَ حَ  نْ والمشتري عند مَ  البائعُ  إذا اختلفَ  −

لأحدهما; فالقول قول المشتري مع مع تساوي الاحتمالين, ولا بيِّنة  ?عند المشتري
المعيب الذي فات عليه من ; لأنَّه ينكر القبض في الجزء إن لم يخرج عن يده يمينه

, والأصل عدم قبضه; فيحلف أنَّه اشتراه وبه العيب, أو يحلف أنَّه ما السلعة
 حدث عنده.

ها عن أح: »الإنصاف«في  قال المرداويُّ −رواية  وفي المذهب  :−مدـوهي أنصُّ
القول قول البائع مع يمينه على البتِّ أنَّه باعه وليس به عيب; لحديث عبد االله بن 

يِّنَةٌ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙مسعود  ماَ بَ يْنَهُ لَيْسَ بَ انِ وَ تَلَفَ الْبَيِّعَ ا اخْ  ;إِذَ
ةِ  عَ لْ بُ السِّ احِ قُولُ صَ ا يَ لُ مَ وْ الْقَ انِ  ,فَ ادَّ َ  .[رواه أحمد] )أَوْ يَترَ

كالإصبع الزائدة; فهنا  تمل إلاَّ قول أحدهما,يحلا  حصول العيب وإن كان −
قبلُ قول  تمل أن يكون قبل العقد; فإنه يُ حٍ طريٍّ لا يحُ رْ ; أو جُ يُقبل قول مشترٍ

 بلا يمين.  أحدهماقولُ  لُ قبَ فيُ  البائع;
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 يذال المبيعأن يجد المشتري  فة:ف في الصِّ لْ الخُ  فة:في الصِّ  فِ لْ الخُ  يارُ ادس: خِ السَّ 
فَ له, أو رآه قبل العقد بزمنٍ  صِ . يسيرٍ  وُ اً ظاهراً اً تغيرُّ  متغيرِّ
الفسخ; لأنَّ وجود التغيرُّ حقُّ ثبت للمشتري  ,فإذا ثبت ذلك التغيرُّ الظاهر

 ش له.رْ إن أمسكه فلا أَ ف ,بمنزلة العيب
ه عماَّ رآه عليه  إذا اختلف البائع والمشتري في وجود التغيرُّ  − في صفته, أو تغيرُّ

 ته من الثمن.; حلف المشتري; لأنَّ الأصل براءة ذمَّ قبل العقد بيسير
فة على التراخي; فلا يسقط خيار المشتري إلاَّ بما يدلُّ على ف في الصِّ لْ خيار الخُ  −

.  رضاه بالتغيرُّ

لْف في قَ  يارُ ابع: خِ السَّ  رِ الخُ  , أو ورثتهما,البائع والمشتريوهو أن يختلف ن: مَ الثَّ  دْ
عي البائع  أو أحد المتبايعين وورثة الآخر ر الثمن; بأن يدَّ أنَّه باعه  −مثلاً −في قدْ

عي المشتري أنَّه بثمانين.  بمائة, ويدَّ
ر الثمن, ولا بيِّنة لأحدهما, أو تساوت بيِّنتهما; ـإذا وقع الاختلاف ف − ي قدْ

ثمَّ يحلف المشتري  ,»ما بعته بكذا, وإنَّما بعته بكذا«لاً بادئاً بالنفي: حلف البائع أوَّ 
 .»ما اشتريتُه بكذا, وإنَّما اشتريته بكذا«بادئاً بالنفي: 

َ إذا رَ  − ليمين, , أو امتنع أحدهما عن ابعد التحالف هما بقول الآخرأحدُ  ضيِ
ن إقرارضا والامتناع وحلف الآخر; أُقرَّ العقد; لأنَّ كلاă من الرِّ  اً عن اليمين يتضمَّ

, أو قامت عليه البيِّنة. ة دعواه; فيسقط خيار من أقرَّ  بقول الآخر, والبيِّنة على صحَّ
 العقد هما بقول الآخر بعد التحالف, كان لأحدهما فسخأحدُ  إن لم يرضَ و −

 لأنَّه فسخٌ لاستدراك الظُّلامة, فأشبه ردَّ المعيب.; دون الرجوع إلى حكم حاكم
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لما جاء في حديث مع يمينه;  أنَّ القول قول البائع والرواية الأخر￯ في المذهب:
انِ البَ  فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ (يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول االله  ◙عبد االله بن مسعود   يِّعَ

لعة, أَ ولُ رَ قُ ا يَ مَ  وَ هُ فَ  ;ةٌ نَ يِّ  بَ ماَ نَهُ يْ لَيْسَ بَ وَ  وأبو داود, [رواه أحمد, ) انِ كَ ارَ تَ تَ يَ  وْ بُّ السِّ
 .والترمذي, والنسائي]
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 
א 

, , وصار لازماً فقد انعقد البيعُ بين البائع والمشتري;  والقبولُ  الإيجابُ  تمَّ إذا 
 عليه الآثار التالية:وترتَّب 
د عقد البيع,  المبيع) يملك المشتري ١ , أو مَ كِ مَ  المبيع سواء كانبمجرَّ , زُ وْ يلاً وناً
, أو مَ دُ عْ أو مَ  , أو غير ذلك.رُ ذْ وداً  وعاً
, أو بِ ) ٢ مةٍ  برؤيةٍ  يعَ إذا كان المبيع موصوفاً ,  متقدِّ   علـى العقد, أو كان مكيلاً

, أو معدوداً  وعاً , أو أو موزوناً رُ ذْ ف المشتري; فلا يصحُّ مَ قبضه;  لفيه قب تصرُّ
نِ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ رسول االله ¶لحديث عبد االله بن عمر  هُ  مَ بِعْ ا فَلاَ يَ تَاعَ طَعَامً ابْ

فِيَهُ  تَوْ تَّى يَسْ , ولأنَّ الشيء الذي يحتاج إلى توفية إذا تلف قبل القبض ]عليه [متَّفق) حَ
ف فيه فهو من ضمان البائع  إلاَّ بعد القبض., وليس للمشتري أن يتصرَّ
ه, ; فيجوز له بيعُ القبضقبل  في المبيع ف المشترييصحُّ تصرُّ وما عدا ذلك ف

ا لا تحتاج إلى توفيةٍ هه, وإجارتُ فُ ه, ووقْ بتُ وهِ  ; لأنهَّ , أو سيَّارةً , أو شاةً  ; كأن يبيع داراً
, أو ذَ , أو عَ نٍ زْ , أو وَ لٍ يْ بكَ  .رْ دٍّ  عٍ

; سواء كان من ضمانهمن ضمان المشتري; فإذا تلف بعد العقد يكون المبيع ) ٣
 راً على شجر,مَ , أو كان المبيع ثَ هقبضمن  البائع هتمكَّن من قبضه أو لم يتمكَّن, ما لم يمنع

مةٍ  , أو رؤيةٍ أو كان البيع بصفةٍ  ; لانتفاء القبض البائع; فإنَّه يكون من ضمان متقدِّ
ه  .في حقِّ
المشتري  قبل قبض روعُ ذْ المَ , أو ودُ دعْ المَ , أو نُ وزوْ المَ , أو يلُ كِ المَ  لمبيعا ) إذا تلف٤
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; لتلفه قبل تمام ملك ى يقبضه المشتريالبائع حتَّ  من ضمانيكون ; فإنَّ المبيع له
 .المشتري عليه

, أو المَ ف المبيع ـإذا تل) ٥ , أو المَ ـالمَكِيلُ دودُ , أو المَعْ زونُ روعُ ـوْ ةٍ  ةٍ ـبآفَ  ذْ    سماويَّ
; لأنَّه من المبيع, انفسخ عقد البيع هقبل قبض −للآدميِّ فيها عَ نْ وهي ما لا صُ −

ولُ (: ¶ضمان بائعه; ولحديث عبد االله بن عمرو بن العاص  سُ َى رَ  اللّٰـهِ نهَ
نْ  صلى الله عليه وسلم مَ ْ يُضْ ا لمَ بْحِ مَ نْ رِ  ; أي: ربح ما بيع قبل القبض.[أخرجه أحمد والنسائي]) عَ
بعد تلفه بآفة سماوية;  اونحوهمالموزون  وأ) إذا بقي شيء من المبيع المكيل ٦
 َ  بين الفسخ.و, هطِ سْ بقي من المبيع بقِ ما  أخذبين المشتري  خيرِّ
; يخيرَّ  اونحوهمالموزون  وأ) إذا تلف المبيع المكيل ٧ بفعل البائع, أو بفعل أجنبيٍّ

; لأنَّه مضمون الثمنما أخذ من بعلى البائع والرجوع بين فسخ عقد البيع, المشتري 
ويطالب , أو إمضاء البيع, إلى قبض المبيع, والتلف والعيب حصل في يده فضمنهعليه 

ماً أخذ قيمته.قَ تَ ليăا أخذ مثله, وإن كان مُ ثْ من أتلفه ببدله; فإن كان مِ    وَّ
م.) حكم ثمن المبيع المُ ٨ ة, كالمبيع في جميع ما تقدَّ ا  عينَّ الذي لا يكون في الذمَّ أمَّ

ة;  تههلِ دَ أخذ بَ  فللبائعما كان في الذمَّ  .; لاستقراره في ذِمَّ
و هريرة ـالبيع; لما رو￯ أب ىـعلندم  أحد المتعاقدين للآخر إذا إقالة) يُسنُّ ٩

قَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ النبيَّ ◙ نْ أَ الَ ـمَ لِماً أَقَ سْ تَ ـهُ اللّٰ ـالَ مُ ثْرَ   [أخرجه أبو داود, ) هُ ـهُ عَ
  .وابن ماجه]
يعٍ ) الإقالةُ فسخٌ للعقدِ ١٠ ه, حتَّى في بَ ; فتصحُّ في المبيع ولو قبل قبضِ يْعٌ لا بَ

.  بكيلٍ أو وزنٍ
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٣٥ 

 
אא 

 , وذلك كما يلي:هباختلاف أنواع المبيعِ  ضِ بْ قَ  صفةُ  تختلفُ 
, ـبالعَ دود عْ ن, والمَ زْ زون بالوَ وْ ـل, والمَ ـيْ ل بالكَ ـيكِ المبيع المَ  قبضُ  يحصلُ  لاً:أوَّ  دِّ

ع; لمذْ ـوالمَ  رْ ه: ـال لـق صلى الله عليه وسلم, أنَّ النبيَّ ◙ ي حديث عثمانـا جاء فـروع بالذَّ
ا( تَلْ  يَ اكْ يْتَ فَ َ ترَ ا اشْ نُ إِذَ ثْماَ كِلْ  ,عُ ا بِعْتَ فَ إِذَ  . ], والبخاري تعليقاً [أخرجه أحمد) وَ

زونِ  وأ, المَكِيلِ نقل المبيع  طُ شترَ ولا يُ  − دودِ  وأ, المَوْ روعِ  وأ, المَعْ لحصول  المَذْ
 القبض.
, أو الذَّ ن, أو العَ زْ أو الوَ  ل,يْ المستحقِّ أو نائبه للكَ  ضورُ حُ  طُ شترَ ويُ  −  ع. رْ دِّ
:ـثاني المبيع المنقول; كالثياب, والحيوان, والسيارات, بنقله إلى  قبضُ  يحصلُ  اً

ولَ اللّٰ قال: ( ◙; لحديث زيد بن ثابت مكان المشتري سُ َى أَنْ  صلى الله عليه وسلم هِ ـإِنَّ رَ نهَ
ارُ إِلَ  ا التُّجَّ هَ ُوزَ تَّى يحَ , حَ بْتَاعُ يْثُ تُ عُ حَ لَ بَاعَ السِّ مْ ـتُ هِ الِـ حَ [رواه أحمد, وأبو داود ) ى رِ

 .]−واللفظ له−
:ـثالث ر, والكتب, ونحوها; بتناول ـد; كالجواهـتناول باليا يُ ـم قبضُ  لُ ـيحص اً

 المشتري له بيده وحيازته.
:ـرابع بيوت, ن ـلعقارات مه; كاـن مكانـه مـما لا يمكن نقل قبضُ  لُ ـيحص اً
ن من ; بأنْ ليةخْ ; بالتَّ على شجرٍ  , وثمرٍ وأراضٍ  لىَّ بينه وبينه المشتري, ويخُ  هيُمكَّ

ف فيه.  ليتصرَّ
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٣٦ 

وأجرة ن على باذله منهما; لأنَّه تعلَّق به حقُّ التوفية, مَ ثْ ن والمُ مَ أُجرة توفية الثَّ  −
 المشتري.المنقولات على 

, أو الذَّ ن, أو العَ زْ ل, أو الوَ يْ بالكَ  ومُ قُ العامل الذي يَ لا ضمان على  − , دقْ النَّ ع, أو رْ دِّ
, أو بأجرة; سواء كان متبرِّ منه خطأ عَ قاً أميناً ووقَ إذا كان حاذِ    .; لأنَّه أمينٌ عاً
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א 
بــا لاً: تعريفأوَّ   :الرِّ

با لغة: الزيادة.   الرِّ
لٌ في أشياءَ : هو وشرعاً  ها, يلات كِ وهي المَ ( تَفاضُ نْسِ ها), ونات زُ وْ والمَ بجِ نْسِ بجِ
اءٌ ف ونات زُ وْ ـا, والمَ ـير جنسهـو من غـيلات ولكِ يلات بالمَ كِ ي المَ ـاءَ (وهـي أشيـونَسَ

  ونات).زُ وْ يلات والمَ كِ ونات ولو من غير جنسها), مختصٌّ بأشياء (وهي المَ زُ وْ بالمَ 

مُ  كْ : حُ  :بــاالرِّ  ثانياً
, وقد دلَّ جاءت الشريعة بتحريم الربا, وبيَّنت أنَّه من كبائر الذنوب والمعاصي

 :والإجماععلى تحريمه الكتاب, والسنَّة, 
 .]٢٧٥البقرة: [ َّذٰ يي يى يم يخ ُّ قوله تعالى:  فمن الكتاب:

بْعَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, عن النبيِّ ◙حديث أبي هريرة  ومن السنَّة: تَنِبُوا السَّ اجْ
ولَ  .المُوبِقَاتِ  سُ الُوا: يَا رَ كُ بِ  اللّٰـهِ قَ ْ : الشرِّ الَ ? قَ نَّ ا هُ مَ تْلُ اللّٰـهِ وَ قَ , وَ رُ حْ السِّ سِ  , وَ النَّفْ

مَ اللّٰ  رَّ اـالَّتِي حَ بَ لُ الرِّ أَكْ , وَ قِّ  ) الحديث [متفق عليه]....هُ إِلاَّ بِالحَ
ة على أنَّ وأجمعت الأُ «وقد وقع الإجماع على تحريم الربا; يقول ابن قدامة:  مَّ

م  ».الربا محرَّ

 ا:ــبمن تحريم الرِّ  ةُ مَ كْ : الحِ ثالثاً 
مت الشريعة أكل الربا  ى الفرد ـلما له من المفاسد العظيمة عل; والتعامل بهحرَّ

 ,والعداوة ,على المحتاجين, وهو سبب لوقوع الخصومة مٌ لْ ظُ  فالربا فيه; والمجتمع
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٣٨ 

مه بطريق غير وتضخُّ  ,وإيغار الصدور, كما أنَّ فيه احتكاراً للمال في أيدي الأغنياء
 مشروع.

:  :هابا فيلَّة الرِّ عِ و ,باالتي يجري فيها الرِّ  الأعيانُ  رابعاً
حديث ي ـى الأعيان التي يجري فيها الربا; وهي التي وردت فـعل صلى الله عليه وسلم نصَّ النبيُّ 

,(ا: صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول االله ◙عبادة بن الصامت  بِ هَ بُ بِالذَّ هَ ةُ  لذَّ ضَّ الفِ وَ
ةِ بِال ضَّ ُّ بِالفِ البرُ عِيرِ , وَ عِيرُ بِالشَّ الشَّ , وَ ِّ , برُ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ المِ , وَ , وَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ , مِ لْحُ بِالمِلْحِ

, ا بِيَدٍ دً اءٌ  يَ وَ المُعْطِي فِيهِ سَ ذُ وَ بَى, الآخِ دْ أَرْ قَ ; فَ ادَ تَزَ , أَوِ اسْ ادَ نْ زَ مَ  .[رواه مسلم]) فَ
 على جريان الربا فيها. وهذه الأصناف مجمعٌ 

ةالذَّ في لَّة الربا وعِ   الأربعة بقيَّة الأصناف وفي ,سُ نْ والجِ  نُ زْ الوَ  :هب والفضَّ
￯سُ نْوالجِ  لُ يْ الكَ  :الأخر.  

من  ; فيجري الربا في كلِّ موزونٍ يلٍ كِ ومَ  زونٍ وْ ويُلحق بهذه الأصناف كلُّ مَ 
; كالحديد, والنحاس, والرصاص, والقطن, وإن كان غير مطعومٍ  واحدٍ  جنسٍ 

بد; فلا ت ; كالخبز, والجبن, واللحم, والزُّ باع بجنسها والحرير, أو كان مطعوماً
  .لةً ولا آجِ  لةً تفاضِ مُ 

, سواء كان من المطعومات, أو من غير سٍ نْمن جِ  كيلٍ يجري الربا في كلِّ مَ كما 
رة, والأرز, والعدس, وفي الأبازير; المطعومات; فيجري الربا في الحبوب; كالذُّ 

, والزيت, ة, وفي المائعات; كاللَّبن, فَ رْ ل, والقِ فُ نْ رُ ون, والفلفل, والقُ مُّ كالكَ  والخلِّ
ونحوها, وفي الثمار; كالزبيب, والفستق, واللوز, والزيتون, والمشمش, وفي غير 

نان; فلا تباع بجنسها متفاضلةً    ., ولا آجلةً المطعومات; كالأُشْ
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ة هي الثمنيَّة; أي كونهما والرواية الأخر￯ في المذهب : أنَّ العلَّة في الذهب والفضَّ
  النقديَّة.ما كان ثمناً للأشياء; كالأوراق  بها كلُّ  قُ حَ لْ ; فيُ لهاماً يَ ثمناً للأشياء, وقِ 

ا و تُ عِ فَ  بقيَّة الأصنافأمَّ  كالُ ; فكلُّ طعام يُ نُ وزَ أو تُ  كالُ كونها مطعومات تُ  هالَّ
 .يجري فيه الربا ; فإنَّهواحدٍ  , وكان من جنسٍ نُ وزَ أو يُ 

 با:لا يجري فيها الرِّ  أعيانٌ * 
; الرِّ فيه لا يجري الماء  − , وهو لا يُ با مطلقاً لُ مَ تَ لأنَّه مباحٌ أصلاً  به عادة. وَّ
; كالبطيخ, والبَ بالا يجري فيه الرِّ  روعٍ ذْ , ومَ دودٍ عْ مَ  كلُّ  − , يضِ , ولو كان مطعوماً

أَنَّ ( :¶ وبن عمرعبد االله ي حديث ـله ما جاء ف ول, والحيوان; ويدلُّ قُ والبُ 
ولَ  سُ ا صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ رَ يْشً زَ جَ َهِّ هُ أَنْ يجُ رَ بْدُ  .أَمَ الَ عَ و اللّٰـهِ قَ رٍ مْ هْ  :بْنُ عَ ا ظَ نَ نْدَ لَيْسَ عِ  .رٌ وَ

الَ  هُ النَّبِ  :قَ رَ أَمَ قِ  صلى الله عليه وسلم يُّ فَ دِّ وجِ المُصَ رُ ا إِلىَ خُ رً هْ بْتَاعَ ظَ بْدُ  ,أَنْ يَ تَاعَ عَ ابْ و  اللّٰـهِ فَ رٍ مْ بْنُ عَ
بِالأَبْ  يْنِ وَ ولِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَ سُ رِ رَ قِ بِأَمْ دِّ وجِ المُصَ رُ ةِ إِلىَ خُ  .[رواه البيهقي] )صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ عِرَ

ة;  , وكانالصناعة عن كونه موزوناً  هُ تْ جَ خرَ ما أَ  − لا فمن غير الذهب الفضَّ
, والنحاس إذا فيه الربا يجري , والحديد إذا صار سلاحاً ; كالقطن إذا صار ثياباً

ا الذهب صار أواني .. أمَّ ة فيجري فيهما الربا مطلقاً  والفضَّ

 بــا:الرِّ  أنواعُ : رابعاً 
 با إلى نوعين:ينقسم الرِّ 
يْ وهو الزيادة في البيع بين  :لضْ با الفَ ل: رِ النوع الأوَّ  ِ عَ من جنسٍ ين بويِّ رَ  نَينْ

 .واحدٍ 
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٤٠ 

: أن يبيع خمسين غراماً من الذهب بمائة غرام من الذهب, أو يبيع صاعاً مثاله
ين من جنسه من التمر القمحمن  دَّ ا من التمر بمُ ăد فهذه  ;بصاعين من القمح, أو مُ

 ., وعدم التماثلللتفاضل بين الجنسين الربويين; فيها ها يحرم البيعكلُّ الصور 
بُ (: صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول االله ◙ويدلُّ له حديث عبادة بن الصامت  هَ  الذَّ

ةُ بِال ضَّ الفِ , وَ بِ هَ ةِ بِالذَّ ضَّ ُّ بِال, فِ البرُ المِلْحُ وَ , وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ , وَ عِيرِ عِيرُ بِالشَّ الشَّ , وَ ِّ برُ
يْفَ  وا كَ بِيعُ , فَ نَافُ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ , فَ ا بِيَدٍ دً , يَ اءٍ وَ اءً بِسَ وَ , سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ , مِ بِالمِلْحِ

ا بِيَدٍ  دً انَ يَ ا كَ , إِذَ ئْتُمْ  .[رواه مسلم]) شِ
ان  ينَارَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ رسول االله ◙وعن عثمان بن عفَّ وا الدِّ بِيعُ لاَ تَ

 ِ ينْ َ همَ رْ مَ بِالدِّ هَ رْ لاَ الدِّ نِ وَ يْ ينَارَ  .[رواه مسلم]) بِالدِّ

ْ نسِ ربويٍّ بجِ  بيعُ  ولا يجوزُ   ين:طَ ه إلاَّ بشرَ
 ر بين الجنسين في الكيل والوزن. دْ التساوي والتماثل في القَ  ل:الأوَّ 

ق ي:ـانالثَّ   .أن يكون البيع حالاă غير آجل, فيتقابضا في مجلس العقد قبل التفرُّ
) اءٍ وَ سَ بِ  اءً وَ , سَ لٍ ثْ مِ لاً بِ ثْ مِ (: ◙في حديث عبادة بن الصامت  صلى الله عليه وسلم فقوله

) يدلُّ دٍ يَ داً بِ يَ يدلُّ على اشتراط التساوي والمماثلة بين الجنسين الربويين, وقوله: (
 .في مجلس العقدعلى الحلول والتقابض 

لَّة قا في عِ فَ ين اتَّ القبض في بيع جنسين ربويِّ  تأخيرُ هو : سيئةبا النَّ النوع الثاني: رِ 
 وله صورتان: .باالرِّ 

سواء كان بسبب  ;دينٌ إلى أجل معلوم يكون لشخص في ذمة آخرأن  لى:الأُو
, أو بَ رْ قَ  في داد, زاد السَّ عن المدين  وعجز, لَّ الأجلُ فإذا حَ  , أو غير ذلك,عٍ يْ ضٍ
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يْن مقابل الزيادة في   الأجل. الدَّ
قْ   دينُ عجز المَ  , فلماَّ انقضى الأجلُ إلى سنةٍ  دينارٍ  ألفَ  ضَ رجلٌ آخرَ رِ مثاله: أن يُ

ني ألفاً  لِ جَ لك في الأَ  : أزيدُ داد, فقال الدائنُ عن السَّ  شهرين آخرين على أن تسدَّ
ْ  كَ : أزيدُ دينُ ومئتين, أو يقول المَ   خرين.شهرين آ لِ جَ ني فوق الأَ لُ هِ مئتين وتمُ

 ل, مع تأخير قبضهما, أو قبض أحدهما;ضْ با الفَ لَّة رِ ين في عِ قَ ين متَّفِ سَ نْ جِ  بيعُ  انية:الثَّ 
ةكأن يبيع ذهباً  ا بفضَّ ăر لٌ  ,بشعيرٍ , أو بُ  .وقبضهما أو قبض أحدهما مؤجَّ

عليه بين أهل  معٌ ه مجُ سيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهليَّة, وتحريمُ با النَّ ورِ 
 العلم. وممَّا يدلُّ على تحريمه:

) ةِ يئَ سِ  النَّ ا فيِ بَ ما الرِّ نَّ  إِ لاَ أَ قال: ( صلى الله عليه وسلمرسول االله  أنَّ  ¶ حديث أسامة بن زيد
  .البخاري] أخرجه[

يئَةِ قال: ( صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  ◙ ريِّ دْ وعن أبي سعيد الخُ  ا فيِ النَّسِ بَ [أخرجه ) الرِّ
 .مسلم]
م فيه ربا رُ ما يحَ  سيئة, وليس كلُّ فيه النَّ  مُ رُ ل, فإنَّه يحَ ضْ فيه ربا الفَ  مَ رُ وكلُّ ما حَ  −

 ل.ضْ م فيه الفَ رُ سيئة يحَ النَّ 
ة, والبرِّ بالشعير,  − وإذا بيعت الأصناف الربويَّة بغير جنسها; كالذهب بالفضَّ

; بشرط التقابض في مجلس العقد قبل  والتمر بالملح; صحّ البيع متفاضلاً ومتساوياً
ق, ويدلُّ له قول النبيِّ  هِ في حديث عبادة السابق: ( صلى الله عليه وسلم التفرُّ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ فَ

, نَافُ َصْ بِيعُ  الأْ ا بِيَدٍ فَ دً انَ يَ ا كَ , إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ  .)وا كَ
ة,  أو التمر ; كالبرِّ وإذا بيع المكيل بالموزون − جاز التفاضل بالذهب أو الفضَّ
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٤٢ 

البيع بالأجل, ولا يشترط التساوي ولا التقابض في المجلس جاز , وينْ لَ دَ بين البَ 
ق.  قبل التفرُّ

ن*  زْ يلُ والوَ فُ بِهِ الكَ عرَ  :ما يُ
ف كَ  رْ , وإذا صلى الله عليه وسلمالمدينة النبويَّة على عهده  لِ يْ إذا أُطلِقَ الكيلُ فالمرجع فيه إلى عُ

رْ أُطلِقَ  ة على عهدهالوزن; فالمرجع فيه إلى عُ  بن ; لحديث عبد االلهصلى الله عليه وسلم ف أهل مكَّ
مرَ  لىَ  الُ يَ كْ المِ : (صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶عُ نُ زْ الوَ وَ , ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  الِ يَ كْ مِ عَ
لىَ  لِ عَ نِ أَهْ زْ ةَ  وَ كَّ فما كان  على تبيين الأحكام, صلى الله عليه وسلم, وكلامه [رواه أبو داود والنسائي] )مَ

انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه, فلا يجوز أن يتغيرَّ  صلى الله عليه وسلممكيلاً بالمدينة في زمنه 
فُه في موضعه, فإن اختلفت  رْ َ عُ ف له بهما اعتُبرِ رْ بعد ذلك, وكذا الموزون. وما لا عُ

َ الغالبةُ منها, فإن لم يكن دَّ إلى أقرب الأشياء شَ  ,البلادُ اعتُبرِ هاً بالحجاز, فإن بَ رُ
رْ  فِعَ إلى عُ ر رُ  ف بلده.تعذَّ

 س:كْ ناً والعَ زْ ه وَ سِ نْ بجِ  المكيلِ  بيعِ  كمُ حُ * 
ْ لاً من طْ رَ ; كأن يبيع يصحُّ بيع المكيل بجنسه وزناً لا  ْ  لٍ طْ رَ ب رٍ تمَ لأنَّ ; رٍ من تمَ

.  التمر من المكيلات, فلا يصحُّ بيعه بجنسه وزناً
; كأن يبيع صاعاً من الحديد بصاعٍ  من  ولا يصحُّ أيضاً بيع الموزون بجنسه كيلاً

 الحديد; لأنَّ الحديد من الموزونات.
 صلى الله عليه وسلمأنَّه حدَّث عن النبيِّ  ◙ويدلُّ له ما جاء في حديث عبادة بن الصامت 

نٍ (ا أنَّه قال: زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ ةُ بِاللذَّ ضَّ الفِ , وَ , وَ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ ةِ وَ ضَّ ُّ بِالفِ يْلاً البرُ ِّ كَ برُ
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 ٤٣ 

אא 

 , يْلٍ عِيرُ بِكَ الشَّ يْلٍ وَ يْلاً بِكَ عِيرِ كَ   , ولأنَّه [أخرجه الطحاوي, والبيهقي]) الحديث ...بِالشَّ
العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي; إذْ إنَّ الجنس الواحد تختلف لا يحصل 
; أنواعه خِ  , وحجماً ةً وثقلاً  .بدَّ من مراعاة المعيار الشرعيِّ  فكان لافَّ

ا لو عُ  , أو م التساوي بينهما لِ أمَّ في المعيار الشرعيِّ حال بيع المكيل بجنسه وزناً
; لح الموزون ; فإنَّ البيع يكون صحيحاً  لعلم بالتماثل.صول ابجنسه كيلاً

 ه:نسِ ه وبغير جِ نسِ بجِ  حمِ اللَّ  بيعُ * 
 تلفتخأجناس  وـات, وهـه من الموزونـة; لكونـبويَّ من الأصناف الرَّ  حمُ اللَّ 

البقر جنس, وهكذا, وكلُّ جنس منها  الإبل جنس, ولحمُ  أصوله; فلحمُ  باختلاف
 تيَّة.خْ ة, والبُ بيَّ راتحته أنواع; فالإبل منها الكبار, والصغار, والعَ 

  .وجوباً  نزع عظمه بعدفيجب فيه التماثل والتقابض; فإذا بيع لحم بجنسه;  −
ا إذا بيع بغير جنسه; فيجوز − بدَّ فيه من , ولكن لا لاختلاف الجنس ;التفاضل أمَّ

  التقابض في مجلس العقد.
جنسه ولا بغير  ربويٍّ بيع  هلأنَّ  ويجوز بيع اللَّحم بحيوان حيٍّ من غير جنسه; −

, ولكن بشرط ة; جاز البيعبقربالغنم لحم من  مائة كيلوغرامفلو باع  أصله;
 التقابض في مجلس العقد.

− ; وي عن سعيد بن المسيِّب قال:  ولا يصحُّ بيع اللَّحم بجنسه من حيوان حيِّ لما رُ
) ِ وي عن ], مرسلاً [أخرجه مالك, وعبد الرزاق) مِ حْ اللَّ بِ  انِ وَ يْ الحَ  عِ يْ بَ  نْ عَ  يَ نهُ , وما رُ

رة: ( مُ ولَ اللَّـهِ سَ سُ مِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ اةِ بِاللَّحْ يْعِ الشَّ نْ بَ َى عَ   .[أخرجه الحاكم, والبيهقي]) نهَ
الحيَّ من الحيوان فيه اللَّحم, والكبد, والقلب, والطحال, وغيرها, وهذه  ولأنَّ 
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٤٤ 

ومع أحدهما من غير , هجنسربويٍّ ببيع  ولا يصحُّ كلُّها أجناس مختلفة عن اللَّحم; 
    جنسه.

 :اهسِ نْ بجِ  ةالربويِّ  الأعيانِ بيع عند  فةِ الصِّ  مراعاةُ * 
 في الصفة: يستويانو متماثلين,, بشرط أن يكونا هنسِ بجِ  بيع الربويِّ  يجوز
ِّ بدقيقٍ من جِ  − في النعومة, أو  ه; إذا كانا متماثلين, واستويانسِ فيجوز بيع دقيق البرُ

  , وأن يكون التقابض في مجلس العقد.الخشونة
طب, وزبيب بزبيبويجوز بيع عنب بعنب − طب برُ ; إذا كانا , وتمر بتمر, ورُ

 يبوسة., والمتماثلين, واستويا في الرطوبة
 ويجوز بيع ماء عنب بماء عنب, إذا تماثلا, واستويا في العصر. −
, إذا تماثلا, واستويا في الطبخ.مْ نٍ بقريٍّ بسَ مْ ويجوز بيع سَ  −  نٍ بقريٍّ

من جنس واحد; فلا يصحُّ البيع;  بيابسٍ  بٍ طْ فإن اختلفا في الصفة; كبيع رَ 
ى المزابنة; وقد جاء النهي عنها عبد االله بن عمر كما في حديث  ;لعدم التماثل; وتسمَّ

ولَ  نَّ أَ (: ¶ سُ َى  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ  رَ نِ نهَ نَةِ عَ ابَ يْلاً,  ;المُزَ رِ كَ رِ بِالتَّمْ اءُ الثَّمَ َ ترِ : اشْ نَةُ ابَ المُزَ وَ
يْلاً  بِيبِ كَ مِ بِالزَّ رْ يْعُ الكَ بَ  .البخاري] [رواه) وَ

ة:ه من الأعيان الرَّ لِ بأصْ  عِ رْ الفَ  * بيعُ   بويَّ
, يتونٍ بزَ  يتٍ لا يصحُّ بيع ربويٍّ بأصله من الأعيان الربويَّة; فلا يصحُّ بيع زَ  −

جٍ  َ يرْ لأنَّ التساوي بين البدلين  ;جينٍ بعَ  بزٍ , ولا خُ نٍ بَ بلَ  نٍ بْ , ولا جُ مٍ سِ مْ بسِ  ولا شَ
  م بالتفاضل.لْ الربويَّين مجهول, والجهل بالتساوي كالعِ 
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ى المحاقَ  ه بجنسه;لِ بُ نْ الحبِّ المشتدِّ في سُ  بيعُ يصحُّ ولا  − ة; لما جاء في حديث لَ وتسمَّ
ولُ ( قال: ¶ عبد االله بن عبِّاس سُ َى رَ نَةِ ةِ لَ اقَ حَ المُ  نِ عَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ نهَ ابَ المُزَ [رواه )  وَ

   .البخاري]
ا لو اختلف الجنسان; كبيع حبِّ بُرٍّ مشتدٍّ  ; لأنَّ  أمَّ في سنبله بحبِّ شعير; فإنَّه يصحُّ

من التقابض في مجلس  , ولكن لا بدَّ المختلفين اشتراط التساوي منتف مع الجنسين
  .العقد

 :مهَ رْ ودِ  ةٍ وَ جْ دِّ عَ مُ  مسألةُ * 
هما; كأن يبيع سِ نْ ه ومعهما, أو مع أحدهما من غير جِ سِ نْ ربويٍّ بجِ  بيعُ  لا يجوزُ 

ا من التَّ مُ  ăة, بدرهمرْ دِ معه ر ومْ د ة ينهم فضَّ ين من التَّ , أو بمُ فضَّ أو بدرهمٍ  ,رمْ دَّ
, دٍّ لما ; خالصٍ  , بقلادة أخر￯ من ذهبٍ زٌ رَ خَ فيها  ة من ذهبٍ لادَ أو أن يبيع قِ  ومُ
بَيد  جاء ولُ قال: ( ◙الأنصاريِّ في حديث فَضالَة بن عُ سُ َ رَ وَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ أُتيِ هُ وَ

 , بٌ ذَهَ زٌ وَ رَ ا خَ ةٍ فِيهَ دَ َ بِقِلاَ يْبرَ ولُ بِخَ سُ رَ رَ أَمَ , فَ بَاعُ انِمِ تُ نَ المَغَ يَ مِ هِ بِ  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ وَ هَ بِالذَّ
الَ لَ  , ثُمَّ قَ هُ دَ حْ عَ وَ نُزِ ةِ فَ دَ ي فيِ الْقِلاَ ولُ ـالَّذِ سُ مْ رَ نًا : صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ هُ زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ الذَّ

نٍ  زْ  .[رواه مسلم]) بِوَ
ا إذا كان  − مع الربويِّ يسيراً غير مقصود; كبيع خبز فيه ملح بمثله, أو  الذيأمَّ

, ومثله لو باع حنطةً وقع فيها غير مؤثِّر في الوزن يسيرٌ فيصحُّ البيع; لأنَّ الملح  بملح;
 من حبَّات الشعير, وهي لا تؤثِّر في الوزن. يسيرٌ  شيءٌ 
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א 

ف: لاً: تعريفُ أوَّ  ْ  الصرَّ
ف ْ ل. :لغةً  الصرَّ  ردُّ الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره. وهو أيضاً بمعنى الفَضْ
:  دنانير,ذهبيَّة ب; كأن يبيع دنانير من جنسه, أو من غيره هو بيع نقدٍ بنقدٍ  وشرعاً

ة من كلُّ ويدخل في ذلك فضيَّة,  بدراهمة, أو ذهبيَّ  ما يقوم مقام الذهب والفضَّ
ة  عدنيَّة.والمورقيَّة ال العملات النقديَّ

: شروطُ  ْ  دِ قْ عَ  وضوابطُ  ثانياً  ف:الصرَّ
 ْ ف عن أحكام الربا, ولهذا ينبغي عند التصارف بين لا تخرج أحكام عقد الصرَّ

 النقود والعملات مراعاة الضوابط والشروط التالية:
  س:نْ اد الجِ ر عند اتحّ دْ في القَ  التماثلُ ) ١

 ف الذهب بمثلهصرَ فيُ إذا كان البدلان من جنس واحد, فيشترط فيهما التماثل; 
, والفضَّ  ة وزناً من الذهب وزناً بمثلها من ورقيَّة الدنانير الو ,ة بمثلها من الفضَّ

  الدنانير المعدنيَّة.
 فَ صرِ كأن يَ فلا يشترط فيهما التماثل, ويصحُّ التفاضل; ; فإذا اختلف الجنسان

ةبريال, أو درهماً بدولارديناراً   ., بشرط مراعاة شرط التقابض الآتي, أو ذهباً بفضَّ
  د:قْ العَ  في مجلسِ  التقابضُ ) ٢

ْ يشترط في   غير آجل, وأن يتمَّ تقابض البدلينحالاă أن يكون البيع  فعقد الصرَّ
َ  تُ لْ أَ سَ (وذلك لما رو￯ أبو المنهال قال:  في مجلس العقد; ْ  نِ عَ  بٍ ازِ عَ  نَ بْ  اءَ البرَ  ,فِ الصرَّ
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٤٧ 

,يْ زَ  تُ لْ أَ سَ , فَ مُ لَ عْ أَ  وَ هُ ; فَ مَ قَ رْ أَ  نَ بْ  دَ يْ زَ  لْ : سَ الَ قَ فَ  َ  لِ : سَ الَ قَ فَ  داً هُ إِ ; فَ اءَ البرَ  مَّ , ثُ مُ لَ عْ أَ  نَّ
َ الاَ قَ  ولا تعتبر  .[رواه مسلم]) ناً يْ دَ  بِ هَ الذَّ بِ  قِ رِ الوَ  عِ يْ بَ  نْ عَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ  ولُ سُ ى رَ : نهَ

 .القيمة, بل في معياره الشرعي وهو الوزنالمماثلة في 
, أو البعض; بطل العقد فيما لم يُقبض;  فإذا افترق المتصارفان قبل قبض الكلِّ

ة بعشرة دنانير ذهب; فإذا سلَّمه خمسين درهماً  فقط كأن يشتري مائة درهم فضَّ
, ويسلِّمه الآخر ما يقابلها وهي  قا, صحَّ العقد في الخمسين درهماً  خمسة دنانير,وتفرَّ

 .ويبطل العقد في الباقي
فِ  دُ قْ عَ  لا يشتملَ  أنْ  )٣ ْ ْ  على خيارِ  الصرَّ ِ  :طٍ شرَ  الشرط, , فسدَ الخيارُ  طَ فإذا اشترُ

ق.  ولزم العقد بالتفرُّ

ة; كأنْ يشتري أحد المتبايعين سلعة بمائة و − تصحُّ المصارفة في النقود الثابتة في الذمَّ
ليس عندي دنانير, ولكن عندي  :قال المشتري للبائع الأجل دينار إلى أجل, فلماَّ حلَّ 
ض ولكن بسعر يوم  ,مكان المائة دينار ما يقابلها من الدراهم هدراهم; فيجوز أن يعوِّ

يعِ قال: ( ¶, ويدلُّ له حديث عبد االله بن عمر السداد بِلَ بِالْبَقِ ِ نْتُ أَبِيعُ الإْ  ;كُ
مَ  اهِ رَ ذُ الدَّ آخُ , وَ نَانِيرِ أَبِيعُ بِالدَّ هِ  ,فَ ذِ نْ هَ هِ مِ ذِ ذُ هَ , آخُ نَانِيرَ ذُ الدَّ آخُ مِ وَ اهِ رَ أَبِيعُ بِالدَّ  ,وَ

هِ  ذِ نْ هَ هِ مِ ذِ طِي هَ أُعْ ولَ  ;وَ سُ أَتَيْتُ رَ ةَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ فَ صَ فْ وَ فيِ بَيْتِ حَ هُ ولَ  ;وَ سُ : يَا رَ فَقُلْتُ
كَ اللّٰـهِ  يْدَ وَ أَلُكَ , رُ يعِ  ;أَسْ بِلَ بِالْبَقِ ِ مَ  ;إِنيِّ أَبِيعُ الإْ اهِ رَ ذُ الدَّ آخُ نَانِيرِ وَ أَبِيعُ بِالدَّ أَبِيعُ  ,فَ وَ

مِ  اهِ رَ نَانِيرَ  بِالدَّ ذُ الدَّ آخُ هِ  ,وَ ذِ نْ هَ هِ مِ ذِ ذُ هَ ولُ  ,آخُ سُ , فَقَالَ رَ هِ ذِ نْ هَ هِ مِ ذِ طِي هَ أُعْ  اللّٰـهِ وَ
هَ : صلى الله عليه وسلم ذَ الاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُ هَ مِ رِ يَوْ عْ ءٌ  ,ا بِسِ ْ ماَ شيَ بَيْنَكُ ا وَ قَ ِ ترَ ْ تَفْ ا لمَ داود,  [أخرجه أحمد, وأبو) مَ

 .والترمذي, والنسائي]
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٤٨ 

אא 

ة; بأن كان لكلِّ واحد من المتصارفَ  −  نٌ يْ  دَ ينْ ولا تصحُّ المصارفة على ما في الذمَّ
ة صاحبه ة; في ذمَّ ة الآخر ذهب, وللآخر عليه فضَّ ; كأن يكون لأحدهما في ذمَّ

تهما,  ; وذلك لما رُ ولو  تصارفهما; فلا يصحُّ فتصارفا بما في ذمَّ  يَ وِ حلَّ الدينان معاً
الِئِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ (: ¶عن ابن عمر  الِئِ بِالكَ يْعِ الكَ نْ بَ َى عَ ); يعني: ديناً نهَ

. ونقل ابن والدارقطني, والطحاوي, والحاكم, بإسناد ضعيف][أخرجه ابن أبي شيبة, بدين. 
 ن لا يجوز.يْ ن بالدَّ يْ المنذر إجماع أهل العلم على أنَّ بيع الدَّ 
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 ٤٩

אאא 

אא 

 مار:صول والثِّ الأُ  لاً: تعريفُ أوَّ 
ع منهما  ول, وهصْ صول: جمع أَ الأُ  غيره, ويقصد به هنا الأشياء الثابتة  يتفرَّ
 ونحوها. والأشجار, والبساتين, ور,الأراضي, والدُّ ك العقار; من

ا الثِّ  ر, واحدها: ثَ أمَّ ر, مْ ج من الأشجار; كالتَّ تُ نْ رة, وهي ما يَ مَ مار; فهي جمع ثَمَ
 ب, ونحوهما.نَوالعِ 

ها; عُ بَ تْ  في البيع, وما لا يَ صولَ الأُ  عُ بَ تْ م ما يَ كْ والمقصود من هذا الباب بيان حُ 
ما   هذه التوابع? يستحقُّ منعاً للتنازع بين البائع والمشتري عند الاختلاف: أيهُّ

: أنواع الأُ   صول:ثانياً
 ور:دُّ ـ) ال١

قِفَت, أو أُوصي بها, أو أُقِرَّ بها; فإنَّه  نَت, أو وُ هِ بَت, أو رُ هِ , أو وُ إذا بيعت دارٌ
 يتبعها في ذلك من المرافق والتوابع ما يلي:

ن جامد; دَ عْ ما في باطنها من مَ  :الأرض التي بُنيت عليها, ويشمل ذلك −أ 
 لأنَّه من أجزائها.

ا; لدخول هذه رانهَ دْ ا, وجُ تهَ دَ مِ عْ ها, وأَ فَ قْ سَ  :ار, ويشمل ذلكبناء الدَّ  −ب
ى الدار.   الأشياء في مسمَّ

ها,  كلَّ ما اتَّصل بها ممَّا هو من مصلحتها; كالأبواب :ويشمل أيضاً  لَقِ المنصوبة وحِ
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אאא 

٥٠

ات الثابتة, والآلافوف الثابتة, والرُّ  لالم, والسَّ المثبَّتة والنوافذ بة فيها; كمضخَّ ت المركَّ
انات المياه المدفونة في  المياه, والأدوات الكهربائيَّة الثابتة, وقناديل الإضاءة, وخزَّ

 أو المنصوبة فوق السطح, وشبكة أنابيب المياه, ونحو ذلك. الأرض,
 ناء.ار فِ , إن كان للدَّ هاة التي تكون أمامَ بَ حْ ار, وهي الرَّ فِناء الدَّ  −ج
 ار.ر المغروس في الدَّ جَ الشَّ  –د 
ا متَّصلة بالدَّ نصَ ريش الدار, وهو الظُّلَّة التي تُ عَ  −هـ  ار.ب فيها; لأنهَّ
 ار ما يلي:ولا يدخل في بيع الدَّ  −

ما مُ ينْ فونَ ر المدْ جَ الكنز والحَ  − أ     شارَ لنقل عنها; كالفِ إلى حين اعان فيها ودَ ; لأنهَّ
  .والستائر
شلْ ل, والدَّ بْ ار; كالحَ منفصلاً عن الدَّ ما كان  −ب رْ  .و, والفَ
لْكِه; فأشبه  المعدن الجاري, وماء النبع; لأنَّه يجري من تحت الأرض −ج إلى مِ

 ه.كِ لْ الماء الجاري من النهر إلى مِ 

 ) الأرض:٢
قِفَت, أو أُوصي بها, أو أُقِرَّ بها;  نَت, أو وُ هِ بَت, أو رُ هِ , أو وُ إذا بيعت أرضٌ

 ها في ذلك ما فيها من شجر, وبناء.عُ بَ تْ فإنَّه يَ 
 فهو على نوعين: ; عٌ رْ زَ  وإذا كان في الأرض

, والشَّ  إذا كان الزرع لا يحصد إلاَّ  − أ   ِّ ة واحدة; كالبرُ ز,  ل,صَ عير, والبَ مرَّ والأُرْ
ر, والجَ س, ودَ عَ الو لالزَ عٌ في الأرض فإنَّ  ونحوها; فُجْ ه يكون للبائع; لأنَّه مودَ
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 ٥١

אאא 

  .جرةبلا أُ  حصادهيُراد للنَّقل, ويبقى في الأرض بعد البيع إلى وقت 
; فإنَّه يكون له, ولا يضرُّ الجهالة به; ع لنفسهرْ اشترط المشتري ونحوه الزَّ  فإنِ 

 للأرض. اً تابعبِيعَ لأنَّه 
ة بعد أُخر￯إذا كان الزرع ممَّ  −ب زُّ مرَّ َ ةتُ رَ مَ ثَ  طُ قَ تَ لْ , أو تُ ا يجُ ة بعد مرَّ ; ه مرَّ

ول, ونحوها; فأصول, والباذنجانثَّاءكالبرسيم, والقِ  نَاع, والبُقُ  , والطماطم, والنَّعْ
ا الزرع للمشتري,  طة الأُ أمَّ ة الظاهرة, أو اللَّقْ للبائع, وعليه قطعها في فولى الجزَّ

ر التمييز.دٌّ ينتهي إليه, وربَّما الحال; لأنَّه ليس له حَ  ; فيتعذَّ  ظهر غير ما كان ظاهراً
أبي هريرة ذلك كلَّه له دون البائع; كان له ذلك; لحديث وإذا اشترط المشتري 

مْ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ وطِهِ ُ لىَ شرُ ونَ عَ لِمُ  .[رواه أبو داود]) المُسْ

جر:٣  ) الشَّ
عنب, كال ;هرُ مَ ظهر ثَ  شجرٌ بيع , أو , ولو لم يؤبَّرهعِ لْ تشقُّق طَ بعد  لٍ خْ نَ  إذا بيع شجرُ 

ز,والمَ  ز,وْ الجَ مَّان, ورُّ الوت, وتُّ الين, وتِّ الو ه; كالمِ  أو شجرٌ  وْ رُ فاح, والتُّ  ش,مِ شْ ظهر نَوْ
جل, واللَّ  رْ فَ دِ وَ كال − أي غلافه− خرجَ من أكمامه شجرٌ  بيع , أووزوالسَّ طْن,  ,رْ والقُ

للبائع, ويُترك إلى ونحوه  فيكون الثمر; جسَ فْ نَ س, والبَ جِ رْ لنَّ ين, وامِ الياسَ وكذا 
ل وقت أخذه  , إلاَّ إذا اشترط المشتري أنَّه له.أوَّ

ق الطَّ قبل  الشجرُ  يعَ ا إذا بِ أمَّ  ; فيكون ر, ونحوهاع, وظهور الثمر, والنَّوْ لْ تشقُّ
, قال: سمعت ¶لحديث ابن عمر  ر;جَ ل والشَّ خْ للنَّ  عٌ بَ للمشتري; لأنَّه تَ 

رَ مَ يقول: ( صلى الله عليه وسلمرسول االله  بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ بَائِعِ  ;نِ ابْ ا لِلْ َ تهُ رَ ثَمَ طَ  ,فَ ِ ترَ إِلاَّ أَنْ يَشْ
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אאא 

٥٢

ا لمِ  .]متفق عليه[) ...المُبْتَاعُ  ăمرة, ونصَّ لك البائع للثَّ ووجهه: أنَّه جعل التأبير حد
. ق; لملازمته له غالباً  على التأبير مع أنَّ الحكم منوط بالتشقُّ

قَ  − , ولو من نوع واحد; فما ظهر ةأو ظهر بعضُ ثمر ,لْعٍ بعض طَ وإذا تشقَّ
 يكون للبائع, وما لم يظهر يكون للمشتري.

ى الشجر, ومنوورق الشجر للمشتري بكلِّ حال −   ; لأنَّ الورق داخل في مسمَّ
لِق لمصلحته.  أجزائه, وخُ

; عٌ بَ , والشجر تَ لٌ صْ ولا تدخل الأرض في البيع تبعاً للشجر; لأنَّ الأرض أَ  −
 , أو أكثر, لم تتبعها أرضها.أو نخلةً  فلو اشتر￯ شجرةً 

ها, أبقاها في أرض البائع بلا اشتر￯ شخصٌ شجراً وإذا  − ط قَطعُ , ولم يُشترَ
 ., وإذا هلكت لم يغرس مكانهارةٍ جْ أُ 

 من حيث إلحاقُ  ;كحكم البيع في ذلك المعاوضات وحكم سائر عقود −
ن, وبأصله وعدم إلحاقه; كعقد  رمَ الثَّ  هْ بَة ,الصلحالرَّ عة ,والهِ فْ ر, والأُ والشُّ , ةجْ

داق, وعِ   .علْ ض الخُ وَ والصَّ
يوم الوصيَّة إذا الثمرة الموجودة تدخل فيهما  هيَّة; فإنَّ صِ ف والوَ قْ ا عقد الوَ أمَّ 

بَّر; لأنَّ القصد من وقف بقيت إلى يوم الموت, سواء أُ  ؤَ الشجرة بِّرت, أو لم تُ
ة بها هو الانتفاع بثمرتها; فدخلت الثمرة في حقِّ الموقوف عليه, والموصى والوصيَّ 

ق.  له, ولو بعد التشقُّ
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 ٥٣

אא 

 
א 

 ها:لاحِ وِّ صَ دُ بُ  رة قبلَ مَ بيع الثَّ  كمُ حُ  لاً:أوَّ 
وِّ  رةِ مَ لا يصحُّ بيع الثَّ  دُ لما بِّه; ع قبل اشتداد حَ رْ ولا بيع الزَّ  ,هالاحِ صَ  قبل بُ

تَّى  صلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ رسولَ أَنَّ (: ¶رو￯ عبد االله بن عمر  لِ حَ يْعِ النَّخْ نْ بَ َى عَ نهَ
وَ  هُ زْ رة−يَ فْ رة أو الصُّ بْيَضَّ  ,−أي ظهرت الحُمْ تَّى يَ نْبُلِ حَ يْعِ السُّ نْ بَ عَ أي يشتدَّ − وَ

ةَ  ,−ويبدو صلاحه اهَ نَ الْعَ أْمَ يَ يَ  ,وَ ِ ترَ المُشْ َى الْبَائِعَ وَ  .[رواه مسلم] )نهَ
 لاحها,قبل بدوِّ ص ةِ رَ مَ بيع الثَّ  فيها يصحُّ  الاتٍ ح ى من هذا الحكم ثلاثُ ستثنَ ويُ 

, وهي:  والزرع قبل اشتداد الحبِّ
لمالك الأرض;  عُ رْ الزَّ  لمالك الشجرة نفسها, وبيعَ  رةُ مَ : إذا بيعت الثَّ ىـولالأُ 

ما يملكان الأصل والقَ   ا معهما.يعَ رار; فصحَّ البيع, كما لو بِ لأنهَّ
ما دَ مع الأرض عُ رْ ع الزَّ يوب, مع أصلها رةُ مَ الثَّ  : إذا بيعتةانيالثَّ  لا في خَ ; لأنهَّ

 البيع تبعاً للأصل.
 رةِ مَ بالثَّ  عُ فَ نتَ ع في الحال, إذا كان يُ طْ بشرط القَ  عُ رْ أو الزَّ  رةُ مَ إذا بيعت الثَّ  الثة:الثَّ 

بهما; يمكن الانتفاع  فإن لم فاً للبهائم والطيور.لَ عَ  ؤخذَ ; كأن يحين العقد عِ رْ والزَّ 
; لعدم الانتفاع بالمبيع.ركثمرة الجوز, وز مُس, لم يصحَّ ْ  ع الترُّ

به  عُ نتفَ ع الذي يُ رْ والزَّ  رُ مَ القطع في الحال, إذا كان الثَّ ولا يصحُّ البيع بشرط 
, لا يتميَّز فيه نصيبه عن نصيب شريكه; لأنَّه لا يمكنه  مملوكاً للبائع ملكاً مشاعاً
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 ٥٤

אא 

ة شريكه.   قطع ما يملكه إلاَّ بقطع ما لا يملكهُ من حصَّ
, لكلٍّ منهما نص عاً قمحاً ثَ اثنان حقلاً مزروِ رِ ثُ مثاله: أنْ يَ رْ فه, وليس وِ

ا متميِّزاً عن الآخر, فإذا أراد أحد الشريكين بيعَ نصيبِه من قبل اشتداد  همِ أَحدِ
 حبِّ القمح, لم يصحَّ ذلك قبل أن يشتدَّ حبه, ولو بشرط القطع.

ة البيع صلاحُ  ر; مَ الثَّ  بعضُ  حَ لَ ر; بل يصحُّ إذا صَ مَ جميع الثَّ  ولا يشترط لصحَّ
 لجميع نوعه على بقيَّة الشجر الذي في البستان. لاحٌ ه صَ بعضِ  لاحَ لأنَّ صَ 

:  ر:مَ لاح الثَّ وُّ صَ دُ به بُ  ما يحصلُ  ثانياً
, رَّ صفَ رَّ أو يَ مَ أن يحَ  حِ لَ البَ  ; فصلاحُ ابحسبهرة مَ ثَ  كلِّ  لاحِ بدوُّ صَ يكون و
ه بالماء الحلو, ومَ أن يتَ  بِ نَالعِ  لاحُ وصَ  ان, بقيَّة الفواكه صلاحُ وَّ مَّ والمشمش, ; كالرُّ

ما يظهر  صلاحُ ها, وجُ ضْ ها, ويظهر نُ أكلُ  يبَ طِ أن يَ  ز, ونحوهاوْ والخوخ, والجَ 
أن يكون صالحاً للأكل عادة, وصلاح الحبِّ ; يارِ اء, والخِ ثَّ ; كالقِ ةٍ طَ قْ بعد لَ  ةً طَ قْ لَ 

.  أن يشتدَّ أو يبيضَّ

:  ر:جَ على الشَّ  رةِ مَ من الثَّ  فَ لِ ما تَ  مانُ ضَ  ثالثاً
نع ما لا  وهي−سماويَّة  بجائحة صولهدون أُ  على الشجر المبيع رُ مَ لثَّ اتلف إذا  صُ

; لما البائع على ه; فضمانُ أخذهالتمكُّن من قبل و ,ولو بعد بدوِّ صلاحه ,− لآدميٍّ فيها
, ][رواه مسلم) حِ ائِ وَ الجَ  عِ ضْ وَ بِ  رَ مَ أَ  صلى الله عليه وسلميَّ بِ نَّ النَّ أَ : (◙جاء في حديث جابر 

تْهُ ( :صلى الله عليه وسلموحديث جابر أيضاً قال: قال رسول االله  ابَ أَصَ ا فَ رً يكَ ثَمَ نْ أَخِ لَوْ بِعْتَ مِ
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ةٌ  ائِحَ يْئًا ;جَ نْهُ شَ ذَ مِ أْخُ ِلُّ لَكَ أَنْ تَ قٍّ  ;فَلاَ يحَ ِ حَ يرْ يكَ بِغَ الَ أَخِ ذُ مَ أْخُ [رواه  )بِمَ تَ
ة صلاحها; فوجب أن تكون من ضمسلم]   مانه.; ولأنَّ على البائع تتمَّ

; فضمانه على , أو بيع لمالك أصله; فتلف بآفة سماويَّةمع أصله رُ مَ الثَّ  وإذا بيع
لَقِ البائع عن الثمر.   المشتري; لحصول القبض التام, وانقطاع عُ

رُ  إذا بيعو ر المشتري أَ  ,دون الأصلالثَّمَ , وتلف بآفة ه عن العادةذَ خْ وأخَّ
; لتفريطه. وفه; سماويَّة  من ضمان المشتري أيضاً
رُ و ذاذه; بالجائحة إذا تعيَّب الثَّمَ   المشتري بين فسخ البيعيرِّ خُ قبل أوان جِ

 النقص. شِ رْ إمضائه مع أخذ أَ  وأ, وأخذ الثمن كاملاً 
; فإنَّ المشتري يخيرَّ بين فسخ البيع, ومطالبة البائع  رُ مَ وإذا تلف الثَّ  نْع آدميٍّ بصُ
 التلف.بدل ن, أو إمضاء البيع ومطالبة المتسبِّب بمَ بما قبضه من الثَّ 
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א 

لَ  عريفُ لاً: تَ أوَّ   م:السَّ
مُ  لَ , السَّ : الإعطاءُ جاز,  ويقال لغةً لَم لغةُ أهل الحِ لَف. إلاَّ أنَّ السَّ : السَّ له أيضاً

لَف لغةُ أهل العِراق.  والسَّ
 : دٌ وشرعاً قْ صوفٍ ف يصحُّ بيعه,شيءٍ ى ـعل هو عَ وْ ةـمَ مَّ , ,ي الذِّ لٍ نٍ  مؤجَّ بثَمَ

د. قْ بوضٍ في مجلس العَ قْ   مَ

: حُ  لَم مُ كْ ثانياً كمتُه عقد السَّ  :وحِ
لَم من العقود المشروعة في الإسلام; ك  عقد السَّ نظراً لحاجة الناس إليه; لأنَّ مُلاَّ

ليها لتكمل, وقد الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وع
   م ليرتفقوا, وينتفع المسلِم بالاسترخاص.لَ تعوزهم النفقة, فأجيز لهم السَّ 

 ماع.ـمشروعيته: الكتاب, والسنَّة, والإج وقد دلَّ على
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ قوله تعالى:  فمن الكتاب: − 
  . ]٢٨٢البقرة: [ َّمي  مى

االله  , إنَّ ىمă سَ مُ  لٍ جَ  أَ لىَ إِ  ونَ مُ ضْ المَ  فَ لَ نَّ السَّ أَ  دُ هَ شْ أَ : «¶قال ابن عباس 
  مى مم مخ مح مج ليُّ  ةـرأ الآيـق , ثمَّ »هِ ـيفِ  نَ ذِ أَ وَ  ,هِ ـابِ تَ ي كِ ـأحلَّه فِ 
 .شيبة] [أخرجه عبد الرزاق, وابن أبي. َّمي

نَّة: −  مْ هُ وَ  ةَ ينَ دِ المَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ مَ دِ قَ ( قال: ¶اس ما رو￯ ابن عبَّ  ومن السُّ
سْ  رِ  ونَ فُ لِ يُ ِ تَ نَ السَّ  بالتَّمْ ْ ـفِ  فَ لَ سْ أَ  نْ : مَ الَ قَ ; فَ ثَ لاَ الثَّ وَ  ينْ , ومٍ لُ عْ مَ  لٍ يْ ي كَ ـفِ ; فَ ءٍ ي شيَ
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 .]أخرجه البخاري ومسلم[) ومٍ لُ عْ مَ  لٍ جَ  أَ لىَ , إِ ومٍ لُ عْ مَ  نٍ زْ وَ وَ 
ا الإجماع; −  في  ابن القطانأبو الحسن , و»الإجماع«في  فقد نقل ابن المنذر أمَّ

لَم الإجماع على جواز »الإقناع«  في الجملة. السَّ

 : لَم:ثالثاً  الألفاظ التي ينعقد بها السَّ
لَم بلفظه; كأَ  ,  تُكَ لَمْ سْ ينعقد السَّ ر البرنيِّ هذه المائة دينار في مائة صاع من التَّمْ

لف; كأَ  ويصحُّ   كذا بكذا. كَ تُ فْ لَ سْ بلفظ السَّ
لَم أيضاً بلفظ البيع, وكلِّ ما يقوم مقامه من  كأن يقول:  ألفاظ;وينعقد السَّ

لَم وذلك  ك خمسين صاعاً من الأَرزِّ الهندي تحِلُّ بعد سنةٍ بمائة دينار;بعتُ  لأنَّ السَّ
ل أَ  جِّ ل الآخر −وهو الثمن−ه يْ لَ دَ بَ  دُ حَ نوع من البيع; عُ  .−ةعَ لْ وهو السِّ −, وأُجِّ

 : لَم: شروطُ رابعاً ة عقد السَّ  صحَّ
لَم سبعة  ة عقد السَّ طُ لصحَّ  زائدة عن الشروط التي في البيع, شروطيُشترَ

 هي:و
لَم فيه ممَّ أن يكون ل: الشرط الأوَّ  التي يختلف  بالصفات هضبطمكن ا يالمُسْ

بالصفات يفضي إلى التنازع  هضبطمكن ; لأنَّ ما لا يالثمن باختلافها ظاهراً 
; لوجود الغرر والجهالة.  غالباً

 : فات هوبالصِّ  وما ينضبطُ 
ة, والحديد, والنُّ كالذَّ  :زونُ وْ ـالمَ  −أ   تَّان,طْ حاس, والقُ هب, والفضَّ  ن, والكَ
 ونحوها من الموزونات. بز,والخُ 
, والشَّ  :يلُ كِ المَ  − ب ِّ هن, واللَّبن, ونحوها منكالبرُ ر, والدُّ  المكيلات. عير, والتَّمْ
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 .بال, ونحوها من المذروعات, والحِ , والخيوطكالأقمشة :روعُ ذْ المَ  −ج
   .ولو آدميăا ,حيوانمن  :دودُ عْ المَ  − د  

لم فيهبالصِّ  ما لا يمكن ضبطه وكلُّ  , باع بالعدِّ التي تُ  كالفواكه ;فة لا يصحُّ السَّ
واني وكالأَ  ,زِ وْ والجَ  ,ضِ يْ البَ كو ورؤوسها, وأطرافها, وكجلود البهائم,الجواهر, وك

تختلف  اأثمانه إنَّ صفاتها; إذ  التي تختلف رؤوسها وأوساطها; وذلك لعدم انضباط
قَّة, خَ , والثَّ اختلافاً كبيراً بالصغر والكبر رِ انة والرِّ وْ  .أعلاه وأسفله ودَ

فات التي لا يختلف فيها الثمن اختلافاً من ذلك بالصِّ  وإذا أمكن ضبط شيءٍ 
لم فيه− كما في الصناعات الحديثة−  كبيراً     .; فيصحُّ السَّ

واية «: − م في الجلود والرؤوس ونحوهالَ السَّ  عند مسألة−  قال في الإنصاف والرِّ
لَم حها, وجزم بهاثمَّ ذكر من اختاره ,»الثانية: يصحُّ السَّ ة ا, وصحَّ المذهب,  من أئمَّ

لُّه حيث أمكن ضبطُ «ثمَّ قال:   ».هقلت: وهو الصواب, فيما قاله المصنِّف كُ
: − م في الأواني مختلفة الرؤوس والأوساطلَ السَّ  عند مسألة− شرح المنتهى  قال في

لَم فيها«  ».فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صحَّ السَّ

ذْ اني: الشرط الثَّ  لَم فيهكَ أن يُ  التي يختلف بها الثمن هصفاتُ و ,هونوعُ  ,ر جنسُ المُسْ
عْ عَ  إذا كان غير مُ ينْ ضَ وَ العِ  دِ لأنَّه يشترط العلم بأحَ  ;غالباً  , ولا يُ إلاَّ بمعرفة لَم ينَّ
يِّزه عن غيره. صفاته  التي تمُ

; فهذا جِ مْ ـم فيه تَ لَ سْ يكون المُ  أنْ  مثاله: نِ وعَ ر نَ كُ ذْ , ويَ هسُ نْ راً ْ , ـه; فيقول: من البرَ يِّ
, ويبينِّ صفته من حيث الحداثة والقِ  ةِ وَ جْ غَر داءَ ة والرَّ دَ وْ م, والجَ دَ أو العَ ة, والصِّ

, وغيرها من الصفات التي  يِّزه عن غيره ممَّا يختلف به الثمنوالكِبرَ . تمُ   غالباً
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ف له; لأنَّ الحقَّ له, وقد رَ  − صِ لَم أن يأخذ دون ما وُ َ ويجوز لربِّ السَّ  ضيِ
ف له من نوعه; لأنَّه أتاه بما تناوله العقد, مُ زلْ بدونه, ويَ  صِ ذُ ما هو أجود ممَّا وُ ه أخْ

 .  وزاده نفعاً
اد  مع اتحِّ ينْ عَ وْ ; لأنَّ النَّ هِ سِ فْ نَ  سِ نْ آخر من الجِ  من نوعٍ  هُ ويجوز أن يأخذَ  −

 كالشيء الواحد. سِ نْ الجِ 
وي ارت, ولو رَ آخَ  سٍ نْ م فيه إذا كان من جِ لَ سْ ولا يجوز أن يأخذ المُ  − ضيا; لما رُ
هُ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙أبي سعيد  عن فْ ِ , فَلاَ تَصرْ ءٍ ْ تَ فيِ شيَ لَمْ ا أَسْ  إِذَ

هِ  ِ يرْ   .]بإسناد ضعيفابن ماجه, و أبو داود, [أخرجه) إِلىَ غَ
لم فيه ضِ عن المُسْ ; فلم يجزبَ  هِ سِ نْ من غير جِ  ولأنَّ أخذ العِوَ , وهذا بخلاف يعٌ

ونه في الصفات; فإنَّه يجوز; لأنَّه أو دُ  اً منهيرْ م فيه خَ لَ سْ ا أَ مَ  سِ نْ ما لو أعطاه من جِ 
. , وليس بيعاً  قضاءٌ للحقِّ

لَم ف الث:الشرط الثَّ  فإذا كان يه معلوم المقدار بمعياره الشرعي; أن يكون المُسْ
; فيكون تقديرُ  لَم فيه مكيلاً ; فيكون عليه فِ المتعارَ  لِ يْ ه بالكَ المُسْ , وإذا كان موزوناً

; فيكون تقديرُ عليه فِ المتعارَ  ه بالوزنتقديرُ   فِ المتعارَ  عرْ ه بالذَّ , وإذا كان مذروعاً
مُ بالمُسلَم ; عليه لْ ر الاستيفاء به عند التلف, فيفوتُ العِ لأنَّه إذا كان مجهولاً, تعذَّ
 .فيه

لمَ في مَ  −  , ولا في مَ  كيلٍ ولا يصحُّ أن يُسْ وزونٍ كيلاً; لأنَّه بيعٌ يشترط فيه وزناً
ر به في أصل الشرعقَ ه; فلم يجز بغير ما هو مُ رِ دْ معرفة قَ  ; كما في بيع الربويَّات دَّ
 .ببعض ابعضه
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￯ه, وخروجه من رِ دْ ة قَ فَ عرِ أنَّه يجوز ذلك; لأنَّ الغرض مَ  :والرواية الأخر
رَ رٍ قَ دْ قَ  الجهالة, وإمكان تسليمه من غير تنازع; فبأيِّ  ه جاز, وليس المقام مقام دَّ

.ماالتماثل فيهيشترط ى حتَّ  هسِ نْبجِ  بيع ربويٍّ    كيلاً ووزناً

ة ابع:الشرط الرَّ  مَّ لَم فيه في الذِّ  نمَ الثَّ  في عٌ قْ لى أجلٍ معلوم, له وَ إ أن يكون المُسْ
نَة; ; ةً عادَ  ر, والسَّ هْ لَفَ قال: ( صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  ¶اس لحديث ابن عبَّ كالشَّ نْ أَسْ مَ

عْلُومٍ  لٍ مَ , إِلىَ أَجَ عْلُومٍ نٍ مَ زْ وَ , وَ لُومٍ عْ يْلٍ مَ ; فَفِـي كَ ءٍ ْ ي شيَ الأجل لأنَّ اعتبار , و)فِـ
فق بمُ صَ قْ يُ  فق, ولا يحصل الرِّ ةٍ د منه تحقيق الرِّ  .نمَ ع لها في الثَّ قْ لا وَ  دَّ

لَم  لا يصحُّ وعليه   وأذاذ, الجِ أو اد, صَ ; كزمن الحَ مجهولاً  جلُ الأ إذا كانالسَّ
 .ر, ونحو ذلكطَ زول المَ نُ  وأ, دوم الحاجِّ قُ 

لَم إذا كان الولا يصحُّ  − له في  عَ قْ ; لأنَّه لا وَ يومينكيوم, و; اً ريبن قَ مَ زَّ السَّ
, حملَّ البز, والخه منه كلَّ يومٍ أجزاءَ معلومة; كيأخذُ  م في شيءٍ لِ سْ يُ  الثمن, إلاَّ أنْ 

 م; لأنَّ الحاجة تدعو إليه.لَ ممَّا يصحُّ فيه السَّ  ونحوهما
لَم إذا ك −  لَم فيه انولا يصحُّ السَّ , بل لا بدَّ أن  المُسْ يْناً ة;في كون يعَ مَّ لأنَّ  الذِّ

لَم في الح اهيمكن بيعُ  هلأنَّ و العين ربما تلفت قبل تسلميها, ال; فلا حاجة إلى السَّ
 .افيه

لَم فيه ممَّ  الشرط الخامس: ل; لأنَّه جَ لول الأَ ا يوجد غالباً عند حُ أن يكون المُسْ
 يجب تسليمه عند حلول ذلك الأجل.

لم في شيءٍ  لَم فيه مَ  فلا يصحُّ السَّ لَ جَ لول الأَ دوماً عند حُ عْ يكون المُسْ م ل; كالسَّ
نَب ـف طَب يكون أجله في وقت الشتاء; لأنَّه لا يمكن تسليمه فيه,  وأي العِ الرُّ
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 .ذلك الوقت غالباً في ولا يوجد 
لَم إنْ  ;, أم فيه من قرية صغيرةٍ لَ سْ المُ  عينَّ أن يكونولا يصحُّ السَّ ٍ لما  و بستان معينَّ

 نَ مِ  لٍ جُ رَ لَ  صلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ  ولُ سُ رَ  فَ لَ سْ أَ قال: ( ◙م لاَ عبد االله بن سَ ي عن ورُ 
سَ ـفِ  يرَ انِ نَ دَ  ودِ هُ اليَ  ْرٍ مُ سَ جَ  أَ لىَ إِ  ىمă ي تمَ ْرِ  نْ : مِ يُّ ودِ هُ اليَ  الَ قَ ى, فَ مă لٍ مُ ِ بَ  طِ ائِ حَ  تمَ ي ن
ْ  نْ ا مِ مَّ أَ : صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  الَ . قَ نٍ لاَ فِ  ِ بَ  طِ ائِ حَ  رِ تمَ , وأبو يعلى [أخرجه ابن ماجه) لاَ , فَ نٍ لاَ ي فَ ن

ه, ولا تَ بإسناد ضعيف] نُ انقطاعُ مَ ؤْ   ه.فُ لَ , ولأنَّه لا يُ

 هن ضبطُ ـدار, يمكقْ المِ  ومَ ـم معلـلَ مال السَّ  أن يكون رأسُ  ادس:الشرط السَّ 
لَم فيه; فوجب ردُّ  ;ةفَ بالصِّ  ر تسليم المُسْ لَم قد ينفسخ لسبب; كتأخُّ لأنَّ عقد السَّ
ه, فاتالصِّ  منضبط ,راالمقد المال معلومَ  ل, فإذا لم يكن رأسُ الما رأسِ  ر ردُّ , تعذَّ

 ه.لِ دَ أو ردُّ بَ 
دُ  ولا يكفي ; لأنَّ المشاهدة لا تستلزم في مجلس العقد الالم ة رأسِ مشاهدمجرَّ

 ته.امقداره, ولا ضبط صف معرفة

ق منقَبْل حقيقةً م لَ مال السَّ  رأسُ  قبضَ أن يُ  ابع:الشرط السَّ   دقْ مجلس العَ  التفرُّ
بْطِل خِ  قاً يُ لَ  رأسِ  ضُ بْ قَ  لَ جِّ ; لأنَّه لو أُ المجلس يارَ تفرُّ  نٍ يْ م, صار بيع دَ مال السَّ

, وهذا لا يَ ن كلاهما مُ مَ ثْ ن والمُ مَ بح الثَّ صْ يُ  ; إذْ نٍ يْ دَ بِ  لاً ; لأنَّ ؤجَّ  ئٍ ع كالِ يْ ه بَ صحُّ
 .ئٍ بكالِ 

لِف(: صلى الله عليه وسلمولأنَّ قوله  يُسْ لْ لَف لا فَ ; لأنَّ اسم السَّ طِ يُعْ لْ ق); أي: فَ ى حتَّ  يصدُ
ه قبل أن يفارِ   .هقَ يُعطيَه ما أسلَفَ

لَم لو كان رأسُ ويَ  − لَم إليه قْ المال مَ  صحُّ السَّ ; كأن يكون عند المُسْ ماً كْ بوضاً حُ
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لَم; لأنَّ هذا في , أو عاريةً أمانةً مالٌ  ا رأسَ مال سَ لَم له; فيجعلُها ربهُّ سْ معنى للمُ
 .ضبْ القَ 

ا إذا كان  لَم إليه; فلا يَ رأس مال اأمَّ ة المُسْ لَم ديناً في ذمَّ م فيه لَ سْ المُ  لأنَّ  ;صحُّ لسَّ
 , ولا في معناه.ته لا يجعله قبضاً , وكونه في ذمَّ نٌ يْ دَ 

لَم فيما  −  لَم, ثمَّ افترقا, صحَّ السَّ لَم إليه بعضَ رأسِ مالِ السَّ وإذا قبض المُسْ
طَ  قُبِض, بَض.وبَ قْ  ل فيما لم يُ
لَم ذِ  − ة عقد السَّ  لعدم ورود النصِّ بذلك; ر مكان الوفاء;كْ ولا يشترط لصحَّ

َ  لأنَّ الوفاء يجب بمكان عقدو لَم إذا كان محَ ; لأنَّ مقتضى العقد السَّ لَّ إقامةٍ
 في مكانه, إلاَّ إذا اشترطا مكاناً غير مكان العقد; فيصحُّ ذلك. التسليم
لَم في مكانٍ يَ كان عقد  فإنْ  ر عَ تَ السَّ ِّ سليم التَّ ذَّ بَلٍ غير فيه; كبرَ يَّة, أو على جَ

, أو في سَ رْ أو في دار حَ  كون,سْ مَ   ر مكان الوفاء.كْ ط ذِ شترَ فينة; فيُ بٍ
لَم فيه  سليمويصحُّ تَ  ِ المُسْ يا على راضَ إذا تَ طِ في العقد, في غير المكان الذي شرُ

 ذلك.

لَم فيه:هْ رَّ الة أو فالَ كَ ال ذِ خْ أَ  مُ كْ حُ *   ن على المُسْ
لَم فيه; لأنَّ الرَّ كَ  ذُ خْ صحُّ أَ لا يَ  نٍ على المُسْ هْ ن إنَّما يجوز بشيء يُمكن هْ فالةٍ أو رَ

هْ  نِ مَ استيفاؤه من ثَ  هْ  ن,الرَّ لَم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرَّ ة ن, ولا من ذِ والمُسْ مَّ
ْ فْ ; لأنَّه سيُ نامِ الضَّ  هي عن غيره, وقد ورد النَّ شيء م فيه إلى لَ سْ ف المُ ضي إلى صرَ

, (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙أبي سعيد حديث ذلك في  ءٍ ْ تَ فيِ شيَ لَمْ ا أَسْ إِذَ
هِ  ِ يرْ هُ إِلىَ غَ فْ ِ  . ]بإسناد ضعيفابن ماجه, و أبو داود,[أخرجه ) فَلاَ تَصرْ
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م *  كْ لَ  عِ يْ بَ حُ هالمُسْ بْضِ والَةِ به قبل قَ بَتِه, أو الحَ  :م فيه, أو هِ
لَم فيه لا يَ  ته, قبل قبضهصحُّ بيع المُسْ يْن في ذِمَّ  سواءً كان لغيره;أو  لمن كان الدَّ
لَم   :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶اس ابن عبَّ  ه; لحديثطعاماً أو غيرَ  فيهالمُسْ

هُ ( تَّى يَقْبِضَ هُ حَ بِعْ ا فَلاَ يَ تَاعَ طَعَامً نِ ابْ ءٍ  .)مَ ْ لَّ شيَ بُ كُ سِ أَحْ : وَ بَّاسٍ ةِ قَالَ ابْنُ عَ لَ نْزِ بِمَ
امِ  لم يدخل في ضمانه; فلم يجز  لأنَّهو ,]−هواللفظ ل− ومسلم ,[أخرجه البخاري .)الطَّعَ
ه: عمرو بن شعيب عن أبيه; لحديث بيعه ولَ اللّٰ أَ ( عن جدِّ سُ نْ  صلى الله عليه وسلمهِ ـنَّ رَ َى عَ نهَ

 ِ طَينْ ْ شرَ , وَ يْعٍ بَ لَفٍ وَ نْ  سَ مَ ْ يُضْ ا لمَ بْحِ مَ رِ , وَ يْعٍ الترمذي, والنسائي أحمد, و [أخرجه) فيِ بَ
 .], وابن ماجه− واللفظ له−

بَه لمن هو  − ته; فإن وهَ لَم فيه قبل قبضه لغير من هو في ذمَّ ولا يصحُّ هبةُ المُسْ
ته صحَّ ذلك.  في ذمَّ

لَم فيه قبل قبضه; لأنَّ الحوالة لا تجوز إلاَّ على ديْن  − ولا تصحُّ الحوالة بالمُسْ
ضٌ للفسخ. لَم معرَّ ; والسَّ  مستقرٍّ

م  كْ لَم فيه, و* حُ  :به ر الوفاءتعذُّ الإقالة في المُسْ
ا فسخ للعقد وليست تَ  لَم فيه بالإجماع; لأنهَّ .صحُّ الإقالة في المُسْ  بيعاً
لَم فيه; لأنَّ الإقالة مندوب إليها, وكلُّ مندوب وتَ  − صحُّ أيضاً في بعض المُسْ

 إليه جاز في الجميع, جاز في البعض.
ه في مجلس الإقالة; لأنَّ لِ دَ م أو بَ لَ ولا يشترط في التقايل قبض رأس مال السَّ  − 
. الإقالة  ليست بيعاً
برْ إلى و − لَم بين الصَّ لَم فيه أو بعضه; يخيرَّ رب مال السَّ ر حصول المُسْ إذا تعذَّ
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لَم إليه  خَ سَ فْ فيطالب به, أو أن يَ  ;أن يُوجد العقد مع الرجوع برأس ماله على المُسْ
دَ  جِ ر إن وُ ذَّ لِهِ إن تَعَ دَ ماً ردَّ  ; فإن كان مثليăا ردَّ بعينه, أو بَ مثله, وإن كان متقوَّ

 قيمته.
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א 

ض:أوَّ   لاً: تَعريفُ القَرْ
ضُ  رْ   ع.طْ : القَ لغةً  القَ
دُّ بَ  لمن ينتفعُ  − رفاقعلى وجه الإ− : دفع مالٍ وشرعاً    .هلَ دَ به, ويرُ

ض: مُ القَرْ كْ : حُ  ثانياً
ض رْ نَّة, والإجماعالكتاب, وجائز; دلَّ على جوازه  القَ  .السُّ

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى: الكتاب: فمن  − 
يْن.]٢٨٢البقرة: [ َّمي رْض مِن الدَّ يْن, والقَ ت الآية على مشروعية الدَّ  ; فنصَّ

ا  −  نَّة:أمَّ ولَ ( :◙ما رو￯ أبو رافعٍ ف السُّ سُ نْ  صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ أَنَّ رَ لَفَ مِ تَسْ اسْ
ا,  رً لٍ بَكْ جُ لَ رَ جُ َ الرَّ قْضيِ افِعٍ أَنْ يَ ا رَ رَ أَبَ أَمَ , فَ ةِ قَ دَ نْ إِبِلِ الصَّ يْهِ إِبِلٌ مِ لَ تْ عَ مَ دِ قَ فَ

اهُ  طِهِ إِيَّ : أَعْ الَ قَ يًا, فَ اعِ بَ ا رَ يَارً ا إِلاَّ خِ دْ فِيهَ ْ أَجِ : لمَ الَ قَ , فَ افِعٍ عَ إِلَيْهِ أَبُو رَ جَ رَ , فَ هُ رَ , بَكْ
نُ  سَ يَارَ النَّاسِ أَحْ اءً إِنَّ خِ مْ قَضَ  .[رواه مسلم] )هُ

ا الإجماع: − ظ عنه من أهل فَ وأجمع كلُّ من يحُ «فقال الحسن ابن القطّان:  أمَّ
هب, مر, والذَّ عير, والتَّ راهم, والقمح, والشَّ نانير, والدَّ راض الدَّ قْ العلم على أنَّ استِ 

ثْلٌ    ».من سائر الأطعمة; المكيل منها والموزون, جائز وكلَّ ما له مِ
  ».ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف«وقال ابن قدامة: 

: ة من مشروعيَّ  ثالثاً مَ كْ  :ضرْ ة القَ الحِ
رْض من عقود الارتفاق التي يُ  ِ قْ بها الإحسان إلى المُ  دُ قصَ القَ  تهربتفريج كُ و ,ضترَ
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رِض; لما  في حقِّ  اً إليهمندوب عنه, وسدِّ حاجته; ولذا كانيق الضِّ رفع و  رو￯المُقْ
لِمِ قال: (ا صلى الله عليه وسلم, أنَّ رسول االله ¶بن عمرَ  االله عبدُ  و المُسْ لِمُ أَخُ هُ  ,لمُسْ لاَ يَظْلِمُ

هُ  لِمُ لاَ يُسْ انَ اللّٰ  ,وَ يهِ كَ ةِ أَخِ اجَ انَ فيِ حَ نْ كَ مَ تِهِ ـوَ اجَ بَةً  ,هُ فيِ حَ رْ لِمٍ كُ سْ نْ مُ جَ عَ نْ فَرَّ مَ وَ
جَ اللّٰ  بَاتِ يَ ـفَرَّ رُ نْ كُ ةً مِ بَ رْ نْهُ كُ ةِ هُ عَ يَامَ مِ الْقِ هُ اللّٰ  ,وْ َ ترَ لِماً سَ سْ َ مُ ترَ نْ سَ مَ ةِ ـوَ يَامَ مَ الْقِ ) هُ يَوْ

قْ  مٍ لِ سْ مُ  نْ ا مِ مَ قال: ( صلى الله عليه وسلم , أنَّ النبيَّ ◙ابن مسعود وعن , فق عليه][متَّ   ضُ رِ يُ
لِ  سْ تَ ا مَ ضً رْ  قَ ماً مُ ِ رَّ ةً ا مَ هَ تِ قَ دَ صَ كَ  انَ لاَّ كَ ; إِ ينْ  .[أخرجه ابن ماجه]) رَّ

:  :ما يصحُّ فيه الإقْراض رابعاً
, أو ضُ رْ ه من الأعيان يصحُّ قَ عُ يْ صحُّ بَ يكلُّ ما  ه; سواءٌ كان مكيلاً, أو موزوناً

, ; مذروعاً , والتَّمر, أو معدوداً ِّ ة, كالبرُ ضَّ ب, والفِ هَ  ياب, والحيوان.والثِّ  والذَّ
ضُ الآدميِّ ستثنَ ويُ  − يصحُّ بيعه;  ; فإنَّه وإن كان−ةً مَ أ واً أدبع−  ى من ذلك قَرْ

م كانوا يُ  نْقل عن الصحابة أنهَّ ضه; لأنَّه لم يُ , رِ قْ إلاَّ أنَّه لا يصحُّ قَرْ ضون الآدميَّ
ضه من المرافق, وقد يترتّب على قَ  عدُّ قَرْ  ضه مفسدة; كما في إقراض الإماء. رْ ولا يُ

ا ما لا يصحُّ بيعه, −  ضه; ك فلا أمَّ  والنجاسات, الكلب, والميتة,يجوز قَرْ
  .والموقوف المرهون,و

رْ  − ,  ض المنافع;ولا يصحُّ قَ , ويحصد معه الآخر يوماً مثل أن يحصد معه يوماً
,  المنافعلأنَّ  أو يسكنه الآخر داراً بدلها; وذلك ها ليست بأعيانٍ ضُ في  غير معهود وقَرْ

ف وعادة الناس رْ دَّ العُ ُ ه ليرَ رِ دْ لْم بقَ ض: العِ رْ ة القَ ضُ , ولأنَّ من شرط صحَّ ِ ترَ المقْ
لَه, والمنافع يصعب تقديرها.  بدَ

:￯جواز قَرْض المنافع, واختارها شيخ الإسلام ابن تيميَّة; قياساً  والرواية الأخر
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ا تمليكٌ  ة, ضَ رَ قْ بدله, ومنه المنافع المُ  دُّ ورَ  ض تمليكٌ رْ للمنافع, والقَ  على العاريَّة; فإنهَّ
  .يمنع من قَرْض المنافعالأصل في المعاملات الإباحة, ولا دليل و

: شروطُ  ة  خامساً ض:عقدِ صحَّ  القَرْ
ض, الشروط التالية: رْ ة القَ  يشترط لصحَّ

ل: نٍ بقَ  مُ لْ العِ  الأوَّ زْ رٍ معروف; من وَ ض بمقدَّ رَ ر المال المُقْ دٍّ دْ , أو عَ يلٍ , , أو كَ
عٍ  رْ  .أو ذَ

ه بدله; فإذا  مُ لْ العِ  ي:ـانالثَّ  ض; لأنَّه باقتراضه يثبت في حقِّ رَ بصفة المال المُقْ
لِه. دَ ر ردُّ بَ  جهلت صفته, تعذَّ

ه; ك أن يكون الث:الثَّ  عُ ف, وهو كلُّ من يصحُّ تبرُّ رِض جائز التصرُّ  الكالمالمُقْ
والمأذون له بالإقراض; فلا يصحُّ من المحجور عليه لسفهٍ أو عليه,  غير المحجور

, لَسٍ . فَ   ولا يصحُّ من وليِّ اليتيم, والوصيِّ

: الألفاظ التي يصحُّ بها  ض:عقدُ سادساً  القَرْ
لف; لورود الشرع بهما. ض بلفظه, وبلفظ السَّ رْ  يصحُّ القَ

ذا على أن ه أو أعطيك معناهما; كأن يقول: ملَّكتكعلى ويصحُّ بكلِّ لفظ يدلُّ 
ني ضْ رِ قْ ض; كأن يقول له: أَ رْ تدلُّ على إرادة القَ تردَّ بدله, أو أن تكون هناك قرينة 

 فيعطيه. كذا;

لْزم: ض ويَ : ما يتمُّ به عقد القَرْ  سابعاً
رْض بالإيجاب والقبول, كما في البيع, إلاَّ  أنَّه لا يكون لازماً إلاَّ إذا  يتمُّ عقد القَ
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ه ِ قْ المُ  قَبَضَ ه ,; فيكون مالكاً لهضُ ترَ لْزمُ ه, أو ردُّ  ويَ لِهردُّ دَ رِض بَ , ولا يملك المُقْ
ف فيه على القَ  ; لأنَّه عقدٌ قبل حلول أجله استرجاعه ض; فتوقَّف بْ يتوقَّف التصرُّ

 على قبضه. تملُّكه 

: ما يلزم المُ  ِ قْ ثامناً ه من  ضَ ترَ ضردُّ  :القَرْ
ة المُ ض لازماً في ذِ رْ إذا صار عقد القَ  ِ قْ مَّ رِض استحقاق  ض; فإنَّهترَ قْ يثبت للمُ

لهحالاً ه لِ دَ بَ  لِه حالاً. أتلف مال غيره; فإنَّه يلزمه ردُّ ; كما لو  وإنْ أجَّ   بَدَ
به المرداويُّ − وفي وجهٍ  ة تأجيله, ولزومه إلى  :− اختاره ابن تيميَّة, وصوَّ صحَّ

  أجله. 
ضَ  −  ترَ .ما اقترضه لِ دَ ردُّ بَ ويلزم المُقْ ماً   , سواء كان مثليăا, أو متقوَّ
:ـ) ردُّ المثل١ َ  يِّ ترَ كالمكيل والموزون الذي لم تدخله − مثليăا  ضإذا كان المُقْ

ِ ردَّ  − الصناعة  ترَ لَفَ قال: ( صلى الله عليه وسلملحديث أبي رافع مولى رسول االله  ;مثلهض المُقْ تَسْ  اسْ
ـهُ  ولُ اللّٰ سُ ثْلِهِ  صلى الله عليه وسلمرَ ا بِمِ رً   .[رواه مسلم]) بَكْ

ِض ردَّ المثل − ترَ ;ـه, وكان معيبـبعين يِّ ـوإذا أراد المُقْ نْط اً ضه حِ رِ قْ   ةً ـكأنْ يُ
رِض قبولها, ويستحقُّ  ها; فلا يلزم المُقْ ولم يستعملها, فأصابها بلل, وأراد أن يردَّ

 قيمتها. 
; ثمَّ حَ ضَ رَ قْ وكذلك إذا أَ  مَ ه فلوساً  ;عنده , وبقيتومنع التعامل بها ها الحاكمُ رَّ

ضَ  رِ  قبولها, ويستحقُّ قيمتها. فلا يلزم المُقْ
م:المُ  ) ردُّ ٢ َ كان  وإذا تقوَّ ترَ ماً قَ تَ مُ ض المُقْ ِ ردَّ  − كالجواهر, والكتب− وَّ ترَ ض المُقْ
  .قيمته
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ِض; لأنَّ  :والمعتبر في القيمة −  ترَ رْض يوم قبض المُقْ  فيالقيمة تختلف  قيمة القَ
رِض,  الزمن اليسير باعتبار كثرة الراغب وقِلَّته; فإذا نقصت وقع الضرر على المُقْ

ِض. روإذا زادت وقع الضر ترَ  على المُقْ

ض: ميناً في القَرْ ناً أو ضَ هْ : اشتراط المُقْرِض رَ  تاسعاً
ن أو ضمينٍ في القَ  هْ رِض أن يشترط أخذ رَ قْ عائشة ض; لحديث رْ يجوز للمُ

ُودِيٍّ إِلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ (: ▲ نْ يهَ ا مِ امً عَ ￯َ طَ ترَ نْ ـاشْ ا مِ عً نَهُ دِرْ هَ رَ , وَ لٍ ى أَجَ
يدٍ  دِ  .[متَّفق عليه]) حَ

: قَ   :مير بغير الوزن والخَ بزِ والخُ   بغير الكيل,الماءِ  ضُ رْ عاشراً
ض الماء يصحُّ  ر  قَرْ ي إذا قُدِّ قْ ضه للسَّ , كما في سائر المائعات, ويصحُّ قَرْ كيلاً

ف مقداره; لأنَّه يمكن ردُّ مثله.بأنبوبة ونحوها,  رَ عْ   إذا كان محدوداً يُ
ضهويصحُّ قَرْض الخبز  , ويصح قَرْ ه وزناً , ويردُّ , و وزناً ه عدداً بلا يعدداً ردُّ

وي عن عائشة  ;ة, ولا اشتراط ذلكدَ وْ قصد زيادة, ولا قصد جَ   ▲لما رُ
ولَ قالت: ( سُ أَلْتُ رَ ن الخَ صلى الله عليه وسلم  اللّٰـهِ سَ انَ  ةِ يرَ مِ عَ يرَ هُ الجِْ ضُ رِ بْز نُقْ الخْ ثَرَ  ,وَ ونَ أَكْ دُّ ُ فَيرَ

لَّ  الَ  ,أَوْ أَقَ قَ أْسٌ  :فَ لِكَ بَ انِ  ,لَيْسَ بِذَ يرَ َ الجِْ افق بَينْ وَ وَ أَمر مُ ماَ هُ ادُ بِهِ  ,إِنَّ رَ لَيْسَ يُ وَ
لَ  ضْ  .]»التحقيق«[أخرجه ابن الجوزي في ) الْفَ

نِ ( :◙وعن معاذ بن جبل  ئِلَ عَ هُ سُ بْزِ إأَنَّ الخُ يرِ وَ مِ اضِ الخَ رَ الَ  ;قْ قَ  :فَ
انَ  بْحَ ا  ;اللّٰـهِ سُ ذَ نْ هَ قمِ لاَ َخْ م الأْ ارِ كَ غِيرَ  ذِ فَخُ  ;مَ أَ  الصَّ بِيرَ وَ طِ الْكَ خُ  ,عْ بِيرَ  ذِ وَ  الْكَ

طِ أَ وَ  غِيرَ  عْ اءً  ,الصَّ مْ قَضَ نُكُ سَ مْ أَحْ كُ ُ يرْ ولُ اللّٰـهِ  ;خَ سُ عْتُ رَ مِ لِكَ  صلى الله عليه وسلم سَ ) يَقُولُ ذَ
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ديٍّ في  [أخرجه  .; بإسناد ضعيف]»الكامل«ابن عَ
ا تدعو الحاجة إليه, وهو من مرافق الناس التي ير ممَّ مِ الخُبْز والخَ  ضَ رْ لأنَّ قَ و
ه واشترط فإنْ  ,لضْ بها الفَ  يراد لا ضَ ; لم يصحَّ  , وقصدهما;أو الجودة ,الزيادة أقْرَ

ضٌ لأنَّه  .قَرْ  جرَّ نفعاً

ض نفعةٍ مَ  اشتراطُ عشر: حادي   :في القَرْ
 ه أنْ ضَ رَ كأنْ يشترط أنَّه إذا أقْ  ض;رْ ل القَ قابِ في مُ  منفعةٍ  أخذِ  لا يصحُّ اشتراطُ 

ه دابَّته, أو أن يقضيه خيراً ممَّا أعطاه; ه, أو يُعيرَ كنه دارَ ض عقدُ إرفاق  لأنَّ  يُسْ رْ القَ
بة, واشتراط النفع يخرجه عن موضوعه, ولأنَّ  رْ ;  وقُ ضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً كلَّ قَرْ

يْعٌ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶عبد االله بن عمرو فعن  بَ لَفٌ وَ ِلُّ سَ ) لاَ يحَ
لاَ قال: ( ¶وعن ابن عمر  ,أبو داود والترمذي] [أخرجه ا فَ فً لَ لَفَ سَ نْ أَسْ مَ

 ِ ترَ هُ يَشْ اءَ قال:  ◙, وعن أبي موسى الأشعريِّ [أخرجه مالك]) طْ إِلاَّ قَضَ
بْدَ ( يتُ عَ قِ لَ ينَةَ فَ يْتُ المَدِ مٍ  اللّٰـهِ أَتَ لاَ الَ  ,◙بْنَ سَ قَ كَ  :فَ أُطْعِمَ ِيءُ فَ أَلاَ تجَ

ا ْرً تمَ ا وَ يقً وِ يْتٍ  ,سَ لَ فيِ بَ خُ تَدْ الَ  ?وَ مَّ قَ ا فَاشٍ  :ثُ َ ا بهِ بَ ضٍ الرِّ انَ لَكَ  ,إِنَّكَ بِأَرْ ا كَ إِذَ
ْلَ تِبْنٍ  ￯ إِلَيْكَ حمِ دَ أَهْ قٌّ فَ لٍ حَ جُ لىَ رَ عِيرٍ  ,عَ ْلَ شَ تٍّ  ,أَوْ حمِ ْلَ قَ هُ  ;أَوْ حمِ إِنَّ هُ فَ ذْ أْخُ فَلاَ تَ

ا بً  .[أخرجه البخاري]) رِ
ا إذا  ممَّا أعطاه بلا مواطأة; جاز نفعة من غير اشتراط, أو قضاه خيراً الم كانتأمَّ

ولَ ( لحديث أبي رافع ذلك; سُ ا صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ أَنَّ رَ رً لٍ بَكْ جُ نْ رَ لَفَ مِ تَسْ تْ  ,اسْ مَ دِ قَ فَ
ةِ  قَ دَ نْ إِبِلِ الصَّ يْهِ إِبِلٌ مِ لَ هُ  ,عَ رَ لَ بَكْ جُ َ الرَّ قْضيِ افِعٍ أَنْ يَ ا رَ رَ أَبَ أَمَ عَ إِلَيْهِ أَبُو  ,فَ جَ رَ فَ

الَ  قَ افِعٍ فَ يًا :رَ بَاعِ ا رَ يَارً ا إِلاَّ خِ دْ فِيهَ ْ أَجِ الَ  ,لمَ قَ اهُ  :فَ طِهِ إِيَّ مْ  ,أَعْ نُهُ سَ يَارَ النَّاسِ أَحْ إِنَّ خِ
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اءً   .[أخرجه مسلم]) قَضَ

ِض ما عليه في  ي عشر:ـثان ل المُقْترَ  المُقْرِض: دِ لَ غير بَ بَذْ
رِض في غير بَ  قْ ض ما عليه للمُ ترَ رِض, صحَّ ذلك, ولزمه  دِ لَ إذا بذل المُقْ المُقْ

 قبوله; بشرطين:
ل: ؤنةٌ ولا كُ مْ لا يكون لحَ  أنْ  الأوَّ رِض. فةٌ لْ له مُ  على المُقْ

رِض  , والطريق إلى بلدفيه ي قضاهيكون البلد الذ أنْ  ي:ـانالثَّ   ين.آمنالمُقْ
رِض ضررٌ في دفع أُ ئلاَّ وذلك ل جرة نقله, أو ضياعه بسرقة أو غصب,  يلحق المُقْ

رَ ولاَ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶وفي الحديث عن ابن عبَّاس  َ لا ضرَ
ارَ  َ  .[أخرجه أحمد, وابن ماجه] )ضرِ
ه من غير المدين, ينفأبى ربُّ الدَّ عن غيره;  نٍ يْ وإذا أراد أجنبيٌّ قضاء دَ  −   قبْضَ

 فيه شيئاً من المِنَّة, ولأنَّ المَدينَ إذا كان قادراً قبوله; لأنَّ  فله ذلك, ولا يجبرُ على
 على الوفاء; وجب عليه ذلك, وإلاَّ لم يلْزمه شيء. 

ينُ  − نٍ لغيره; فقبضه, ثمَّ دفعه المَدِ يْ ينَ ما عليه من دَ لَّك الأجنبيُّ المَدِ وإذا مَ
ين, فإنَّه يلزم الدائنَ قبوله.  لربِّ الدَّ
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א 

ن: هْ لاً: تَعريفُ الرَّ  أوَّ
ن هْ . الرَّ وامُ : الثبوتُ والدَّ   لغةً

ٍ يمكن استيفاؤه, أو استيفاء بعضه منها, أو من ثمنها.وشرعاً  ينْ يْنٍ بعَ   : توثيق دَ

مُ  كْ : حُ نثانياً هْ  :الرَّ
نُ  هْ نَّة, والإجماع. لةدلابجائز;  الرَّ  الكتاب, والسُّ

 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ تعالى:  هقولالكتاب: فمن  − 
 .]٢٨٣البقرة: [

نَّة: ومن −  ا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ (: ▲ حديث عائشة السُّ امً ُودِيٍّ طَعَ نْ يهَ ￯َ مِ ترَ  اشْ
ه عَ نَهُ دِرْ هَ رَ , وَ لٍ  .]متَّفق عليه[ )إِلىَ أَجَ

ا الإجماع: −  فَر والحَضرَ جائز«: ابن المنذرفقال  أمَّ ن في السَّ هْ   ».وأجمعوا على أنَّ الرَّ
فر والحضر; لأنَّ النبيَّ  − هن في السَّ عند  هُ عَ رْ دِ  نَ هَ ماَّ رَ ـل صلى الله عليه وسلمويصحُّ عقد الرَّ

فر في الآية خَ  رُ كْ وذِ  ,كان في المدينة, وهي بلد إقامته اليهودي, الغالب;  جَ ج مخرَ رَ السَّ
هن, مع  , ولأنَّه لا يشترط عدم الكاتب في جواز الرَّ م في السفر غالباً لأنَّ الكاتب يُعدَ

  أنَّه ذُكر في الآية.

ة من مشروعيَّ  مَ كْ : الحِ نة ثالثاً هْ  :الرَّ
ن توثقةً  هْ ع الرَّ ِ  يضيع حقُّ الدائن إذا ما يون التي تكون بين العباد; لئلاَّ للدُّ  شرُ

هن عجز المَ  ته للدائن; فكان في عقد الرَّ يون التي في ذمَّ دين عن الوفاء بما عليه من الدُّ
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 .للمال من الضياع حفظٌ 

 : ن دِ قْ عَ  أركانُ رابعاً هْ  :الرَّ
ن  هْ  أركان; هي: خمسةلعقد الرَّ

ن )١ هْ ْعل المعلومة  العينوهو  :الرَّ يْ ـف وثيقةً التي تجُ ; , ويصحُّ بيعهاني مقابل الدَّ
ار, ابة, كالدَّ  .ونحو ذلك والمتاع, والدَّ
ن: )٢ اهِ يْن; فيُعطي الدائنَ رَ  الرَّ ما  ناً في مقابلهْ وهو المدين الذي يكون عليه الدَّ

ته من الدَّ   ن.يْ له في ذِمَّ
٣(  ِ ين (الدائن ن:المرتهَ في  دين, ويأخذللمَ  عطى المالَ ) الذي أَ وهو صاحب الدَّ

.هْ مقابله رَ   ناً
ِ رْ ن والمُ اهِ من الرَّ  يؤدِّي معناهماوهي الإيجاب والقبول, وما  يغة:الصِّ  )٤   ن.تهَ
ائن من المَدِ  رهون به:الم )٥ ذُ الدَّ ين الذي بسببه يأخُ .وهو الدَّ ناً هْ  ين رَ

: شروطُ  ن دِ قْ عَ  خامساً هْ  :الرَّ
هن, خمسةُ شترَ يُ  ة الرَّ   شروط:ط لصحَّ

ل: ; فلا يصحُّ أن يكون  الأوَّ زاً هن منجَّ هن أن يكون الرَّ قاً الرَّ علَّ ; على شرط مُ
َ ناً إن رَ هْ ارتي رَ عطيك سيَّ دينار, وأُ  ألفكأن يقول: أقرضني   .والدي ضيِ

يْن ي:ـانالثَّ  نُ مع ثبوت الدَّ هْ كأن يقول البائع: بعتُك هذا البُستان  ;أن يكون الرَّ
, بألف  نَةٍ لةٍ إلى سَ نْتُ وترهَ دينار مؤجَّ , ورهَ ك هذه; فيقول المشتري: اشتريتُ  نُني دارَ
 داري.
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ين; لقوله تعالى:  ن بَعدَ ثبوت الدَّ هْ  مى مم مخ مح ُّ أو أن يكون الرَّ
ن بدلاً عن الكتابة; فيكون في محلِّها; حيث جعل َّمي هْ جوب  وهو بعد ;الرَّ وُ

ومثاله: أن يُقرض رجلٌ آخر مالاً, ثمُّ يطالبُه بقضاء دينه عند حلول أجله;  .الحقِّ 
نِّي هَ : إذاً ارْ ضُ رِ نَك; فيقول المُقْ يْ : ليس عندي ما أقضيكَ به دَ ضُ ِ ترَ  فيقول المُقْ

يَّارتي نْتُك سَ هَ : رَ ضُ ِ ترَ يَّارتَك; فيقول: المُقْ  .سَ
يْن;  −  ن قبل ثبوت الدَّ هْ مه عليه.لأنَّ ولا يصحُّ الرَّ نَ تابعٌ له; فلا يصحُّ تقدُّ هْ   الرَّ
فٌ في المال;  الث:الثَّ  هن تصرُّ ه; لأنَّ الرَّ عُ ه وتبرُّ اهن ممَّن يصحُّ بيعُ أنْ يكون الرَّ

شيد. ف; وهو البالغ, العاقل, الرَّ  فلا يصحُّ إلاَّ من جائز التصرُّ
ن ابع:الرَّ  هْ ن, أو مأذوناً له في رَ هْ اهن مالكاً للرَّ ; قال ابن المنذر: هأنْ يكون الرَّ

ه على دنانير معلومة, يرهنُ  ل الشيءَ جُ من الرَّ  إذا استعارَ  لَ جُ الرَّ  وأجمعوا على أنَّ «
ذلك  له فيه, أنَّ  نَ ذِ ذلك على ما أُ  نَ هَ معلوم, فرَ  له, إلى وقتٍ  يَ مِّ سُ  لٍ جُ عند رَ 
 ».جائز

ن معلوم الجِ  الخامس: هْ على  ; لأنَّه عقدٌ ردْ فة, والقَ س, والصِّ نْ أن يكون الرَّ
لْم به, كما يُ شترَ مال; فيُ  لْم بالمبيع,شترَ ط العِ ه بعد  ط العِ ِن مأمور بردِّ ولأنَّ المرتهَ

يْن; فإذا جُ  ر رَ  ,تميَّز به عن غيرهما يَ  لَ هِ الوفاء بالدَّ ه, وأفضى إلى النِّزاع.تعذَّ  دُّ

نبه  ما ينعقدُ : دساً سا هْ  :الرَّ
هن إلاَّ بينعقد لا  اهن والمرتهن; قبول, أو ما يدلُّ عليهما منإيجاب والرَّ  الرَّ

اهن: رَ   ن, فيقوليْ ك هذه السيارة بما لك عليَّ من هذا الدَّ نْتُ هَ كأن يقول الرَّ
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ِن: قَ المُ  اهنُ تُ لْ بِ رتهَ هب بما لك عليَّ من دَ  دارَ قْ هذا المِ  ذْ : خُ . أو يقول الرَّ ن; يْ من الذَّ
ِنفيأخذه المُ   .رتهَ

: بعسا  :صحُّ ه وما لا يَ نُ هْ صحُّ رَ ما يَ اً
لاح, يصحُّ  ار, والسيَّارة, والسِّ ن كلِّ عينٍ يصحُّ بيعها; كالدَّ هْ والبقر,  والإبل,رَ

   .ونحو ذلك, والآلات, والأواني
ه  ما امَّ أو , كالخمر, والكلب, والخنزير, والموقوفلا يصحُّ رهنه; فلا يصحُّ بيعُ

هن استي ;والمجهول ين من ثمنهء افلأنَّ القصد من الرَّ ر الوفاء, فإذا  الدَّ عند تعذُّ
هْ  ق المقصد منه.ن ممَّا لا يصحُّ بَ كان الرَّ ه; لم يتحقَّ  يعُ

لاحها, والزرع قبل اشتداد حبِّه; الثمرة قبل بُدوِّ صَ  نُ هْ رَ  ى من ذلك:ستثنَ ويُ 
هن توثقةُ  ذلكفيصحُّ  , وتقديرُ يْ , وليس بَ دينٍ  وإن كان لا يصحُّ بيعه; لأنَّ الرَّ  عاً

تفِ لَ تَ  ِن ها لا يُفوِّ اهن.يْ لتعلُّق الدَّ  ;حقَّ المرتهَ ة الرَّ   ن بذمَّ
, أمكن البيع, وإلاَّ  , وكان قد بدا صلاحُ فإذا حلَّ الأجلُ  الثمرة, واشتدَّ الحبُّ

ِن., ويشتدَّ الثمرة ى يبدو صلاحُ انتظر حتَّ  ; فلا يضيع حقُّ المرتهَ  الحبُّ

 :أيضاً  وممَّا لا يصحُّ رهنه
نُ  − هْ م.رَ  المصحف; لأنَّه وسيلة إلى بيعه, وهو محرَّ
ه; لما فيه من تعريض ماله للهلاك; اليتيم لفاسقٍ  مالِ  نُ هْ رَ  −   إذ قد يجحدُ

   الفاسق, أو يضيِّعه.
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 
،אא، 

هن: * لزومُ   الرَّ
اهن; لقوله تعالى:  ِن من الرَّ هن لازماً إلاَّ إذا قبضه المرتهَ  مى ُّ لا يكون الرَّ

اهن َّمي ِن; فالرَّ اهن, جائزاً في حقِّ المرتهَ هن لازماً في حقِّ الرَّ ; فيكون الرَّ
ِن للرهن ليس له الرجوع في بعد فه فيه ولا فسخه, ولا يصحُّ  ه,قبض المرتهَ  تصرُّ

ِن  .بلا إذن المرتهَ

هن ونَ  * كسبُ   :ماؤهُ الرَّ
بُ  هناكسْ ,هْ فيكون رَ  ;نهْ رَّ معاملة ال لُ عامَ يُ المتَّصل وغير المتَّصلِ ونماؤه  ,لرَّ  ناً

ين; باع معه لوفاء الدَّ هْ  لأنَّه ويُ مٌ ثبت في العين بعقد كْ ولأنَّ النماء حُ  ن,تبعٌ للرَّ
.  المالك; فيدخل فيه النماءُ والمنافعُ

هن:و ِن أنَ للمُ ذَ يأْ رهن شخصٌ داراً, أو سيَّارة, وي أن مثال كسب الرَّ رهما;رتهَ  ن يؤجِّ
.هْ فالأجرة تكون رَ    ناً
َ  لد,ت, أو نسمَ ت; فرهن شاةً هن: أن يومثال نماء الرَّ  ْلَب,زُّ صوفها, أو ـأو يجُ أو  تحُ

ِن; فالنماء يكون رَ عند المُ  هر شجرُ مِ ثْ يُ ف ;ن بستاناً هَ رْ يَ  ; كأصلههْ رتهَ  .ناً أيضاً
هنَ  : أَ  ويتبع الرَّ ه; فكان منه; ئِ زْ جُ  لُ دَ ش بَ رْ الجناية عليه; لأنَّ الأَ  شُ رْ أيضاً

لَها, كما  كقيمته لو أُتْلِف. جْ َ رِ سرَ , فاعتد￯ عليها إنسان وكَ هنُ شاةً لو كان الرَّ
شِ النقص من المعتدي, فيكون  اهن صاحبِ الشاةِ أخذُ أَرْ فنقصت قيمتها, فللرَّ
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. شُ رهناً  ذلك الأَرْ

هْ  ةُ فَ * صِ  ِ رْ المُ  دِ يَ بِ  نِ الرَّ  :نِ تهَ
هنُ أمانة بيد المُ  ِ الرَّ هن, أو  ; سواء كان بيده قبل, أو من ينوب عنهنرتهَ عقد الرَّ

يْن, أو الإبراء هن, أو فَ عَ ولا يضمنه إلاَّ إذا تَ  منه, بعدَ وفاء الدَّ ￯ على الرَّ ط في دَّ رَّ
وي عن النبيِّ ظِ فْ حِ  بِهِ أنَّه قال: ( صلى الله عليه وسلمه; لما رُ احِ نْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ نَهُ لا يَ هَ ي رَ ,  الَّذِ

هُ  نْمُ هُ  ,لَهُ غُ مُ رْ يْهِ غُ لَ عَ , و[أخرجه الشافعي) وَ , ]الصواب أنَّه مرسل, والدارقطني مرفوعاً
هن خوفاً من ذلك; فتتعطَّل المداينات, وهذا نَ لامتنع الناس عن الرَّ مِ  ولأنَّه لو ضَ

 .عظيمٌ  فيه ضررٌ 
قبَ  يالمُ  ل قولُ ويُ ِن مع يمينه في عدم التعدِّ هن. عدم أو ,رتهَ  التفريط في تلف الرَّ

ِن تلفوإذا ادَّعى المُ  هن بحادثٍ  رتهَ ْ ظاهر الرَّ ل قوله قبَ ب; فيُ ; كحريق, ونهَ
هن فيه بدون بَ  بيمينه ببيِّنة تشهد وقوع الحادث, ثمَّ يُقبل قوله  يِّنة.في تلف الرَّ

ا إذا لم تقم بيِّنة  ه,أمَّ  بما ادَّعاه من السبب الظاهر, لم يُقبَل قوله; لأنَّ الأصل عدمُ
ر إقامة البيِّنة عليه.  ولا تتعذَّ

بِل قوله مع  − قة, أو لم يُعينِّ سبباً لتلفه; قُ ; كالسرَّ وإذا ادَّعى تلفه بسبب خفيٍّ
 يمينه; لأنَّه أمين.

هن, وبقي بعضه; فالباقي منه يكون رَ  − ناً بجميع الحقِّ هْ وإذا تلف بعض الرَّ
هن. اهن; لأنَّ الحقَّ كلَّه متعلِّق بجميع أجزاء الرَّ  الذي له على الرَّ

لَّهلا ينفكُّ  − يْن كُ اهن الدَّ هن, حتى يقضي الرَّ , اً إجماع ;شيء من أجزاء الرَّ
قاً بجميع أجزائه. ين كلِّه; فكان متعلِّ هن وثيقة بالدَّ  ولأنَّ الرَّ
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ه عند  إذا حلَّ أجلُ  − ِن أنَّه إن لم يأته بحقِّ اهن قد شرط للمرتهَ ين, وكان الرَّ الدَّ
طحلول الأجل هن له; لم يصحَّ الشرْ بِهِ ( :; لحديث; فالرَّ احِ نْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ  لا يَ

نَهُ  هَ ي رَ ِ الَّذِ ه المرتهَ ن صاحبُ ); أي: لا يستحقُّ هن إذا لم يتمكَّ   .ه من فكِّ
اهن الوفاء بالحقِّ الذي عليه, أو يأذن للمُ  ن, أو يبيعهويلزم الرَّ هْ ِن في بيع الرَّ  رتهَ

ِن يـهو بنفسه; ليوفِّ  ه. المرتهَ   حقَّ
اهن, أو القاضي.وليس  هن بغير إذن الرَّ ِن بيعُ الرَّ  للمرتهَ
اهن عن امتنع فإذا  يْنالرَّ هن, ووفاء الدَّ حتى  هرزَّ , أو عَ ه القاضيسَ بَ ; حَ بيع الرَّ

ِنن المُ يْ دَ  وفيِّ يُ  هن لتوفي , أو يبيعَ رتهَ نِ الذي له في ذِمَّ دَّ ال تهالرَّ  . تهيْ
اهنُ فإن أصرَّ  ن القاضيعلى الامتناع; باع الرَّ هْ ; لأنَّه تعينَّ بنفسه أو أمينه الرَّ

 نه.يْ ; فوجب فعله, ووفاء دَ عليهداء الواجب الذي لأطريقاً 
 

   



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 ٨٢ 

אא 

 
אא 

هْ   ن إلاَّ في صورتين:لا يصحُّ الانتفاع بالرَّ
; كالفرس, والبعير: أن يكون ولىَ الأُ  هن مركوباً  , والسيَّارة, ونحو ذلك.الرَّ
هنانيةالثَّ  ; كالناقة, والبقرة, والشاة : أن يكون الرَّ  .محلوباً

ه ; ـن مركوباً أو محلـفإذا كان الرَّ لْب ـفوباً ِن ركوب المركوب, وحَ رتهَ إنَّ للمُ
لْ من غير أن  المحلوب هن  قحِ يُ  ◙ي هريرة ـديث أبي حـ; لما جاء فاً ضرربالرَّ

كَبُ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  نُ يُرْ هْ ونًاالرَّ هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ بُ  ,بِنَفَ َ رِّ يُشرْ لَبَنُ الدَّ وَ
ونًا هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ ةُ  ,بِنَفَ قَ بُ النَّفَ َ يَشرْ كَبُ وَ ي يَرْ لىَ الَّذِ عَ  .[أخرجه البخاري]) وَ

, فَعَلىَ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  − أيضاً − وعنه  ةً ونَ هُ رْ ابَّةُ مَ انَتِ الدَّ ا كَ ِنِ إِذَ تهَ المُرْ
كَب يَرْ , وَ تُهُ قَ هُ نَفَ بُ َ ي يَشرْ لىَ الَّذِ عَ , وَ بُ َ رِّ يُشرْ لَبَنُ الدَّ ا, وَ هَ لَفُ  .[أخرجه أحمد]) عَ

ِن للمركوب, وحلب المحلوب بقدر نفقته عليه; ف − لو ويكون ركوب المرتهَ
ِن استئجاره للركوب مدَّ  , وأراد المُرتهَ هن بعيراً  هبجرة ركوة أسبوع; وكانت أُ رَ

, و ِنكان لسبعة أيام خمسين ديناراً ; فحينئذ  قد أنفق المُرتهَ على البعير خمسين ديناراً
, لا أكثر.  له أن يركب البعير بقدر الخمسين ديناراً

ِ  ه أكثرَ جرتُ إن كانت أُ و اهن,من النفقة; فحينئذ يدفع المُرتهَ  ن ما زاد على النفقة للرَّ
اهن بالزيادة.فيرَ ه أقلَّ من النفقة; رتُ جْ وإن كانت أُ  ِن على الرَّ  جع المُرتهَ

; لأنَّه مأذونٌ  اهن, ولو كان حاضراً نِ الرَّ ِن في ذلك إلى إذْ تهَ له فيه  ولا يحتاج المُرْ
 من الشرع.
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هن غير مركوبٍ  − ا إذا كان الرَّ ; كالثَّور, والبيتأمَّ , والكتاب, , ولا محلوبٍ
ِن أن ينتفع به والقلم رتهَ  الإنسان ليس له أن; لأنَّ بإذن الراهنإلاّ ; لم يجزْ للمُ
هن مِ لمَّا كان بملك غيره إلاَّ بإذنه; وينتفع  اهن;  اً كلْ الرَّ ِن لم يكن لللرَّ رتهَ  أن ينتفعلمُ

اهنإلاَّ به  . . بإذن الرَّ  وخرج المركوب والمحلوب; لدلالة النصِّ
هن بغير عِوضٍ إذا أذِنَ له  − ِن الانتفاع بالرَّ رتهَ ين وللمُ اهن, إلاَّ إذا كان الدَّ الرَّ

م; لأنَّه يكون من باب القرض الذي جرَّ نفعاً  رُ ; فيَحْ هن في يد . وقرضاً يكون الرَّ
تهن مضموناً عليه .صار عاريَّ  ه; لأنَّ إذا انتفع به المُرْ  ةً

هْ  ةُ قَ فَ * نَ   :نِ الرَّ
ا تكون على  , وأجرة; فإنهَّ هن من نفقة, ومؤنةٍ ويكلُّ ما يحتاجه الرَّ  مالكه; لما رُ

هُ (قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  مُ رْ يْهِ غُ لَ عَ , وَ هُ نْمُ , لَهُ غُ نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ نْ صَ نُ مِ هْ  . )لا يَغْلَقُ الرَّ
اهن عليه ر إنفاق الرَّ ته, أو غَ وإذا تعذَّ هنِ  يعَ تِه, ونحو ذلك; بِ يبَ ; لعُسرْ من الرَّ

كلُّه إن خيف أن تستغرق النفقة ثمنه; لما فيه من  يعَ بقدر حاجته إلى النفقة, أو بِ 
ِن. اهن والمرتهَ  مصلحة الرَّ

هن − ِن على الرَّ اهن, مع قدرته على استئذانه,  وإذا أنفق المُرتهَ بلا إذن من الرَّ
ط بعدم الاستئذان; ; فإنَّه يكون متبرِّ وهو ينوي الرجوع عليه فرِّ عاً بالنفقة; لأنَّه مُ

ضا.الرجوعُ فيه مع إذِ   نى المعاوضة; فافتقر إلى الإذن والرِّ
هن بنيَّة الرجوع, مع إذن الراهن; كان له أن يرجع عليه;  ا إذا أنفق على الرَّ أمَّ

 لأنَّه نائب عنه; فأشبه الوكيل.
ر استئذانه, وأنفق المُ  هن بنِ وإن تعذَّ ِن على الرَّ اهن; فله ـرتهَ يَّة الرجوع على الرَّ
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ما أقلُّ مثلِ  و بنفقةِ الرجوع عليه بما أنفق, أ , ولا يحتاج إلى إذن القاضي; لأنَّه ه; أيهُّ
ه.  بذلك محتاج إلى حراسة حقِّ
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 
אא 

ِن ردَّ العين,  ِن في ردِّ العين المرهونة; فادَّعى المرتهَ اهن والمرتهَ إذا اختلف الرَّ
اهن; لأنَّ  اهن ذلك; فالقول قول الرَّ ِن وأنكر الرَّ , ولأنَّ المُرتهَ دِّ مُ الرَّ دَ الأصل عَ

هن لحظِّ نفسه ومنفعتِ  قبَ قبض الرَّ ; كالمستعير, والمستأجر, ل قولُ ها; فلم يُ ه في الردِّ
 .وغيرهموالمقترض, 
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א 

 مان: الضَّ  تعريفُ لاً: أوَّ 
: الالتزام; الضَّ   نِ مْ في ضِ  نِ الضامِ  ةُ مَّ ذِ  أي: تكونُ  ;نمْ مأخوذ من الضِّ مانُ لغةً

 .المضمون ةِ مَّ ذِ 
 :  ه, من حقِّ على غيرِ  بُ أو يجِ  بَ جَ صرف ما وَ التَّ  جائزِ  شخصٍ  التزامُ  هووشرعاً

 .ماليٍّ 
; فيقول له الدائنيْ دَ أن يكون شخص مديناً لآخر بِ  :ومثال التزام ما وجب : نٍ

أنا  :من أهل الخير قائلاً  ع رجلٌ فيتبرَّ  ,إلى القاضي كَ رَ مْ أَ   رفعتُ ي وإلاَّ نِ يْ أعطني دَ 
  نه.يْ أضمن دَ 

يريد أن يشتري بضاعة  ;انإلى صاحب دكَّ  أن يأتي رجلٌ  :ما يجب ومثال التزام
جل من هذا الرَّ  هُ ما استدانَ  :قائلاً ; هُ نَ يْ آخر دَ  فيضمن رجلٌ  ,منه, وليس معه نقود

  .ه عليَّ هذا المحلِّ فضمانُ 

 : مانمُ كْ حُ ثانياً  : الضَّ
  .والإجماع ,ةوالسنَّ  ,بالكتاب جائز مانالضَّ 
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ :وجلَّ  قول االله عزَّ  :فمن الكتاب −

 الكفيل. :: الزعيم¶اس قال ابن عبَّ  .]٧٢يوسف: [
يمُ ( :قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  ◙حديث أبي أُمامة الباهليِّ  ة:نَّ ومن السُّ  − عِ الزَّ
مٌ  ارِ  .ضامن :أي ;]وابن ماجه ,والترمذي ,وأبو داود ,رواه أحمد[ )غَ
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  مان في الجملة.جواز الضَّ  على العلماءُ  وأجمع −

 : مانمشروعيّ  مةُ كْ حِ ثالثاً  :ة الضَّ
يعة; إذ فيه تقوية أواصر المحبَّة والإخاء, كما أنَّ فيه الضَّ  مان من محاسن الشرَّ

 تبادل المصالح, وتيسير أمور الناس ومصالحهم.

 : مان: أركانُ رابعاً  الضَّ
 :مان خمسةٌ الضَّ  أركانُ 

ل: ته,م الدَّ االتزتبرَّع بوهو الذي  :نٌ ضامِ  الأوَّ  ويشترط فيه: ين في ذمَّ
, رشيداً جائز التصرف; أن يكون  −أ  , عاقلاً من  فلا يصحُّ ; بأن يكون بالغاً

ه إيجاب مال لأنَّ  ;ولا سفيهٍ  ,, ولا مجنونٍ −سواء كان مميِّزاً أو غير مميِّز− صغيرٍ 
 .صرف من جائز التَّ إلاَّ  فلم يصحَّ  ,بعقدٍ 
فٌ ; لأنَّ ضمانه س; فإنَّه يصحُّ لَ ى من ذلك المحجور عليه لفَ ستثنَ ويُ   ه تصرُّ
تهمتعلِّ   .فيصحّ له  وهو أهلٌ  ق بذمَّ

; −ب بغير رضا  فلا يصحُّ , لأنَّ الضمان تبرُّع بالتزام الحقِّ  أن يكون مختاراً
 .كره عليه لم يصحَّ أُ  فإنْ . الملتزم
ُ ه لا يُ ولا المضمون له; لأنَّ  ,للمضمون عنه ط معرفة الضامنشترَ ولا يُ  −  عتبرَ

 فكذا معرفتهما. ;−كما سيأتي−ا ضاهمُ رِ 
لحديث ولا يعتبر رضاه;  .له الحقُّ  نْ وهو الدائن, أو مَ : هُ لَ  مونٌ ضْ مَ  ي:ـانالثَّ 

نْدَ النَّبِيِّ ( :قال ◙ع وَ كْ ة بن الأَ مَ لَ سَ  ا عِ لُوسً نَّا جُ ةٍ,صلى الله عليه وسلمكُ نَازَ َ بِجَ الُوا:  , إِذْ أُتيِ قَ فَ
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: الَ ا, قَ يْهَ لَ لِّ عَ يْئًا? هَ  صَ كَ شَ رَ الُوا: لاَ لْ تَ :قَ الَ ? , قَ نٌ يْ يْهِ دَ لَ لْ عَ هَ ةُ  فَ الُوا: ثَلاَثَ قَ
: الَ , قَ انِيرَ نَ ةَ  دَ تَادَ الَ أَبُو قَ , قَ مْ بِكُ احِ لىَ صَ لُّوا عَ ولَ  :صَ سُ ا رَ يْهِ يَ لَ لِّ عَ َّ  هِ ـاللّٰ صَ ليَ عَ وَ

نُهُ  يْ يْهِ  ;دَ لَ لىَّ عَ  اضَ من غير رِ  ◙قتادة  فقد ضمن أبو ;]رواه البخاري[ )فَصَ
 .صلى الله عليه وسلم ولا المضمون عنه, وأجازه النبيُّ  ,المضمون له

ين. ولا يعتبر رضاه; للحديث السابق: هُ نْ عَ  مضمونٌ  الث:الثَّ  ه ولأنَّ  ,وهو المَدِ
َ لو قُ  , فكذلك إذا ضمن عنه. ضيِ ين عنه بغير إذنه ورضاه صحَّ  الدَّ

يْن, ويشترط فيه: مضمون: ابع: الرَّ  ى ـإل هأو مآلُ  ,يكون واجباً  أنوهو الدَّ
 .فإنَّه لا يصحُّ  ;−كما سيأتي−كضمان الأمانات  ;فإن لم يكن كذلكالوجوب; 

كأنا ضمين, أو كفيل,  مان;يحصل به الضَّ وهي اللفظ الذي  الصيغة: الخامس:
 أو تكفَّلت ,عليَّ إيصاله, أو هو  ضمنتُ  وأه, لتُ نك, أو تحمَّ يْ دَ  ضمنتُ أو  ,أو زعيم

ا إنْ قال يؤدِّي معنى ممَّا ونحو ذلك, به : أو ,ما عليه أنا أؤدِّي :التزامه ما عليه. أمَّ
 لم يصر ضامناً بذلك; لأنه وعد وليس بالتزام.  أُحضر ما عليه; أنا

وبصيغة  ,نالآ; كأن يقول: أنا ضامن له نجيزمان بصيغة التَّ الضَّ  ويصحُّ  −
قيت; وبصيغة التوضامنٌ لك ما عليه.  كذا فأناكأن يقول له: إنْ أعطيتَهُ  ;التعليق

 إذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك. :كأنْ يقول له
ا كاللفظ في الدلالة ; لأنهَّ ويصحُّ ضمان الأخرس إذا كان بإشارة مفهومة −

ضمانه  على مراده. فإنْ لم تكن بإشارة مفهومة فلا يصحُّ ضمانه. وكذا لا يصحُّ 
, أو تجربة قلم.  ه قدلأنَّ   إذا كانت مع إشارة مفهومة;بالكتابة إلاَّ   يكتب عبثاً
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 :  :يصحُّ  وما لا ,مانما يصحُّ فيه الضَّ خامساً
ى ـأو التي تؤول إل ,ة الواجبةحقِّ من الحقوق الماليَّ  ي كلِّ ـمان فيصحُّ الضَّ  −

يؤول إلى الوجوب بل وجب بالعقد,  ; لأنَّهالمهر قبل الدخولكضمان  ;الوجوب
, اا مستقرă حقă ه صار لأنَّ , بعد الدخول وكذا ضمانه, بالدخول إلاَّ يستقرُّ  لا هلكنَّ 
رة,ضمان أُ وك ة الخيار,  جرة العين المؤجَّ  ;ونحو ذلكوضمان ثمن المبيع في مدِّ

  ا تؤول جميعها إلى الوجوب واللزوم.لأنهَّ 
كما لو قال له: أنا ضامن لك مالك  ;ملْ إذا آل إلى العِ  يصحُّ ضمان المجهولو −

و ذلك; لقوله تعالى: , ونحبه عليه, أو ما تقوم به البيِّنة قضىعلى فلان, أو ما يُ 
ْ  ,]٧٢يوسف: [ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ ل البعير غير معلوم; وحمِ

ا إذا  لكنه يؤول إلى العلم. ;فقد يزيد وقد ينقص ;باختلاف البعيريختلف  هلأنَّ  أمَّ
ضمانه; كضمان متلفاتٍ لشخصٍ لا يدري ما هي;  ه لا يصحُّ لم يؤل إلى العلم فإنَّ 

, أو هل  ;ولا يدري كم قيمتهاعظيمة,  تلفاتٍ أتلف إنسان مُ  فلو تساوي مليوناً
 فهذا مجهول لا يمكن العلم به, فلا يصحُّ  ,, ولا سبيل إلى معرفة ذلكدنانيرعشرة 

 .يدري ماذا يؤدِّ امن لا يَ الضَّ  ضمانه; لأنَّ 
نه;دين ضمان  ويصحُّ  − يْ ة بن مَ لَ لحديث سَ  الميِّت وإن لم يترك شيئاً يُستوفى منه دَ

ضمن دين ميِّت لم يترك وفاءً لدينه,  ◙ع السابق; وفيه أنَّ أبا قتادة وَ كْ الأَ 
ه النبيُّ  نٌ , ولأنَّ صلى الله عليه وسلم وأقرَّ يْ ة ه كما لو ترك وفاءً له. ولا تبرأ ذمَّ ضمانُ  فصحَّ  ثابتٌ  ه دَ

تَّى ( :صلى الله عليه وسلم ه; لقول النبيِّ نُ يْ  عنه دَ قضىَ ى يُ الميِّت حتَّ  نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ سُ المُؤْ نَفْ
نْهُ  قْضىَ عَ  .]وابن ماجه ,والترمذي ,رواه أحمد[ )يُ
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وقياساً  ,)مٌ ارِ غَ  يمُ عِ الزَّ (:صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبيِّ  س;لِ فْ ن المُ يْ ويصحُّ ضمان دَ  −
 ن الميت. يْ على ضمان دَ 

ة; − ,  ويصحُّ ضمان العاريَّ كما لو استعار من شخص سيارة ليسافر بها إلى بلدٍ
ة  فيقول صاحب السيارة: أريد ضامناً يضمن لي السيارة, فيصحُّ ذلك; لأنَّ العاريَّ

ط. ط أم لم يفرِّ وكذا يصحُّ ضمان المغصوب; كما لو  مضمونة على المستعير فرَّ
سجنه, غصب منه ساعته وهرب, ثمَّ أمسكه وأراد تسليمه للشرطة لتقوم ب

م رجل آخر وقال: أنا أضمن لك هذه الساعة, فيصحُّ الضمان, ويخلِّيه  ,فتقدَّ
 لأنَّ المغصوب مضمون في يد غاصبه في جميع الأحوال, فلذا صحَّ ضمانه.; حينئذٍ 

ها وإرجاعها إلى صاحبها, والمقصود بضمان المغصوب أو العاريَّ  ة هنا: ضمان ردِّ
 أو ضمان قيمتها في حال التلف. 

رة, ومال الشركة,  ,وهذا بخلاف ضمان الأمانات; كالوديعة والعين المؤجَّ
ار ونحو ذلك ينْ التي يدفعها إلى الخياط أو القصَّ ا لأنهَّ  ه لا يصحُّ ضمانها;فإنَّ  ;والعَ

َ غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل; لأنَّ  ي ن; لا يضمن إلاَّ ه مؤتم فلا  ,بالتعدِّ
 . تُضمن على الفرع; وهو الضامن

 عندكَ  هذه الأمانةَ  عُ ضَ أَ  :كأن يقول له ;اضمانه فإنَّه يصحُّ  يا في حال التعدِّ أمَّ 
ْ بِ  طْ عدَّ متى ت كط أنَّ شرَ ميناً ب ضَ طلُ يَ  الضمان عليك, ثمَّ  فإنَّ  ,تَ يت عليها أو فرَّ

, فيجوز الضمانُ  تكون مضمونةً  ا حينئذٍ لأنهَّ  ;فيصحُّ  ,على ذلك عليها  عليه أصلاً
  .عاً رْ فَ 

 ضامنُ الوذلك بأن يضمن  ن في البيع:ثمَ من والمُ الثَّ  ةِ هدَ عُ  مانُ ضَ  حُّ صِ ويَ  − 
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٩٢

من عن البائع للمشتري; الثَّ  أن يضمن الضامنُ و ,من عن المشتري للبائعالثَّ 
   ا, وإنْ ـأعط فلاناً هذه السلعة التي تبايعتما عليه :ول للبائعـل: أن يقفمثال الأوَّ 

 .ضماني من فهو فيمك الثَّ سلِّ لم يُ 
فإن ثبت أنَّ السلعة  ;ى البائع الثمنأعط :اني: أن يقول للمشتريومثال الثَّ 

عيبة فالضَّ ليست له, وأنَّ  لأنَّ  ;ذلك فيصحُّ  .مان عليَّ ه مغتصب لها, أو أنها مَ
فيه راحة واطمئنان لكلا الطرفين, وفيه تيسير لمعاملات  إذْ  ;الحاجة داعية إليه

 لم يُعرف.  نْ المعاملة مع مَ  لتوقَّفت الناس, وإلاَّ 
مِ  هِ جْ المقبوض على وَ  ضمانُ  ويصحُّ  − وْ  مثلاً  وقيذهب إلى السُّ  وذلك كأنْ  :السَّ

لْعة, ثم يقول للبائع وم سِ  ريها بعض الناسى أستشير فيها, وأُ دعني حتَّ  :ويَسُ
لن  :بأن يقول البائع له فيصحُّ الضمان فيه; ;مٍ وْ فهذا هو المقبوض بسَ  .ويأخذها

وذلك لأنَّ يد القابض  ;ى تأتي بضمين يضمنك حتى ترجعه إليَّ اه حتَّ ك إيَّ ضَ قبِ أُ 
￯ ,هنا ضامنة في حال التلف ￯ أم لم يتعدَّ ه مقبوض على وجه لأنَّ  ;سواءً تعدَّ

 وما كان كذلك يصحُّ الضمان فيه. ض,وَ البدل والعِ 
حينئذٍ يكون من باب  هلأنَّ  ;الضمان فيه م فلا يصحُّ وْ قبضه من غير سَ  ا إنْ أمَّ 

ي الأمانات, ويد الأمين غير ضامنة إلاَّ  . بالتعدِّ  كما مرَّ آنفاً

 :  مان:الضَّ  لزومُ سادساً
 امن والمضمونوكان لربِّ الحقِّ مطالبة الضَّ  ,مان صار لازماً إذا صحَّ الضَّ  −
 وذلك ;منهما, في حال الحياة أو الموت; بالمطالبة من التركة ما شاءأو أيهِّ  ,معاً  عنه

  تهما.في ذمَّ  لثبوت الحقِّ 
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 على , وكان حالاă مانإلى أجل معلوم صحَّ الضَّ  ناً حالاă يْ ضمن شخصٌ دَ  ولو−
 ;امن, وليس لصاحب الحقِّ مطالبته قبل الأجلعلى الضَّ  لاً المضمون عنه, مؤجَّ 

دِ (:¶اس لحديث ابن عبَّ  هْ لىَ عَ انِيرَ عَ نَ ةِ دَ َ يماً لَهُ بِعَشرَ رِ مَ غَ لاً لَزِ جُ أَنَّ رَ
ولِ  سُ يصلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ رَ نْدِ ا عِ : مَ الَ قَ ءُ  , فَ : لاَ وَ  شيَ الَ قَ . فَ هُ طِيكَ تَّى  ,هِ ـاللّٰ أُعْ كَ حَ قُ ارِ لاَ أُفَ

هُ إِلىَ النَّبِيِّ  رَّ , فَجَ يلٍ مِ أْتِيَنِي بِحَ يَنِي أَوْ تَ الَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمتَقْضِ قَ هُ : صلى الله عليه وسلم, فَ تَنْظِرُ مْ تَسْ  ?كَ
ا. رً هْ : شَ الَ قَ ولُ اللّٰ  فَ سُ الَ رَ قَ هُ  :صلى الله عليه وسلمهِ ـفَ اءَ . فَجَ ِلُ لَهُ ا أَحمْ أَنَ الَ  فَ ￯ قَ قْتِ الَّذِ فيِ الْوَ

الَ لَهُ النَّبِيُّ  ,صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ  قَ ا :صلى الله عليه وسلمفَ ذَ بْتَ هَ نَ أَصَ نْ أَيْ نٍ  ?مِ دِ عْ نْ مَ : مِ الَ : .قَ الَ َ  قَ يرْ لاَ خَ
نْهُ  ا عَ اهَ قَضَ ا. وَ  .]واللفظ له ;وابن ماجه ,رواه أبو داود[ )فِيهَ

 :  ين والرجوع على المضمون عنه:الدَّ  قضاءُ سابعاً
 فإنَّ  ;ونو￯ الرجوع عليه −المدين−امن ما على المضمون عنه إذا قضى الضَّ  −

المضمون عنه أو بغير مان بإذن له الرجوع واستيفاء ما قضاه عنه; سواء كان الضَّ 
ا إذا لم عن دين واجب. ه قضاءٌ إذنه; لأنَّ  فليس له  ,يكن قد نو￯ الرجوع عليه أمَّ

ع ه متطوِّ لأنَّ  ;سواء ضمن بإذنه أو بغير إذنه ;حينئذٍ الرجوع عليه بما قضاه عنه
  دقة.فأشبه الصَّ  ,بذلك
ن أدَّ  وكذا الحكم في حقِّ كلِّ  − ; كمن يفتقر إلى نيَّة ￯ عن غيره ديناً واجباً لامَ

ا إنْ .  فلا, وإلاَّ فإنَّ له ذلك ;ونو￯ الرجوع أنفق على زوجة غيره  كان يفتقر إلى أمَّ
 ه لا يجزئلأنَّ  ,ى وإنْ نواهفليس له الرجوع على المؤد￯َّ عنه حتَّ ; كالزكاة ونحوها, ةنيَّ 

  بالنيَّة. عن المؤد￯َّ عنه إلاَّ 
فإنَّه  ,ونحو ذلك ,لدائن لهأو بإبراء ا ,عليهوإن برئ المضمون عنه بأداء ما  −
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 .مان وثيقة, فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهنله, والضَّ  ه تبعٌ ضامنه; لأنَّ  أُ يبر
لأنه  المضمون عنه; أُ فلا يبر ,امن; كأن أبرأه صاحب الحقِّ بخلاف ما لو برئ الضَّ 

ين منها, فلم ه وثيقة انحلَّت ولأنَّ  ,بعفلا يبرأ بإبراء التَّ  ;أصلٌ  من غير استيفاء الدَّ
ة الأصيل; كالرَّ   هن إذا انفسخ من غير استيفائه.تبرأ ذمَّ

 ,اثنان هُ نَ مِ ; فلو ضَ عن الرجل الواحد اثنان أو أكثر ويجوز أن يضمن الحقَّ  −
ين, كان لصاحب الحقِّ  تُ نْمِ وقال كلُّ واحد منهما: ضَ  واحد  مطالبة كلِّ  لك الدَّ

. ويبرؤون  ة الضامنين تبعاً ة المدين أصالة, وفي ذمَّ ين كلِّه; لثبوته في ذمَّ منهما بالدَّ
 بأداء أحدهم, أو بإبراء المضمون عنه.

ا إن قالا: ضَ  يْ مِ أمَّ ; لأنَّ  ن;نَّا لك الدَّ كة  فيكون بينهما مناصفةً مقتضى الشرَّ
 سوية.التَّ 
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א 

 : ةِ فالَ الكَ  تعريفُ لاً: أوَّ 
: الا فالةُ الكَ   مان.لتزام والضَّ لغةً

 : إلى  ماليٌّ  عليه حقٌّ  نْ مَ  نِ دَ بَ  ف إحضارَ التصرُّ  جائزٍ  شخصٍ  هي التزامُ وشرعاً
 .الحقِّ  صاحبِ 

 ,, وأمسك به, فطالبه صاحب الحقِّ دينارته لشخص ألف في ذمَّ  ومثالها: رجلٌ 
, نالآ هُ نَ يْ ما يوفيه دَ ليس معه  دينُ للقضاء, والمَ  أمركَ   رفعتُ وإلاَّ ي, نِ فِ وْ وقال: أَ 

 .جل; يعني إحضاره, فهذا يصحُّ , وقال: أنا أكفل الرَّ نٌ سِ محُ  رجلٌّ م فتقدَّ 
مان; أنَّ و مانالفرق بينها وبين الضَّ ا الكفالة:  .ينبإحضار الدَّ  التزامٌ  :الضَّ أمَّ

.دينِ المَ  نِ دَ فالتزام بإحضار بَ   , أو مَن عليه الحقِّ

 :  :ةِ فالَ الكَ  مُ كْ حُ ثانياً
 بدلالة الكتاب والسنَّة. جائزةٌ  الكفالةُ 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ  :وجلَّ  قول االله عزَّ  فمن الكتاب: −
 .]٦٦يوسف: [ َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن
ا من السنَّ  − هُ أَ (: صلى الله عليه وسلم, عن رسول االله ◙￯ أبو هريرة روفما  ة:أمَّ  رَ كَ ذَ  نَّ

ِ بَ  نْ لاً مِ جُ رَ  َ ي إِ ن ِ ضَ بَ عْ بَ  لَ أَ سَ  يلَ ائِ سرْ َ ي إِ ن سْ  نْ أَ  يلَ ائِ سرْ تِنِي :الَ قَ ; فَ ارٍ ينَ دِ  فَ لْ أَ  هُ لِفَ يُ  ائْ
الَ  قَ . فَ مْ هُ دُ هِ اءِ أُشْ دَ هَ فَى  :بِالشُّ الَ ـبِاللّٰ كَ ا. قَ يدً هِ أْتِنِي :هِ شَ الَ  فَ . قَ يلِ فِ فَى  :بِالْكَ كَ

يلاً  هِ ـبِاللّٰ  فِ  . [أخرجه البخاري]) ...كَ
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, أنَّ حديث أبي أُ ولعموم  − مٌ (: قال صلى الله عليه وسلم النبيِّ مامة الباهليِّ ارِ يمُ غَ عِ رواه [ )الزَّ
 . ]وابن ماجه ,والترمذي ,وأبو داود ,أحمد

 :  :ةِ فالَ ة الكَ مشروعيَّ  ةُ مَ كْ حِ ثالثاً
 ِ الحاجة  لأنَّ نجاز مصالحهم ومعاملاتهم; إاس في على النَّ تيسيراً ت الكفالة عَ شرُ
 ,المال يمتنع منه كثير من الناس وضمانُ  ,المال والبدن إلى الاستيثاق; بضمانِ  داعية

 ُ ج, وتعطُّل المعاملات التي يحتاجها رَ ى الحَ ـإل س لأد￯َّ ذلكفْ الكفالة بالنَّ  زِ فلو لم تجَ
 . الناس

 :  :ةِ فالَ الكَ  أركانُ رابعاً
 أربعة: ةِ فالَ الكَ  أركانُ 

. ويشترط عليه الحقُّ  نْ أو مَ  دينالمَ  نَ دَ وهو الذي التزم إحضار بَ  :كفيلُ الل: الأوَّ 
 فيه:
, عاقلاً  −   . ولا السفيه ,ولا المجنون ,من الصبيِّ  فلا تصحُّ  ;رشيداً  ,أن يكون بالغاً

لَسٍ  ا المحجور عليه لفَ ه فتصحُّ منه الكفالة; لما سبق في باب الضمان من أنَّ  أمَّ
فٌ متعلِّ  تهتصرُّ . ;وهو أهلٌ له ,ق بذمَّ  فيصحّ

فلا يلزمه  ,بالتزام إحضار المكفول ع ابتداءً متبرِّ  هلأنَّ  ;برضاهذلك أن يكون  −
   لم تصح الكفالة. برضاه, وإلاَّ ذلك إلاَّ 

 .عليه الحقُّ  نْ وهو المدين أو مَ  :عنه المكفولُ به, أو  كفولُ المأو  ,كفولُ الماني: الثَّ 
نْدَ النَّبِيِّ (قال:  ◙ع وَ كْ بن الأَ  ةمَ لَ ولا يشترط رضاه; لحديث سَ  ا عِ لُوسً نَّا جُ كُ

لْ صلى الله عليه وسلم هَ : فَ الَ الُوا: لاَ, قَ يْئًا? قَ كَ شَ رَ لْ تَ : هَ الَ ا, قَ يْهَ لَ لِّ عَ الُوا: صَ قَ , فَ ةٍ نَازَ َ بِجَ , إِذْ أُتيِ
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ةَ  تَادَ الَ أَبُو قَ , قَ مْ بِكُ احِ لىَ صَ لُّوا عَ : صَ الَ , قَ انِيرَ نَ ةُ دَ الُوا: ثَلاَثَ ? قَ نٌ يْ يْهِ دَ لَ يْهِ عَ لَ لِّ عَ صَ
ولَ اللّٰ  سُ ا رَ يْهِ ـيَ لَ لىَّ عَ , فَصَ نُهُ يْ َّ دَ ليَ عَ  و قتادةَ ـأب نَ مِ فقد ضَ  ;]رواه البخاري[ )هِ وَ

فكذلك  ;صلى الله عليه وسلم جازه النبيُّ المضمون له ولا المضمون عنه, وأ امن غير رض ◙
 مان.; إذ هي نوع من الضَّ الكفالة

. له: كفولُ المالث: الثَّ   ;أيضاً  ولا يشترط رضاه وهو الدائن أو صاحب الحقِّ
التزام  اكما أنهَّ  .فأشبهت الشهادة ;لا قبض فيها ا وثيقة لهلأنهَّ للحديث السابق, و

 , فلم يفتقر ذلك إلى رضاه.ضوَ حقِّ له من غير عِ 
 تنعقد بما ينعقد بهوهي  .وهي اللفظ الذي تنعقد به الكفالة :يغةُ الصِّ  :ابعالرَّ 

مان   أو ,أو بنفسه ,بدنهأو ب ,فلانبكفيل كأنا  ;إذ هي نوع منه ;من الألفاظالضَّ
 ,, أو عليَّ إحضارهتكفَّلت بإحضاره, أو ضمنت إحضار بدنه وأ ,زعيم , أوينمض
 .من الألفاظ نحو ذلكو

 عليق;ن. وبصيغة التِّ وتصحُّ الكفالة بصيغة التَّنجيز; كأن يقول: أنا كفيل به الآ −
 :وقيت; كأنْ يقول لهكأن يقول له: إنْ أعطيتَهُ كذا فأنا كافل لك بدنه. وبصيغة التَّ 

 إذا جاء رأس الشهر فأنا كفيل به.

 : : ,ةُ فالَ ما تصحُّ فيه الكَ خامساً  وما لا تصحُّ
 لكنَّهأو مجهولا ً  ه معلوماً نُ يْ سواء كان دَ  ;نيْ عليه دَ  نْ مَ  نِ دَ الكفالة ببَ  تصحُّ  −

م في الضَّ    مان.يؤول إلى العلم; كما تقدَّ
نْ عنده عينٌ  نِ دَ الكفالة ببَ  وتصحُّ  −  كالعاريَّة والغصب ونحوهما; مضمونة; مَ

ينْ حتَّ   عينٍ  فكلُّ  ;الكفالةت ى تأتي بكفيل صحَّ فلو قال له: لا أُعيرك هذه العَ
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 فيها الكفالة. تُضمن تصحُّ 
 ,ت مع الحضوروثيقة صحَّ  لأنَّ كلَّ  ;المحبوس والغائب نِ دَ الكفالة ببَ  وتصحُّ  −
 المحبوسُ  إذِ  ;سليمالحبس لا يمنع من التَّ  لأنَّ  ;مع الغيبة والحبس أيضاً  تصحَّ 

 اأمَّ و .جميعاً  ينالحبس بالحقَّ إلى  ادعيُ  ثمَّ  ,أمر من حبسهبأو  ,يمكن تسليمه بأمر الحاكم
فإن لم يعلم خبره لزمه  ,يعلم خبرهكان إن  لإحضاره الكفيل يمضي إليهفلغائب ا

 .ما عليه
;من عليه حَ  نِ دَ ببَ  الكفالة ولا تصحُّ  − الله تعالى; كحدِّ الزنا  احقă سواء كان  دٌّ

قة عن لحديث عمرو بن شعيب  ;; كحدِّ القذف والقصاصحقٌّ لآدميٍّ  أو ,والسرَّ
بإسناد  ;ديوابن عَ  ,رواه البيهقي[ )دٍّ  حَ فيِ  ةَ الَ فَ  كَ لاَ (: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  ,هأبيه عن جدِّ 

كما  مبنى الحدود على الإسقاط والدرء بالشبهة; فلا يدخله الاستيثاق, ولأنَّ  .]ضعيف
ر عليه إحضار  رجل  :المكفول به; فمثلاً أنَّه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذَّ

, , فقال: ذروني أذهب إلى قةالسرَّ  قيم عليه حدَّ لتُ أمسكته الجهات المسؤولة  سارقٌ
  فقالت الجهات المسؤولة: لا نتركك,  لقطع اليد, ي مستحقٌّ ـأهلي, وأخبرهم بأنِّ 

م رجل فيكفلني إلى أن أرجع,  نْ من القطع الآن, فقال السارق: هناك مَ  لا بدَّ  تقدَّ
ارق, لم يمكن ر الاستيفاء من السَّ ه لو تعذَّ لأنَّ  ;قال: أنا أكفله. فهذا لا يصحُّ و

? الاستيفاء من الكفيل, فأيُّ   !فائدة في الكفالة حينئذٍ
ولا بشاهد ليشهد  الزوجيَّة له عليها, في حقِّ  ,هالزوجِ  ولا تصحُّ الكفالة بزوجةٍ  −
, و الذي عليهما لأنَّ  ;له    لا يمكن استيفاؤه من الكفيل.أداؤه من الحقِّ ليس بماليٍّ

ا تتطلَّب إحضار المكفول إلى مجلس القضاء,  لأبيه; بنِ ولا تصحُّ كفالة الا − لأنهَّ
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 في النفقة رفع الدعو￯ عليه, إلاَّ  ولا يملك والولد لا يملك ذلك على أبيه,
 الواجبة.

جرة العين ومال الشركة, وأُ  ,كالوديعة ;ولا تصحُّ الكفالة في الأمانات − 
رة  في حال ه أمين. إلاَّ لأنَّ  ;هي بيده نْ ا غير مضمونة على مَ ونحو ذلك; لأنهَّ  ,المؤجَّ

ي والتَّ التَّ  م في باب الضَّ  ;حينئذٍ  فتصحُّ  ,فريطعدِّ  مان.كما تقدَّ
فلا  ;في الحال ولا في المآل ه غير معلومٍ لأنَّ  ;مجهولٍ  الكفالة بشخصٍ  ولا تصحُّ  −

 يمكن تسليمه.
مجيء  ضمنته أو كفلته إلى :ما لو قالك ;الكفالة إلى أجل مجهول ولا تصحُّ  − 
 .مطالبته فيه ه ليس له وقت يستحقّ لأنَّ  ;هبوب الرياح أو المطر

 :  ?فيلُ الكَ  أُ برْ متى يَ سادساً
 يبرأ الكفيل في الحالات التالية:

 ,عقدال بمحلِّ  (الدائن) له لمكفولِ ل دين)(المَ  به المكفولَ  كفيلُ ال مسلَّ إذا  )١
فإذا سلَّمه فقد  ;لٍ مَ على عَ  الكفالة عقدٌ  لأنَّ  ;الكفيلُ  ئَ رِ بَ الكفالة  لُ جَ أَ  لَّ وقد حَ 

  أد￯َّ ما عليه.
ا إ ْ غير موضع في  العقد أو مه في غير محلِّ سلَّ  نْ أمَّ  لأنَّ  ;لم يبرأ ط المكفول له;شرَ

 ونحو ذلك.  ,−مثلاً −هود لغياب الشُّ  ;فيه تهجَّ حُ قد لا يقدر على إثبات  الحقِّ  ربَّ 
لا يترتَّب على وقبل حلول الأجل,  الكفيلُ المكفولَ به للمكفول له مسلَّ إذا  )٢
 .هبتعجيل حقِّ  ه قد زاده خيراً لأنَّ ; أيضاً  كفيلال برئ ,كفول لهالمعلى  ضررٌ ذلك 

ا إنْ  كغياب وثائقه  ;للمكفول له ضررٌ  ترتَّب على تسليمه قبل حلول الأجل أمَّ
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 لم يبرأ الكفيل. ,ونحو ذلك ,لم يكن يوم مجلس الحكم أو ,−مثلاً −أو شهوده 
 )به المكفول(الأصيل  لأنَّ  ;الحقِّ  نفسه لربِّ  المدين)( به إذا سلَّم المكفول )٣

 أد￯َّ ما عليه. 
 ; لأنَّه سقط إحضاره بموته. به مات المكفول) إذا ٤
بفعل االله تعالى  −من هي عنده نِ دَ ل ببَ التي تكفَّ −تلفت العين المضمونة ) إذا ٥
 .به ه بمنزلة موت المكفوللأنَّ  ;طلب إحضارهقبل 
, ولو ) إذا أحضر الكفيل المكفول به, فامتنع الكفول له من تسلُّمه بلا ضرر٦

 لم يُشهد على امتناعه من تسلَّمه.
ا إذا − أو  ,توار￯ أنْ ك ;امع كونه حيă  به المكفول إحضار ر على الكفيلتعذَّ  أمَّ

ه فيه, ونحو ذلك,غاب عن البلد  امتنع الكفيل من  أو ومضى زمنٌ يمكن ردُّ
إذا  إلاَّ  ,)مٌ ارِ غَ  يمُ عِ الزَّ (: صلى الله عليه وسلم قول النبيِّ  لعموم ;ضمن الكفيل ما عليه إحضاره;

 َ  ونَ مُ لِ سْ المُ (: صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  ;ر إحضارهالمال عند تعذُّ  من البراءة لنفسه الكفيل طَ شرَ
ُ لىَ عَ  ما التزم إحضاره على هذا الوجه فلا يلزمه ه إنَّ ولأنَّ  .]رواه أبو داود[ )مْ هِ وطِ  شرُ

 غير ما التزمه.
إحد￯ الوثيقتين  لأنَّ  ; وذلكمه أحدهما لم يبرأ الآخرفسلَّ  ,ومن كفله اثنان −

, فلم تنحلَّ الأخر￯, كما لو أبرأ االمكفول له  انحلَّتْ من غير استيفاءٍ همُ ولم  أحدَ
ا  .برئ الآخريُ  ￯ ما يلزم ه أدَّ لأنَّ  ;نفسه برئ الكفيلان به كفولالمم سلَّ  ذاإأمَّ

هِ ه, وهو إحضارُ نفْ لِ جْ  لأَ ينْ فيلَ الكَ   تهما.ذمَّ فبرئت  ;سِ
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אא 

 :ةِ الَ وَ الحَ  تعريفُ لاً: أوَّ 
  ِ ن ; لأنهَّ لِ ة من التحوُّ مشتقَّ ; هاسرْ بفتح الحاء وكَ  :لغةً  والةُ الحَ لُ الحقَّ مِ وِّ َ ا تحُ

 .المُحال عليه ةِ مَّ إلى ذِ  المُحيلةِ مَّ ذِ 
: ة إلى ذِ من ذِ  نٍ يْ نقل دَ  وشرعاً ة أخر￯.مَّ  مَّ

و ألف دينار على أن يكون لزيدٍ  :صورتهاو − و, عمرٍ ألف دينار على  ولعمرٍ
رٍ  وه من ليطلب حقَّ  زيدٌ  , فيأتيبَكْ رٍ ك به على تُ لْ : أحَ وعمرٌ فيقول له  ,عمرٍ  بَكْ

ى حوالة; لأنَّ الحقَّ فهذا يُ  ;الذي لي عنده ألف دينار ة ذي في ذِ الَّ  سمَّ ومَّ ل  عمرٍ تحوَّ
ة  رٍ إلى ذمَّ   .بَكْ
, وإنَّما هو عقد معناهافي ولا  ,د الحوالة ليس من جنس عقود البيوععقو −

مم ,بنفسه منفردٌ  ته الحقُّ لأنَّ هذا الذي في ذمَّ  ;من جنس إيفاء الحقوق, وبراءة الذِّ
تُ  ة ه بنقل هذا الحقِّ تبرأ ذمَّ  شخص آخر. إلى ذمَّ

 :  :ةِ الَ وَ الحَ  مُ كْ حُ ثانياً
 :الإجماعبو ,الحوالة جائزة بالسنّة 
نَّةف − طْلُ ( :قال صلى الله عليه وسلم رسول االله , أنَّ ◙ي هريرة ـحديث أب :من السُّ مَ

 ِ ن مٌ يِّ ـالْغَ لْ بِ  , ظُ تْ ا أُ إِذَ دُ ـوَ لَ عَ أَحَ مْ عَ ليِ ـكُ يَتْبَعْ ى مَ لْ نْ ( :لفظٍ . وفي ]فق عليهمتَّ [) ءٍ فَ مَ وَ
لَ  يلَ عَ لِ ـأُحِ تَلْ يـى مَ يَحْ لْ  . ]رواه أحمد[ )ءٍ فَ

ا الإجماع: −  كما ذكر ذلك ابن قدامة  أجمع العلماء على جوازها في الجملة.فقد  وأمَّ
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  ».المغني«في 

 : مةُ ثالثاً كْ  :ةِ الَ وَ الحَ  من مشروعيَّة الحِ
 ِ , من حقوق أداء ما عليهم بالعباد, وتيسيرِ  قٍ فُّ رَ تلما فيها من  لةُ ات الحوعَ شرُ

 الحقوق. واستيفاء  ,ممالذِّ  على إبراء عونٍ و

 :ةِ الَ وَ الحَ  : أركانُ رابعاً 
 :أركان خمسة للحوالة
ل:   .نيْ من عليه دَ  :أي ;لالأوَّ  دينُ وهو المَ  :المُحيلالأوَّ

. ,وهو الدائن :حتالُ المُ  اني:الثَّ   أو صاحب الحقِّ
 .لدين الأوَّ للمَ  فهو الذي عليه دين ;وهو المدين الثاني :المُحال عليه الث:الثَّ 
يْن الذي في ذمَّ : به حالُ المُ  ابع:الرَّ   .المُحيلة وهو الدَّ

ك, أو ما نِ يْ ك بدَ تُ لْ حَ فظ الذي تنعقد به الحوالة; كأَ وهي اللَّ الصيغة: الخامس: 
 ,ه منهبْ لُ أو اطْ  ,ك من فلاننَ يْ دَ  ذْ أو خُ  ,فلانك على نِ يْ ك بدَ تُ عْ بَ كأتْ في معناها; 

 .ا يدلُّ على المقصودذلك ممَّ  ونحو

 : ةِ الَ وَ الحَ  شروطُ : خامساً 
 ة الحوالة خمسة شروط:لصحَّ  طُ شترَ يُ 

روالقَ  ,لجَ والأَ  ,والحلول ,فةوالصِّ  ,نين في الجنسيْ فاق الدَّ اتِّ ل: الأوَّ الشرط   :دْ
يْ اتِّ  طُ شترَ فيُ  − ة ن الذي فاق الدَّ ةن الذي يْ مع الدَّ  المُحيلفي ذمَّ المُحال  في ذمَّ
رă أو فضةً  ,في الجنس; بأن يكون كلاهما ذهباً  عليه  أو ,أو دنانير ,أو شعيراً  ا, أو بُ
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رă فإن كان أحدهما ذهباً والآخر فضة ;...أو دولارات ,دراهم , ا, أو أحدهما بُ
 .الحوالة لم تصحَّ  أو أحدهما دنانير والآخر دولارات; ,والآخر شعيراً 

, أو وَ  ,داً كلاهما جيِّ بأن يكون فة; وكذا اتفاقهما في الصِّ  − , سَ أو رديئاً أو طاً
ةأو  سليمةكلاهما دنانير  أو أحدهما  ,فإنْ كان أحدهما جيِّداً والآخر رديئاً  ;مُكسرَّ

ةوالآخر  سليمةدنانير   الحوالة. لم تصحَّ  ;مكسرَّ
فإن  ;لاً أو مؤجَّ  ,بأن يكون كلاهما حالاă فاقهما في الحلول والأجل; وكذا اتِّ  −

, كان أحدهما  ăهما إلوالآخر مؤجَّ حالا , أو أحدُ ى شهرين, ـى شهرٍ والآخرُ إلـلاً
 .الحوالة لم تصحَّ 
على  حيل بألفٍ فيُ  ,ئةً اأو م ,أن يكون كلاهما ألفاً كر; دْ فاقهما في القَ وكذا اتَّ  −
 على ثمانين لم تصحَّ  ئةٍ أو بما ,ئةٍ على خمسما فلو أحال بألفٍ  .ئةٍ اعلى م ئةٍ أو بما ,ألفٍ 

أو  ,على ألفٍ  ئةٍ كما لو أحال بخمسما; وكذا لو أحال بالأقل على الأكثر الحوالة.
; لاختلاف الدَّ ئةٍ ابثمانين على م ِ نَ يْ ; فإنَّ هذا لا يصحُّ أيضاً , ولأنَّه لا يصحُّ بيع ينْ

يْن. يْن بالدَّ  الدَّ
فيصحُّ أن يحيل المائة  ,مائتان المُحال عليهله على و ,لكن لو كان عليه مائة مثلاً 

ة  ىالتي عليه على مائة من المائتين التي له, وتبق  . المُحال عليهالزيادة في ذمَّ
وله مائة, فيصحُّ أن يحيل بمائة من  ,ئتانالعكس; كما لو كان عليه ما وكذا يصحُّ 
  ن).يْ حتال (صاحب الدَّ ته للمُ والمائة الباقية في ذمَّ  ,على المائة التي له ,المائتين التي عليه

ا من عقود ولأنهَّ  ,ل على صفتهقَ نْ فيُ  ;ونقلٌ له ,وذلك لأنَّ الحوالة تحويلٌ للحقِّ 
وعدم  فلو جازت مع الاختلاف , وليست من عقود المعاوضة;الإرفاق كالقرض
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 ,وهو الإرفاق فتخرج عن موضوعها, ;التماثل لصار المطلوب منها التماس الفضل
  وهذا لا يجوز, كما لا يجوز في القرض.

 المُحال عليهيدفع  وتراضيا بأنْ  ,ت الحوالةوصحَّ  ,وإذا اجتمعت هذه الأمور − 
أو  ,ل بتعجيلهعليه المؤجَّ  نْ أو رضي مَ  ,حتال بدون الصفةأو رضي المُ  ,همن حقِّ  خيراً 

يجوز في  هلأنَّ  ذلك; جاز ,هضِ وَ حتال بأخذ عِ أو رضي المُ  ,تأجيلهب له الحالُّ  نْ رضي مَ 
كما  سيئة;با النَّ  رِ ينْ ضَ وَ لكن إن جر￯ بين العِ  .لىَ وْ أَ من باب ففي الحوالة  ,القرض

أو كان  ه,سِ نْ زوناً من غير جِ وْ ضه فيه مَ وَّ حال به من الموزونات فعَ ن المُ يْ لو كان الدَّ 
ِ سِ نْ كيلاً من غير جِ ه عنه مَ ضَ وَّ كيلاً فعَ مَ    في مجلس التعويض.  ط فيه التقابضه اشترُ

 ;يننَ يْ ر الدَّ دْ الحوالة مع جهالة قَ  نين; فلا تصحُّ يْ من الدَّ  ر كلٍّ دْ قَ  مُ لْ اني: عِ الشرط الثَّ 
مملأنهَّ     أن تكون بالمعلوم. بدَّ  فلا ,والجهالة تمنع ذلك ;واستيفاء للحقوق ,ا إبراء للذِّ

ةالث: استقرار الشرط الثَّ  في  ايكون ثابتاً مستقرă  بأن ;المُحال عليه الدين في ذمَّ
ته; ة المشتري ;كثمن المبيع في بيع لازم مثلاً  ذمَّ فللبائع أن  ;فإنَّه قد استقرَّ في ذمَّ

يْن الذي قد  المُحال عليهوذلك لأنَّ مقتضى عقد الحوالة أن يلتزم  ;يحيل به بالدَّ
يْ أُ  ة  ,للسقوط ةٌ ضَ رْ عُ  ; فهوستقرٍّ ن غير محيل عليه به; فإذا كان الدَّ فكيف تبرأ ذمَّ

ل وتتعلَّ  ة الثَّاني مع عدم استقراره, فحينئذٍ الأوَّ ين  ق به ذمَّ يكون قد التزم والدَّ
 .ليس بلازم

بثمن المبيع على المشتري في  لو أحال البائع ما :نيْ ومن أمثلة عدم استقرار الدَّ 
وكذا لو أحال  المشتري.ة من في ذمَّ لعدم استقرار الثَّ  ;الحوالة تصحُّ فلا ة الخيار, مدَّ 

ر على رةأُ  المؤجِّ لعدم  الحوالة; بالعقد قبل استيفاء المنفعة, لم تصحَّ  جرة العين المؤجَّ
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ة المستأجر. وكذا لو أَ استقرار الأُ   ها الذي علىاقِ دَ صَ  حالت الزوجة علىجرة في ذمَّ
وهكذا  الزوج.ة الحوالة; لعدم استقراره في ذمَّ  لم تصحُّ  ;قبل الدخول بها الزوج

 الحوالة عليها.  ة لا يصحُّ سائر الديون غير المستقرَّ 
فلو  فلا يشترط استقراره; ;المُحيلن الذي على يْ وهو الدَّ  ;حال بهبخلاف المُ  −

ت الحوالة; وج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه صحَّ أحال الزَّ 
وهذا الزوج له ه عشرة آلاف دينار, رُ دْ رجل تزوج امرأة على صداقٍ قَ  :فمثلاً 

ها اقِ دَ ه بصَ يل امرأتَ وج أن يحُ ه عشرة آلاف دينار, فللزَّ رُ دْ على رجل آخر قَ  نٌ يْ دَ 
جل قبل   ه يجوز له تسليمه إليها قبل استقراره,لأنَّ  ;دخول بهاالعلى هذا الرَّ

ة المبيع في مدَّ المشتري البائِعَ بثمن  حالكذا لو أَ و وحوالته به تقوم مقام تسليمه.
ة المشتري , صحَّ له ينٍ دِ الخيار على آخر مَ  لأنَّ ; ذلك, رغم عدم استقراره في ذمَّ

  .ن قبل استقرارهيْ ين له تسليم الدَّ دِ المَ 
 .الولد لا يملك طلب أبيه لأنَّ  ;ولد على أبيهالحوالة  ولا تصحُّ  −

مُ فيه; ا يصحُّ ممَّ  المُحال عليهابع: أن يكون المال الشرط الرَّ  لَ  طُ ضبَ وهو ما يُ  السَّ
 ;لٌ ثْ مِ  لم يكن لهأو  ,والثمار ,والأدهان ,كالحبوب ;لٌ ثْ سواء كان له مِ  ;بالصفات
 والثياب. ,كالحيوان

له  لأنَّ  ,ين بالحوالةدِ المَ  مَ زِ لْ ائن أن يُ فليس للدَّ  ;المُحيلرضا الشرط الخامس: 
 .نةٍ معيَّ  بجهةٍ  ينَ دِ م المَ زِ لْ ه دون أن يُ نِ يْ استيفاء دَ 

فله  ,نيْ هو صاحب الدَّ  المُحيل وذلك لأنَّ  ,المُحال عليهولا يشترط رضا  −
ة أن يستوفي حقَّ   )ائنالدَّ (حتال وقد أقام المُ  ,بنفسه أو بوكيله المُحال عليهه في ذمَّ
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 الدفع إليه. حينئذٍ  المُحال عليهفيلزم  ;فكان كالوكيل عنه ;مقام نفسه
 ةٌ رَ دْ وهو الذي له قُ  ;ليئاً مَ  المُحال عليهكان  ; إنْ حتالأيضاً رضا المُ  طُ شترَ ولا يُ 

, ويمكن حضوره لمجلس القضاء والحكم; على الوفاء وليس ممُ  عليه  فيجباطلاً
ا(: صلى الله عليه وسلملظاهر قوله  ;أن يحتال حينئذٍ  إِذَ بِ  وَ تْ لىَ ـأُ مْ عَ كُ دُ لِ عَ أَحَ يَتْبَعْ يـ مَ لْ ولأنَّ  ),ءٍ فَ

 المُحال عليهوقد أقام  بنفسه وبمن يقوم مقامه, حيل وفاء ما عليه من الحقِّ للمُ 
 وهذا جبر على قبولها.فإن امتنع أُ حتال القبول. فلزم المُ  ه,نِ يْ مقام نفسه في إيفاء دَ 

 من مفردات المذهب.
 :صلى الله عليه وسلم قول النبيِّ ل ; برضاهإلاَّ  فإن أحاله على غير مليء فلا يجب عليه أن يحتال − 

ا( إِذَ بِ  وَ مْ ـأُتْ كُ دُ لَ عَ أَحَ لِ ى ـعَ لْيَتْبَعْ ءٍ يـمَ  يءٍ ـى غير ملـه إذا أحيل علأنَّ  :ومفهومه ),فَ
 ;ى من هو في غير بلدهـأو أحاله عل ,ى والدهـكما لو أحاله عل; لا يلزمه الاحتيال

 دٍ أو جاحِ  لٍ اطِ ى ممُ ـ. وكذا لو أحاله على مجلس الحكمـه لا يمكنه إحضاره إللأنَّ 
  يلزمه أن يحتال.; فلا , أو من لا يستطيع الوفاءللحقٍّ 
ه على نِ يْ , فله أن يرجع بدَ سٌ لِ فْ أنَّه مُ ظهر  ثمَّ  ,أحاله بغير رضاه على مليءٍ  وإن −
 كالمبيع إذا ظهر أنَّه معيب.  به; , وهو لم يرضَ عيبٌ  سَ لَ الفَ  ; لأنَّ المُحيل
فله  ,, ثمَّ ظهر أنَّه غير مليءٍ المُحال عليه ةَ لاءَ لكنَّه اشترط مَ  ,إنْ أحاله برضاه وكذا

ثمَّ  ,المُحال عليه ةَ لاءَ . بخلاف ما لو أحاله برضاه, ولم يشترط مَ الرجوع عليه أيضاً 
   .لتفريطه بترك اشتراطها وذلك; المُحيل, فليس له الرجوع على ظهر أنَّه غير مليءٍ 

ت الحوالة وفإذا  − ة  هااجتمعت شروطصحَّ  , وانتقل الحقُّ المُحيلبرئت ذمَّ
ة ـإل  ,انتقل حتال الرجوع عليه بحال; لأنَّ الحقَّ فلا يملك المُ  ;عليهالمُحال ى ذمَّ
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, أو مات, أو بعد ذلك المُحال عليهأفلسَ  ى لوفلا يعود بعد انتقاله هذا, حتَّ 
دَ الدَّ  حَ  الحوالة بمنزلة الإيفاء. ; إذِ نيْ جَ

 لا ينقلان ا تختلف فيه الحوالة عن الضمان والكفالة; فالضمان والكفالةوهذا ممَّ 
ا .ة الضامن أو الكفيلة المضمون عنه أو المكفول إلى ذمَّ من ذمَّ  الحقَّ  الحوالة  أمَّ
. المُحيلويبقى  ,هفتنقل  بريئاً
وتكون صورتها , فإنَّ الحوالة لا تصحُّ شرط من هذه الشروط  ومتى اختلَّ  −

 حينئذٍ من باب الوكالة.

 :ونحوهما أو تدليسٍ  بٍ يْ لعَ  مفسوخٍ  , وبيعٍ بيعٍ باطلٍ  بثمنِ  الةُ وَ الحَ : سادساً 
ديناً له مَ  أو أحال البائعُ , ى مدينٍ لهـعل بالثمن المشتري البائعَ  إذا أحالَ  −
 ه إذا بطل البيع; لأنَّ , بطلت الحوالةفظهر أنَّ البيع باطلٌ  ,ى المشتري بثمن مبيعهـعل

فإذا بطل الأصل بطل  ;الثمن نفلا ثمن حينئذٍ على المشتري, والحوالة فرع ع
  .عليه فرعه تبعاً له; إذ هو مبنيٌّ 

ولو اشتر￯ : مثاله وكتاباً من زيدٍ بعشرة دنانير, وأحاله  عمرٌ رٍ على  عمرٌ  ;بَكْ
,قْ فتبينَّ بطلان البيع; لكون الكتاب وَ  ;ديناً لهه كان مَ لأنَّ  فهنا  ;باعوالوقف لا يُ  فاً

فيأخذ كتابه  ,المشتري بالمبيع, وهو هنا زيدل الحوالة, والبائع يرجع على طُ بْ تَ 
 وينتهي الأمر.

 فإنَّ الحوالة لا تبطل; ;ونحو ذلك ,أو تدليس ,لعيبٍ  البيع خَ سِ بخلاف ما لو فُ 
  .مَّ لم تبطل الحوالةثَ  نْ فلم يسقط الثمن, ومِ  ;لأنَّ عقد البيع لم يرتفع من أصله

و لو اشتر￯ مثاله:  ,عمرٌ , فردَّه لعيبه, فهذا فسخ  الكتاب من زيدٍ فوجد فيه عيباً
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رأن يطالب  زيدٍ , ولالحوالة حينئذٍ  لا تبطلف ;للعقد ه انتقل إلى لأنَّ حقَّ بالثمن;  اً بَكْ
تهذِ  البيع قد  لأنَّ  ;وعمرٌ ه إلى المشتري وهو ه إذا قبضه يردُّ ولكنَّ فله مطالبته, , مَّ

 .خفُسِ 

: التنازعُ   :حتالِ والمُ  المُحيلبين  والاختلافُ  سابعاً
لتني حتال: بل وكَّ المُ قال ك, وتُ لْ حَ : أَ المُحيلحتال; فقال والمُ  المُحيلاختلف  إذا − 

بل  حتال:فقال المُ  ,في القبض لتكوكَّ  :المُحيلبأنْ قال  ;في القبض, أو العكس
 والحوالة ,وذلك لأنَّ الوكالة فيها إبقاء الحقِّ  ;عي الوكالةفالقول قول مدَّ  ;تنيلْ حَ أَ 

 على ما كان., والأصل هو إبقاء الحقِّ لحقِّ لفيها نقل 
 تكلْ حَ أو أَ  ,تك على زيدٍ لْ حَ على قول المدين للدائن: أَ  فق الدائن والمديناتَّ  إذا − 

ني على زيد, وادَّعى أحدهما إرادة الوكالة, وادَّعى الآخر إرادة الحوالة, فالقول بديْ 
عي إرادة الوكالة بيمينه; لأنَّ  المُحال و المُحيلمن  ن على كلٍّ يْ الأصل بقاء الدَّ قول مدِّ

عي الوكالة ينكره, ولا موضععليه عي نقله, ومدِّ عي الحوالة يدَّ للبيِّنة هنا;  , ومدِّ
 لأنَّ الاختلاف في النيَّة.

عى أحدهما نك, وادَّ تك بديْ لْ حَ أَ  فقا على قول المدين للدائن:بخلاف ما لو اتَّ 
الحوالة  لأنَّ  ;عي الحوالةمدَّ قول قول الف ,والآخر إرادة الوكالة ,إرادة الحوالة

 .عيهافلا يقبل قول مدَّ  ,هنا بدينه لا تحتمل الوكالة
 − ووعمرٌ  زيدٌ  :أي−واختلفا  ,رٍ كْ ني على بَ تني بديْ لْ حَ أَ  :ولعمرٍ  قال زيدٌ  إذا −

تني بلفظ لْ حَ : أَ كالوكالة; فقال زيدٌ  ;أو غيره ,هل جر￯ بينهما لفظ الحوالة
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لْ وقال عمرٌ  ,الحوالة مل بها; لأنَّ كان لأحدهما بيَّنة عُ  تك بلفظ الوكالة; فإنْ و: وكَّ
 فظ.الاختلاف هنا في اللَّ 

عي بقاء الحقِّ بيمينه; لأنَّ  وفالقول قول عمرٍ  ;لم يكن لأحدهما بيِّنة وإنْ    ه يدَّ
 وهو الأصل. ,على ما كان
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א 

لْح لاً: تعريفُ أوَّ   :الصُّ
: التَّوفيقُ وقَطْعُ المنازعة. لْحُ لغةً  الصُّ

 :  .بين المتخاصمين ل بها إلى إصلاحٍ توصَّ معاقدة يُ هو وشرعاً

: حُ  لْح كمُ ثانياً ةُ من مشروعيَّته الصُّ مَ كْ   :والحِ
  .والإجماع ,ةوالسنَّ  ,بالكتاب مشروعٌ ح لْ الصُّ 
 نى نن نم نز نر مم ُّ  :وجلَّ  عزَّ  ولهق فمن الكتاب: −
  .]١٢٨النساء: [ َّهم هج ُّ  قوله سبحانه:, و]٩الحجرات: [ َّني
لْحُ ( :صلى الله عليه وسلم رسول االله قالقال:  ◙حديث أبي هريرة  نَّة:ومن السُّ  − الصُّ
ائِزٌ  ينَ جَ لِمِ َ المُسْ لاً  ,بَينْ لاَ مَ حَ رَّ ا, أَوْ حَ امً رَ لَّ حَ ا أَحَ لْحً  ,وأبو داود ,رواه أحمد[ )إِلاَّ صُ

  .]وابن ماجه ,والترمذيّ 
ا الإجماع: −  ».المغني«, كما حكاه ابن قدامة في ة على جوازهمَّ أجمعت الأُ فقد  وأمَّ

ِ  حُ لْ والصُّ  قاق بين المتخاصمين والشِّ زاع لقطع النِّ  تْ عَ من العقود التي شرُ
 والتوفيق بينهم. ,والمتنازعين

: شرُ  لْح وطُ ثالثاً  :الصُّ
 ن لا يصحُّ فإن كان ممَّ عه; تبرُّ  ن يصحُّ ح ممَّ صالِ أن يكون المُ  لحفي الصُّ  شترطُ يُ 

لح; الصُّ  لم يصحَّ  ,اليتيم, ونحوهم يِّ ـلِ أو المجنون, أو وَ  ,أو السفيه ,كالصغير ;عهتبرُّ 
نْ عليه الحقُّ إلاَّ  .ع, وهم لا يملكونهتبرُّ ه لأنَّ  عِي, ويخُ  إذا أنكر مَ شى , ولا بيِّنة للمدَّ
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عن استيفاء البعض عند العجز  لح في هذه الحال; لأنَّ الصُّ  فيصحُّ  ;ضياع الحقِّ 
 . من تركهلىَ وْ أَ  استيفاء الكلِّ 

لْح : أنواعُ رابعاً   :الصُّ
 ح خمسة أنواع:لْ الصُّ  

ل ينَ وأهلِ حَ  حٌ لْ صُ  :الأوَّ  ب.رْ بين مسلمِ
 ي.غْ لٍ وأهل بَ دْ بين أهل عَ  حٌ لْ صُ  اني:الثَّ 
  الزوج عنها. قاقٍ بينهما, أو خافت الزوجة إعراضَ بين زوجين لشِ  حٌ لْ صُ  :الثالثَّ 

. حٌ لْ صُ  :ابعالرَّ  ِ في غير مالٍ ينْ مَ  بين متخاصِ
. حٌ لْ صُ  الخامس: ِ في مالٍ ينْ مَ   بين متخاصِ

 وهو على نوعين:  هو المقصود هنا,وهذا النوع الخامس 
  .مع الإقرار صلحٌ  − أ 

  .مع الإنكار وصلحٌ  −ب
نْ عليه الحقُّ  حلْ الصُّ  بمعنى أنَّ  , ويكون على شيء أنكره يكون على شيء أقرَّ به مَ

نْ عليه الحقُّ   .مَ
 :مع الإقرار حُ لْ الصُّ  − أ 

 وهو على نوعين:
 .المقرِّ به الحقِّ  صلحٌ على جنس )١
 .المقرِّ به الحقِّ  صلحٌ على غير جنس )٢
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ا الأوَّ  عي عليه دَ وذلك  :المقرِّ به على جنس الحقِّ  حُ لْ وهو الصُّ : لفأمَّ ناً أو يْ بأن يدَّ
  .يصالحه عليه من جنسه له بذلك, ثمَّ  فيقرُّ  ;ناً يْ عَ 

التي أنَّ هذه الدار أو  ,ائة دينارأنَّ له عليه م زيدٍ و على عمرٌ لو ادَّعى مثاله: 
, اً خمسينمن المائة  عنه طَ سقِ يُ  , ثمَّ يتصالحا على أنْ بذلك له زيدٌ  فيقرُّ  ;له ها حقٌّ سكنُ ي

  الإنسان  ة; لأنَّ بَ بلفظ الهِ ون ـيك نبشرط أ ذلك حُّ ـفيص ;ه نصف الدارـيهبَ  أنْ أو 
 . من استيفائه عُ نَ مْ كما لا يُ  ;هتِ بَ ه أو هِ من إسقاط بعض حقِّ  عمنَ لا يُ 

معناه:  لأنَّ  إذْ المعاوضة عن الشيء ببعضه محظور;ح; لْ بلفظ الصُّ  ولا يصحُّ 
, وهضم للحقِّ اصالحني عن الم , ئة بخمسين; أي: بعني, وذلك غير جائز; لأنَّه رباً

 .وأكل مالٍ بالباطل

عي :به المقرِّ  الحقِّ  ح على غير جنسلْ وهو الصُّ  :انيوأما الثَّ  عليه  وذلك بأن يدَّ
 .ا يجوز التعويض بهممَّ  يصالحه عليه من غير جنسه , ثمَّ له بذلك فيقرُّ  ;ناً يْ ناً أو عَ يْ دَ 

,يْ مائة دينار دَ  لو ادَّعى عليهمثاله:   قرُّ فيُ له,  ار التي يسكنها حقٌّ أو أنَّ هذه الدَّ  ناً
, ,ضاً عن المال ثوباً وَ يتصالحا على أن يعطيه عِ  ى عليه بذلك, ثمَّ عَ المدَّ  أو أن  أو أرضاً

ذلك بلفظ  فيصحُّ  ;ونحو ذلك ,مالاً  أو ,أو أرضاً  ,بستاناً  ارضاً عن الدَّ وَ يعطيه عِ 
, ح, ويكون لْ الصُّ    .تجري فيه أحكام البيع وشروطهوبيعاً

 ومن صور ذلك ما يلي:
ٍ ن بعَ يْ أن يصالحه عن الدَّ  )١ فقا في علَّة الربا; كما لو صالحه عن الذهب ويتَّ  ,ينْ
ض وَ لكن بشرط أن يكون قبض العِ  ,الصلح فيصحُّ  ;ة بذهبالفضَّ أو عن  ة,بفضَّ 

ْ  ;في مجلس العقد  ;ا بيعُ أحد النقدين بالآخرف; لأنهَّ لأنَّ هذه المصالحة من باب الصرَّ
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طُ  َ لها ما يُ  فيُشترَ ْ  طُ شترَ . للصرَّ  ف من التقابُضِ بالمجلسِ
, أو عن الشعير قمحاً وكذا لو صالحه عن ال  مُ ا يحرُ ونحو ذلك ممَّ  ,قمح شعيراً

طَ حلْ حَّ الصُّ بيعه به نسيئة, صَ   القبض في مجلس العقد. , واشترُ
 ض;رْ ض بعَ رْ أو عن العَ  ,ض بنقدٍ رْ ض, أو عن العَ رْ د بعَ قْ أن يصالحه عن النَّ  )٢

ُ  ,كأن يكون له عليه مائة دينار , ونحو ذلك ,سٍ رَ أو بفَ  ,عنها بثيابٍ  ضاً وَ ه عِ فيصالحِ
أو  بٍ هَ عنها بذَ  ضاً وَ فيصالحه عِ  ,أو ثيابٌ  سٌ رَ كأن يكون له عنده فَ  ;أو العكس

 طُ شترَ فيُ  ;عاً يْ دُّ بَ عَ فهذه المصالحة تُ  ;بثيابٍ  هفيصالح ,أو يكون له عنده ثيابٌ  ,ةٍ فضَّ 
على  رةدْ والقُ ضا, عنه, والرِّ  حِ به, والمصالَ  حِ م بالمصالَ لْ العِ من  ;لها شروط البيع

 ونحو ذلك من شروط البيع. ,التسليم
, أو أن يعمل له كْ ض بمنفعة; كسُ رْ د أو العَ قْ أن يصالحه عن النَّ  )٣ نى دار مثلاً

لأنَّ  ;فهذه المصالحة إجارةٌ  ;ونحو ذلك ,أو بناء بيتٍ  ,كخياطة ثوبٍ  ;عملاً معلوماً 
 فيشترط لها ما يشترط للإجارة. ;حقيقتها بيع المنفعة

 ح مع الإنكار:لْ الصُّ  −ب
أو  ,ونحو ذلك ,أو عينْ  ,نيْ من دَ  يعِ عاه عليه المدَّ ى عليه ما ادَّ عَ نكر المدَّ وهو أن يُ 

ض, أو وَ فيصالحه على شيء من المال أو العِ  ,ى بهعَ المدَّ ثبوت  يسكت وهو يجهل
ة, للخصومة, وإبراءً للذمَّ  عاً طْ ; قَ ونحو ذلك ,أو داراً  ,يهبه بعضها إن كانت أرضاً 

; وذلك لعموم وَ كان العِ  حالاă  ,حلْ فيصحُّ هذا الصُّ  ;وليس عن إقرار لاً ض أو مؤجَّ
ينَ ( :صلى الله عليه وسلمقوله  لِمِ َ المُسْ ائِزٌ بَينْ لْحُ جَ  .)الصُّ
ب ضاً عن ماله, وتترتَّ وَ ه عِ ه يعتقدُ ي; لأنَّ عِ المدَّ  عاً في حقِّ يْ يكون هذا الصلح بَ و
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ى عَ ساً وصالحه المدَّ رَ عيه فَ لو كان ما يدَّ  :فمثلاً  ;ه بالعيبفله ردُّ  آثار البيع; عليه
ه والمطالبة بفرسه. ,لٍ مَ عليه بجَ  وأيضاً لو كان ما يدعيه داراً  فوجد به عيباً فله ردُّ

 ولشريكه النصف الآخر, ,ى عليه على نصيبه من أرضٍ له نصفهاعَ فصالحه المدَّ 
فعة على الشُّ  ى عليه حقُّ عَ ي, ويكون لشريك المدَّ عِ لمدَّ إلى ملك اهذا النصف  نتقلفي

 .ي, فله أخذها منه بالشفعةعِ المدَّ 
عى عليه إبراءً  في حقِّ  بينما يكون هذا الصلح  ثبت  ه ليس في مقابلة حقِّ لأنَّ  ;المدَّ
س الذي رَ فلو وجد في الفَ  ; بالعيبس له الردُّ ب عليه آثار البيع; فليفلا تترتَّ  ,عليه

هذا مقتضى الإقرار  ه; لأنَّ فليس له ردُّ  ;عيباً  −وأنكره هو−عي عاه عليه المدَّ ادَّ 
 ه ملكه.عي بل يعتقد أنَّ والإنكار, وهو ينكر كونه للمدَّ 

ه لكنَّ  ,فأنكر ذلك ,عى عليه نصف أرضهلو ادَّ كما  ;الشفعة كما يسقط حقُّ 
 عليه في النصف الآخر حقُّ  ىعفليس لشريك المدَّ  ,صالحه على مبلغٍ من المال

ما دفع هذا وإنَّ  ,بل ملكه كما يعتقد ,المدعى عليه بيعاً في حقِّ ه ليس لأنَّ  ,الشفعة
 وحسماً للنزاع. ,للخصومة قطعاً  ;ضوَ العِ 

عي في دعواه ;منهما عاء كلٍّ ق ادَّ دْ على صِ  ذا الصلح مبنيٌّ وه − عى  ,المدَّ والمدَّ
ا إن كان أحدهما يعلم أنَّه كاذب فالصلح حينئذٍ يكون باطلاً  ,عليه في إنكاره; أمَّ

عي; فإنَّ لأنَّ  ه;في حقِّ  الصلح مبنيٌّ على دعواه الباطلة,  ه إن كان الكاذب هو المدَّ
عي. وحينئذٍ يكون وإن كان هو المدَّ  ه حقَّ المدَّ دِ حْ عى عليه فإنَّ الصلح مبنيٌّ على جَ

لُ مال الغيرلأنَّ  ;له ما أخذه الكاذب منهما حراماً لا يحلُّ  : صلى الله عليه وسلمبالباطل, ولقوله  ه أَكْ
 .)اماً رَ حَ  لَّ حَ أَ  وْ لاً, أَ لاَ حَ  مَ رَّ حاً حَ لْ  صُ لاَّ إِ (



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  ١١٦

אא 

 لم يكن هذا إقراراً له بالحقِّ  عيه,: صالحني عماَّ تدَّ يعِ ى عليه للمدَّ عَ إذا قال المدَّ  −
ل, أو  ه يحتمل أنَّه أرادلأنَّ  عاه;الذي ادَّ  هِ عن التبذّ حضور مجلس عن صيانة نفسِ
م ويرون رفع ضررها عنهم عليهم ذلك,  بذلك; فإنّ ذوي المروءات يصعب الحُكْ

 .من أعظم مصالحهم
كما  ;له المنكِر أو لا نَ ذِ الصلح, أَ  عو￯, صحَّ للدَّ  رٍ نكِ عن مُ  أجنبيٌّ  حَ إذا صالَ  −
 رٌ كْ فصالح بَ  ,وفأنكر ذلك عمرٌ  ,له الدار التي بيده حقٌّ  عى زيد على عمروٍ أنَّ لو ادَّ 

 نَ ذِ أَ  ;فيجوز ذلك ,وزيداً على شيء من المال مقابل قطع هذه الخصومة عن عمرٍ 
ين عن الغير بإذنه وبغير إذنه, وقد أو لم يأذن; وذلك  رٍ كْ و لبَ عمرٌ  لجواز قضاء الدَّ

 لأبي قتادة على ذلك. صلى الله عليه وسلم من إقرار النبيِّ  ;مرَّ دليل ذلك في باب الضمان
  ا ـه أد￯َّ عنه موع عليه; لأنَّ ـه فليس له الرجـير إذنـبغرٌ كْ بَ  ه إذا أد￯َّ عنهـلكنَّ 
وقد  ,في الصلح أو الأداء وعمرٌ  له نَ ذِ بخلاف ما لو أَ  ع., فكان كالمتبرِّ لا يلزمه

￯لأنَّ عليه , فله الرجوع ورٌ الرجوع على عمرٍ كْ بَ  نو ;  ه في حكم الوكيل عنه.حينئذٍ

 :  ح:لْ في الصُّ  مسائلُ خامساً
َه عن  إذا − ;  ;عيبٍ في المبيعِ بشيءٍ معينصالحَ , أو منفعةٍ كعشرة دنانير مثلاً

, صحَّ كسكنى دارٍ معيَّ   ,ضِ عن عيب المبيعِ وَ العِ  ه يجوز أخذُ الصلح; لأنَّ  نةٍ شهراً
ةٍ  فَ لْ ; لكن لو زال العيب سريعاً بِلاَ كُ ٍ ترَ شْ لىَ مُ بأن كان المبيعُ  ولا تعطيل نفعٍ عَ

عَ البائع على المشتري بما دفعه; لأنَّ  ,ه لم يكن عيباً أو تبينَّ أنَّ  ,يـوفِ مريضاً فعُ  ه رجَ
 تبينَّ عدم استحقاقه.

نِ ه عن دَ إذا صالحَ  − ة; ه بشيءٍ يْ فيصالحه  اً يكون له عنده خمسون دينار كأنْ  في الذمَّ
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فيصحُّ الصلح, لكنَّه يبطل إذا  ته,في ذمَّ  ,ونحو ذلك ,أو شعير ,قمح بِّ دَ عن ذلك بإرْ 
قا قبل ِ  ق قبل القبضِ كان كلُّ ه إذا حصل التفرُّ القبض; لأنَّ  تفرَّ ينْ ضَ واحدٍ من العِوَ

, لأنَّ يْ دَ  هُ الذِّ  ناً ة, فيصير بيع دَ محلَّ .يْ نٍ بدَ يْ مَّ , وهو منهيٌّ عنه شرعاً  نٍ
كما لو كان لرجل على آخر  ;ل ببعضه حالاă مؤجَّ  نٍ يْ عن دَ  لحُ الصُّ  حُّ صِ لا يَ  −

لة إلى سنة أعطني  :دينائن للمَ ة قال الدَّ نَ وفي أثناء تلك السَّ  ,ألف دينار مؤجَّ
عن  ضٌ وَ المحطوط عِ نَّ لأ الصلح لا يجوز; اقي, فهذابرئك من البوأُ  خمسمائة حالَّة

 .ز بيع الحلول والأجلوولا يج ته,تعجيل ما في ذمَّ 
 بمعلومٍ  −سواءً كان ديناً أو عيناً −ر معرفته عن المجهول الذي تعذَّ  لحُ الصُّ  حُّ صِ يَ  −
 ăومؤجَّ حالا ; كرجلين بينهما معاملة, وحساب مضى عليه زمن, ولا علم لواحد  لاً

لرجلين  صلى الله عليه وسلملقوله  ;ويتراضيا به منهما بما عليه لصاحبه, فلهما أن يصطلحا على شيءٍ 
تْ بينهما سَ رَ ماَ ( :اختصما في مواريث دَ تَسِ اقْ بَا فَ هَ اذْ قَّ  ,فَ يَا الحَ خَّ مَّ تَوَ ماَ  ,ثُ تَهِ مَّ اسْ مَّ  ,ثُ ثُ

بَهُ  احِ ماَ صَ نْكُ دٍ مِ احِ لُّ وَ لِلْ كُ فصحَّ في  ولأنَّه إسقاط حقٍّ  ,]رواه أحمد وأبو داود[ )لِيَحْ
وهذه  .وإيفاء ما يمكن من الحقوق ,للحاجة, ولما فيه من إبراء الذمم ;المجهول

  ن.يْ ن بالدَّ يْ من صور بيع الدَّ  الصورة مستثناةٌ 
ا إذا أمكن معرفته ولم تتعذَّ  صالح الورثة زوجة أبيهم على شيء من  ر; كما لوفأمَّ

لكن يمكن معرفته; وذلك  ,هاها من الإرث ولا يُعلم قدر حقِّ المال لتتنازل عن حقِّ 
 للنزاع. ; قطعاً أشهرهما الجواز :فقولان ,ثهامورِّ  بحصر مال

ي ـنِ يْ لي بدَ  أو أقرَّ , ي, وأعطيك منه مائةـنِ يْ أَقِرَّ لي بدَ  ين:دِ ائن للمَ إذا قال الدَّ  −
يْ , حَّ الإقرار, صَ , فأقرَّ −مثلاً −منه مائةً  ذْ وخُ   قد أقرَّ  ثابتٌ  ه حقٌّ لأنَّ  ;نولزمه الدَّ
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عليه الاقرار بما عليه ه يجب لأنَّ  ;حُّ الصلح حينئذٍ صِ ه. ولا يَ له إنكارُ  ولا يحلُّ  ,به
ه.  ذَ خَ أَ   يجب عليه; فإنْ ض عماَّ وَ العِ  ذُ خْ له أَ  ; فلم يحلّ من الحقِّ   شيئاً ردَّ
ونحو  ,, أو ثوبٍ أو سيارةٍ  ,أو أرضٍ  ,ي عن دارٍ عِ ى عليه المدَّ عَ المدَّ إذا صالح  −
 قٌّ حَ ستَ مُ  ضَ وَ  أنَّ هذا العِ ثمَّ تبينَّ  ,ونحو ذلك ,لٍ مَ ـأو جَ  ,سٍ رَ كفَ  ;ضٍ وْ بعِ  ,ذلك

ى عليه, فَ  عَ  يعِ يرجع المدَّ ه, وحينئذٍ ضِ وَ لفساد عِ  ;الصلح دَ سَ للغير ولا يملكه المدَّ
ارعَ على المدَّ   إن كانت باقية, وبقيمتها ,أو الثوب ,أو السيارة ,أو الأرض ,ى عليه بالدَّ

ا إنْ أ ,￯عوَ عليه ابتداء بالدَّ  ىعإن كانت تالفة. وهذا في حال إقرار المدَّ   راً نكِ كان مُ  مَّ
عي إلى دعواه قبل الصلح, فيعود ضِ وَ لفساد عِ  ;الصلح أيضاً  دَ سَ فَ لها  ه, ويرجع المدَّ

 الأمر إلى ما كان عليه قبل عقد الصلح.

 :ولا يؤول إليه  ليس بمالٍ عماَّ  حُ لْ الصُّ * 
 ومن صور ذلك ما يلي:

 ,بين البائع والمشترية الخيار يكون مدَّ  كأنْ  :على خيار البيع أو الإجارة لحُ الصُّ  −
على  المستأجرَ  رُ أو المؤجِّ  ,المشتريَ  فيصالح البائعُ  ;ر والمستأجر شهراً أو بين المؤجِّ 

 ;الصلح فيه ولا يصحُّ  , فهذا لا يجوزماليٍّ  ضٍ وَ عِ في مقابل  ه في الخيارإسقاط حقِّ 
أخذ  له, فلا يصحُّ ع لينظر في الأحظِّ ما شرُ لاستفادة المال, وإنَّ  شرعالخيار لم يُ  لأنَّ 

 العوض عنه.
نْ له حقُّ  وذلك بأنْ  ة:عَ فْ الشُّ  على حقِّ  لحُ الصُّ  −  علىالشفعة  يصالح المشتري مَ

: اشترك محمَّ  ;فهذا لا يجوز ,ماليٍّ  ضٍ وَ ه في الشفعة بعِ سقاط حقِّ إ وعليٌّ في  دٌ فمثلاً
, فحقُّ  دٌ فباع محمَّ  ,أرضٍ   ,لم يبع وهو عليٌّ ثبت للشريك الذي الشفعة ي نصيبه لزيدٍ
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بعشرة  كضوِّ عَ ك في الشفعة وسأُ حقَّ  طْ قِ سْ فيقول له: أَ  ,فيأتيه المشتري وهو زيدٌ 
ِ  ;الصلح فيه ولا يصحُّ  ,فهذا لا يجوز ;آلاف دينار زالة  عتلأنَّ الشفعة إنَّما شرُ لإِ

رِ  َ , فإذا رَ له الشفعة ن يحقُّ عمَّ  الضرَّ  استحقاق, فلا ضررلا  هأنَّ  تبينَّ  ضِ وَ بالعِ  ضيِ
ه, لبطلان ضُ وَ يبطل العِ و, حينئذٍ  ضِ  .معوَّ
قة− فذْ عن حدِّ القَ  لحُ الصُّ  − ِ  القاذفُ  فيقولُ  ,آخر رجلٌ  يقذف كأنْ  :−ومثله السرَّ

 فهذا لا يجوز, ;وسأعطيك عشرة آلاف دينار مثلاً  ,: لا ترفع أمري للقضاءللمقذوف
ِ القذف  لأنَّ حدَّ  ;فيه الصلحُ  حُّ صِ ولا يَ  , ر عن الوقوع في أعراض الناسجْ للزَّ  عَ شرُ
, ولا يؤول إليه;ثمَّ إنَّ  ا أن يُرفَ  ه ليس له الاعتياض عنه; لأنَّه ليس بمالٍ ه أمرُ  عَ فإمَّ

َ للقضاء أو يُ   ستعاضُ ه يُ لأنَّ  ;ه يجوزصاص فإنَّ ح في القَ لْ بخلاف الصُّ  ,دون مقابلٍ  كَ ترْ
  فجاز الصلح فيه. ;عنه بالمال

 إلاَّ  ,ف)ذْ حدُّ القَ  ,ةعَ فْ الشُّ  ,مة (الخيارالصلح في هذه الأمور المتقدِّ ومع عدم جواز 
َ ه رَ ف; لأنَّ ذْ ة والقَ عَ فْ ه في الخيار والشُّ ها; فيسقط حقُّ عُ جمي أنَّه في هذه الحال تسقطُ   ضيِ

 .بتركها
 فلو أمسك شخصٌ  اني:, أو الزَّ قارِ ر, أو السَّ مْ على إطلاق شارب الخَ  لحُ الصُّ  −

, أو زانياً  على عدم  أو الشارب) ,أو الزاني ,ر, فصالحه (السارقمْ ـخَ  , أو شاربَ سارقاً
الصلح فيه;  حُّ صِ فهذا لا يجوز ولا يَ  ,على أن يعطيه مبلغاً من المال ,الأمر رفعه لوليِّ 

ا أن يرفعَ  فع إلىَ ; عليه إن رأ￯ في ذلك مصلحةً  ه ويسترَ أو يتركَ  ,هأمرَ  فإمَّ لأنَّ الرَّ
ا يجوز الاعتياض عنه. كما أنَّ الصلح السلطان أو وليِّ  ăق ت  الأمر ليس حَ في ذلك يفوِّ

مة من مشروعيَّ  كْ جر عن الوقوع فيها والتلبُّس بها.  ;ة هذه الحدودالحِ  وهي الزَّ
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كما لو صالح شاهداً بمبلغ  ;أو الشهادة بالزور ,على كتمان الشهادة لحُ الصُّ  −
يشهد له  أو أنْ  ,أو حقٍّ الله تعالى ,آدمي بحقِّ  من المال على أنْ يكتم شاهدته عليه

; فهذا لا يجوز مٍ  ;زوراً .على  أو ,لأنَّه صلح على محرَّ  ترك واجبٍ

:* فائدة: ضابطٌ فيما يصحُّ الصُّ   لحُ فيه وما لا يصحُّ
العِوَض عنه  , وما لا يجوز أخذُ العِوَض عنه صحَّ فيه الصلحُ  ما يجوز أخذُ  كلُّ 

 فيه. فلا يجوز الصلحُ 
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 
אא 

: لاً: تعريفُ أوَّ  ارِ وَ  الجِ
ارِ هنا وَ ; كالبستان والأرض جاورة والملاصقة في السكن ونحوه: المالمراد بالجِ

كان ونحو ذلك.  والدُّ

: عنايةُ   :وارِ الجِ  بحقوقِ  ةِ يعَ الشرَّ  ثانياً
يعة حقوق الجوار; فبيَّنتْ أحكامه ومسائله ; −وهذا من محاسنها− راعت الشرَّ

نُ (: صلى الله عليه وسلم بيُّ لأنَّ حقَّ الجار على جاره عظيم; قال النَّ  مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ رِ  للّٰـهِ بِامَ مِ الآخِ اليَوْ وَ
هُ  ارَ مْ جَ رِ يُكْ لْ يلُ (وقال:  .]ومسلم ,رواه البخاري[ )فَ ِ برْ الَ جِ ا زَ تَّى مَ ارِ حَ ينِي بِالجَ يُوصِ

هُ  ثُ رِّ يُوَ هُ سَ نَنْتُ أَنَّ ولأنَّ أداء هذه الأحكام, ورعاية تلك  .]ومسلم ,رواه البخاري[ )ظَ
ة والأُلفة, وهو مقصد عظيم من مقاصد الشرع  الحقوق يفضي إلى تحقيق المودَّ

 الحنيف.

لْح: هِ إلحاقِ  مناسبةُ  :ثالثاً   بباب الصُّ
 النزاعات والخصومات الحاصلة بين الجيران أو المتجاورين;لمَّا كانت غالب 

لح. لُّ عن طريق المصالحة; كان من المناسب إلحاق أحكامه ومسائله بباب الصُّ  تحُ

: أحكامِ  نْ : مِ رابعاً  ارِ وَ  الجِ
هِ  ماءً في أرضِ  يَ رِ أن يجُ  على الشخصِ  يحرمُ  − طْحِ  لأنَّ فيه ;بلا إذنه غيره أو سَ
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ف في ملك  ر بذلك في أرضه أو ولأنَّه قد يتضرَّ  ,وهو لا يجوز ,الغير دون إذنهتصرُّ
ه, وقاعدة الشرع طْحِ  أنَّه لا ضرر ولا ضرار. :سَ

ا بيع أو إجارة ;ضٍ وَ وله أن يصالحه على ذلك بعِ    ,لأنَّ المصالحة والحال هذه إمَّ
 وكلاهما جائز.

دِ  أنْ  على الجارِ  مُ رُ يحَ  − م يضرُّ  ه;بجارِ  لكه ما يضرُّ بمِ  ثَ يحُ  ماؤه بحائطه, كحماَّ
أو  أو دكان جزارةٍ  خانه,ورٍ يؤذيه باستدامة دُ ه برائحته, أو تنُّ ￯ جارُ أو كنيفٍ يتأذَّ 

ب في قطع تتسبَّ  اء ذلك, أو حفر بئرٍ قِّه, أو اهتزاز حائطه جرَّ دَ  يتأذ￯ بكثرةِ  دادةٍ حِ 
رَ (: صلى الله عليه وسلم النبيِّ لقول  ما فيه أذ￯ً للجار; ونحو ذلك من كلِّ  ,هالماء عن جارِ  َ لاَ ضرَ

ارَ  َ لاَ ضرِ  ويحقُّ للجار في هذه الحال أن يمنعه من ذلك.  .]رواه أحمد وابن ماجه[ )وَ
ه في ملكه شيئاً من ذلك, فتلف بسببه شيء لجاره فإنَّ  فإذا أحدث الشخصُ 

. يضمنه; لأنَّ   ه متعدٍّ
فلا يمنع منه  ;من دخانٍ ونحوه زِ خ والخَبْ بْ ق بالطَّ ا سبق: ما يتعلَّ لكن يستثنى ممَّ 

لْكه; لأنَّ ضرره يسيرٌ   والحاجة تدعو إليه, فيُتسامح فيه. ,الجار في مِ
ف في جِ  يحرمُ  −  بينه وبين مشتركٍ  دارٍ جاره أو في جِ  دارِ على الشخص التصرُّ
ْ  ,وذلك بفتح نافذة أو طاقٍ أو بابٍ  ;هجارِ    بإذنه; لأنَّ دٍ ونحوه إلاَّ تَ وَ  بِ أو ضرَ

لْك غيرهذلك  فٌ فيه بما يضرُّ به ,انتفاع بمِ   .وتَصرُّ
 إذا إلاَّ  ,دار المشترك بينهماأو الجِ  دار جاره,على جِ  عليه وضعُ خشبٍ  وكذا يحرمُ 

ْ  .ضررٌ  بجاره  يلحقَ  بذلك, فيجوز بشرط ألاَّ تسقيف بيته إلاَّ  لم يمكن ُ ويجُ ه جارُ  برَ
قال: قال  ◙ى; لحديث أبي هريرة بَ في هذه الحال على تمكينه من ذلك إنْ أَ 
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هِ ( :صلى الله عليه وسلمرسول االله  ارِ دَ لىَ جِ بَةً عَ شَ عَ خَ هُ أَنْ يَضَ ارَ مْ جَ كُ دُ نَّ أَحَ نَعَ مْ  ,رواه البخاري[ )لاَ يَ
هولأنَّ  ,]ومسلم  فأشبه ما لو استند إليه.  ,ه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضرُّ

ق في هذه الحال بين فتح النافذة والطاق  رْ دار وبين وضع الخشب في الجِ والفَ
بينما النافذة والطاق ونحوهما يضعفه, كما أنَّ  ,عليه; أنَّ الخشب يمسك الحائط
بخلاف النافذة والطاق ونحوهما; إذ يمكن  ,وضع الخشب تدعو الحاجة إليه

ذلك في ملك  ذا جازإه دار الدار في ذلك; لأنَّ لمسجد كجِ دار االاستغناء عنهما. وجِ 
ه وضيقه, فجوازه في حقِّ الآدمي مع شُ   .لىَ وْ االله من باب أَ  حِّ

 هِ حِ طْ , فليس له الصعود على سَ هِ جارِ  حِ طْ أعلى من سَ  حٌ طْ سَ  إذا كان للشخصِ  −
فُ   على اً واطِّلاع ,هِ بجارِ  اً في ذلك إضرار لأنَّ  ;هِ جارِ  حِ طْ على سَ  ويطَّلعُ  بحيث يُشرْ

هِ  مِ رُ ِ (: صلى الله عليه وسلمويدلُّ على ذلك قوله  ,حُ يرْ يْكَ بِغَ لَ عَ عَ لَ لاً اطَّ جُ تَهُ لَوْ أَنَّ رَ فْ ذَ نٍ فَخَ إِذْ
, مَ  يْنَهُ قَأْتَ عَ فَ اةٍ, فَ صَ نَاحٍ بِحَ نْ جُ لَيْكَ مِ انَ عَ  يَ نِ بْ  أن يَ إلاَّ  ,]ومسلم ,رواه البخاري[ )ا كَ

 ; فحينئذٍ لا بأس; لزوال المحذور.هِ تمنع إشرافه على جارِ  ةً ترْ سُ 
ا إذا استويا في  ; فلم يكن سَ أمَّ ما الآخر; فإنهَّ  حِ طْ أحدهما أعلى من سَ  حُ طْ العلوّ
هما من فإن امتنع أحدُ  .ة لأحدهما على الآخره لا أولويَّ لأنَّ ; ةترْ يشتركان في بناء السُّ 

ُ فيُ  ,عليه عليه; لأنَّه حقٌّ  ذلك أُجبرَ   عليه كسائر الحقوق.  جبرَ
 وله أن يسند إليه ,هنِ بظلِّه دون إذْ  ه ويستظلَّ غيرِ  إلى حائطِ  دَ نِ ستَ أن يَ  للشخصِ  −

ه أيضاً اجِ وله أن ينظر في ضوء سرِ  ,دون إذنه قماشه الذي يعرض عليه بضاعته
ة, كما أنه لا ضرر يلحق صاحب الحائطلأنَّ التحرُّ  ;دون إذنه  ز من ذلك فيه مشقَّ

اج بذلك.  أو السرِّ
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 ة:شتركَ ة والمُ العامَّ  قِ رافِ المَ  : أحكامُ خامساً 
 ذلك ما يلي:ومن 
ف في طريق نافذٍ  يحرمُ  − , وهو  ة;بما يضرُّ المارَّ  على الشخص التصرُّ كإخراج دُكانٍ

: وهي المكان المرتفع الذي يُ  الحانوت, ةٍ ىنَ بْ ودَكَّ  ى عند الدار ويجلس عليه, ويسمَّ
هُ  لاَ طَّحُ أَعْ ة بمعنىً واحد, وهو: بِنَاءٌ يُسَ كَّ ان والدَّ كَّ طَبة. وقيل: الدُّ تَبة أو المصْ بالعَ

. دِ عَ قْ  لِلْمَ
أذِنَ فيه  ,ة أو لاسواء أضرَّ بالمارَّ  ,ذلك ولو كان الطريق واسعاً  فيحرم إخراج 

َّ لم يَ  ولأنَّه إنْ , الغير كِ لْ ه بناء في مِ أو لا; لأنَّ  الإمامُ  وليس  مآلاً, حالاً فقد يضرُّ  ضرُ
ب فتسبَّ  ,شيئاً من ذلك الشخصُ  فإذا فعلَ  فيما ليس فيه مصلحة. نَ ذَ يأْ  للإمام أنْ 

.تعَ ه مُ لأنَّ  ;هه يضمنُ في تلف شيءٍ فإنَّ   دٍّ
ابٍ في طريق نافذٍ  − يزَ ابَاطٍ ومِ ناحٍ وسَ    .وكذا يحرم إخراج جَ

 ثمَّ  ,فيمتد إلى الخارج الحائط; في شيئاً من الخشب ونحوه هو أن يدفن الجناح:
  أو المترين ونحو ذلك. يبني عليه ما يقارب المتر

اب: هو الذي  : هو أن يجعل سقيفةً بين حائطينِ تحتها طريق.والساباطُ  والميزَ
ثعباً  ,ه في الطريقفيصبُّ  ,ع على سطح الدارينفذ من خلاله الماء المتجمِّ  ى مَ  . ويسمَّ

م إخراج هذه الأشياء إلى الطريق العام; لأنَّ    ,ه بناء في ملك الغير دون إذنٍ فيحرُ
ة قد يتضرَّ  دُّ وخاصَّ  رون بذلك;ولأنَّ المارَّ ة الساباط; فإنَّه يُظلم الطريق, ويَسُ

, وربَّما سقط على المارَّ  ءَ وْ  أو سقط شيء منه. ,ةالضَّ
نْ يقوم مقا الإمامُ  نَ ذِ  إذا أَ إلاَّ   ولم يكن في ذلك  نَ ذِ مه في إخراجها; فإنْ أَ أو مَ
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ة جاز إخراجها; ضررٌ  ِ كإذْ  هُ نُ المسلمين فإذْ  ه نائبُ لأنَّ  على المارَّ م. ولحديث عمر نهِ
, فأصابه الميزابلِ طَّ اس بن عبد المُ لمَّا اجتاز دار العبَّ  ◙  ,ب وقد نصب ميزاباً

, فأتاه العبَّ  رُ مَ فأمر عُ  لْعهِ ـهِ وَ ( فقال: اسُ بِقَ عُ الَّذِ  اللّٰ ضِ وْ هُ لَلْمَ هُ النَّبِ  يإِنَّ عَ ضَ . صلى الله عليه وسلم يُّ وَ
رُ  مَ الَ عُ قَ رِ  فَ هْ لىَ ظَ تَ عَ عَدْ يْكَ لمََا صَ لَ مُ عَ زِ ا أَعْ أَنَ : وَ بَّاسِ عَ هُ فيِ  يلِلْ عَ تَّى تَضَ عِ  حَ ضِ المَوْ

ي ولُ  يالَّذِ سُ هُ رَ عَ ضَ ـهِ وَ بَّاسُ . صلى الله عليه وسلم اللّٰ لِكَ الْعَ لَ ذَ عَ فَ ولأنَّ عادة الناس  .]رواه أحمد[ )فَ
 قد جرت بعملها.

ا إنْ ترتَّ   , كأن لا يستطيع الراكب المرور تحتها إلاَّ ضررٌ  ب على إخراجهاأمَّ
أو لا  ,هُ أسَ رَ  جَّ شُ أو يَ  هُ تَ مامَ مثلاً عِ  الراكب تحتها فيرمي الساباطُ  أو يمرَّ  ,ياً نِ نحَ مُ 

;  بتضرُّ يمكن للسيارة المرتفعة المرور تحتها إلاَّ  ولا يجوز  ,فحينئذٍ لا يجوز وضعهارٍ
 في ذلك.  نَ ذَ للإمام أن يأْ 

كان مطلقاً  − ة والدُّ كَّ وبين جواز إخراج  ,والفرق بين عدم جواز إخراج الدَّ
كان  ة والدُّ كَّ الجناح والساباط والميزاب بإذن الإمام ما لم يكن ضرر: أنَّ إخراج الدَّ

بخلاف الجناح  , على المارةيكون من الأسفل فيضيق الطريق بإخراجها, ويشقُّ 
  والساباط والميزاب فإنَّ إخراجها يكون من الأعلى.

ة يحرمُ  − كَّ ان ,إخراج ما سبق من (دَ كَّ وميزاب) في ملك  ,وساباط ,وجناح ,ودُ
فٍ لأنَّ   بإذنه;الغير أو هوائه إلاَّ  ر به, فلم يجز  في ملك الغير ه تصرُّ على وجه يتضرّ

  بإذن مالكه. إلاَّ 
رْ  لأنَّ   بإذن أهله;غير نافذٍ إلاَّ  بٍ رْ إخراجها في دَ  يحرمُ  وكذا − ملك  بَ هذا الدَّ
  بإذنهم, لأنَّ الحقَّ لهم.فلم يجز إلاَّ  ;لهم
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 بإذنه. وكذا في ظهر داره في ملك غيره إلاَّ  فتح بابٍ  على الشخص وكذا يحرمُ  −
بإذن أهل ذلك  إلاَّ  ;يحرم فعل ذلك في دربٍ غير نافذٍ إذا كان بقصد الاستطراق

ف فيه إلاَّ  م فلم يجُز التصرُّ هُ لْكُ ب مِ رْ رب; لأَنَّ الدَّ  بإذنهم. ويجوز الصلح على الدَّ
رب ض; لأنَّ ذلك حقٌّ وَ ذلك بعِ  ض عليه وَ فجاز أخذ العِ  ,لمالكه أو لأهل الدَّ

 كسائر الحقوق.
ا إن كان لغير الاستطراق  بأن يكون القصد منه وصول الضوء والهواء إليه,  ;أمَّ

رب في الاستطراق, ولم يزاحمهم  فيجوز له فتحه دون إذنهم; لأنَّ الحق لأهل الدَّ
ف في ملك نفسه بإزالة بعض حائطه . ;فيه. ولأنَّ غايته التصرُّ  فجاز له دون إذنٍ

ُ يجُ  − فإذا  ك بينهما;الشريك على العمارة مع شريكه في الملك أو الوقف المشتر برَ
انهدم جدارهما, أو سقفهما, أو خيف ضرره بسقوطه; فطلب أحدهما الآخر أن 

ارَ ( صلى الله عليه وسلم:يعمره معه, أُجبر على عمارته; لقوله  َ لاَ ضرِ رَ وَ َ على  ه إنفاقٌ . ولأنَّ )لاَ ضرَ
جبر عليه. فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله, أو مشترك يزيل الضرر عنهما, فأُ  ملكٍ 

ته مع شريكه; لأنَّ باع من متاعه  الحاكم في  إن لم يكن له مال, وأنفق منه على حصَّ
 هذه الحال يقوم مقامه; لامتناعه.

وكان ذلك منه لخوف  ,إذا هدم الشريك البناء المشترك بينه وبين شريكه−
ا إذا لأنَّ  سقوطه فلا ضمان عليه; ; حيث أزال الضرر الحاصل بسقوطه. أمَّ ه محسنٌ

 ة شريكه. يه على حصَّ لتعدِّ  ;ه يلزمه إعادته كما كانفإنَّ لم يكن لخوف سقوطه 
;بُ  الشريكان على بناء حائِطِ  فقَ اتَّ  إذا − هما ما عليهفبنَ  ستانٍ , الآخرُ  وأهملَ  ,ى أحدُ

ة بسبب إهمالِه; رَ  ه تلف بسببه.فإنَّه يضمن نصيب شريكه; لأنَّ  فما تلف من الثَّمَ
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א 

ر تعريفُ  :لاً أوَّ  جْ  :الحَ
 : رُ لغةً  المنع والتضييق. :−فتح الحاء وكسرهاب−الحَجْ
: هو  ف في مالِ  الإنسانِ  منعُ وشرعاً  .شرعيٍّ  غٍ لمسوِّ  هِ من التصرُّ

: حُ  ر مُ كْ ثانياً جْ  :الحَ
غهر جْ الحَ   الكتاب والسنَّة: والأصل في جوازه ,جائز عند وجود مسوِّ

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ : وجلَّ  قول االله عزَّ  فمن الكتاب: −
م, وإنَّما أضافها]; ٥النساء: [ َّ خج م هم ;اءيلِ وْ إلى الأَ  أي: أموالهَ القائمون  لأنهَّ

بِّ    رون لها.عليها, والمُدَ
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ قوله تعالى: و
 . ]٦النساء: [ َّفخ
ولَ (: ◙حديث كعب بن مالكٍ نَّة: ومن السُّ  − سُ لىَ  صلى الله عليه وسلماللّٰـهِ أَنَّ رَ رَ عَ جَ حَ

الَهُ  اذٍ مَ عَ هُ في ,مُ بَاعَ يْهِ  وَ لَ انَ عَ يْنٍ كَ فه  ,وغيرهما ,والبيهقي ,رواه الدارقطني[ )دَ وقد ضعَّ
 .]جماعة

ة من مشروعيَّ  مَ كْ : الحِ ر:ثالثاً جْ  ة الحَ
ةة المصالح الخاصَّ لما يترتَّب عليه من  ;ر من محاسن الشريعةجْ تشريع الحَ  ; والعامَّ

المحجور عليه لحظِّ نفسه  سواء في حقِّ  ;للحقوق والأموال من الضياع إذ فيه حفظٌ 
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ين كما أنَّ , أو المحجور عليه لحظِّ غيره ة من الدَّ  .فيه إبراءً للذمَّ

ر : أقسامرابعاً  جْ  :الحَ
 :قسمينر إلى جْ الحَ  ينقسمُ 

الغير به;  ق حقِّ ر عليه لتعلُّ جَ وذلك بأن يحُ  ;الغير ر لحقِّ جْ الحَ  :لالقسم الأوَّ 
 ومن صوره ما يلي:

ناً وْ صَ  ;حجر عليهفيُ  −نه أكثر من مالهيْ وهو مَن كان دَ −س لِ فْ على المُ ر جْ الحَ  )١
 .دائنيهه وئغرما لحقِّ 
 المرتهن. صوناً لحقِّ  −نهْ في حالة لزوم الرَّ −على الراهن ر جْ الحَ  )٢
و تِ وْ المَ  ضَ رَ على المريض مَ ر جْ الحَ  )٣  ;ع بأكثر من ثلث مالهف فيما إذا تبرَّ المَخُ

 الورثة. لحقِّ  وذلك صوناً 
بعد −لأنَّ أمواله  ;المسلمين في ماله ناً لحقِّ وْ وذلك صَ  ;على المرتدِّ ر جْ الحَ  )٤

تهرِ   ئاً للمسلمين.يْ فَ  صارت −دَّ
ْ  فس:لحقِّ النَّ  رُ جْ الحَ القسم الثاني:   وحفظاً له ,صوناً لماله ;ر عليهجَ وذلك بأن يحُ

 ; إذْ والصغير الذي لم يبلغ والمجنون, ,; وذلك كالحجر على السفيهمن الضياع
ف هنا عائدة عليهم.  المصلحة في منعهم من التَّصرُّ

 ل يشملفي الأوَّ ر جْ الحَ أنَّ  :ر لحقِّ الغيرجْ ر لحقِّ النفس والحَ جْ لحَ والفرق بين بين ا
ة ته ;المال والذمَّ ف في ماله ولا في ذمَّ ولا يشتري  ,فلا يقترض ;فليس له أن يتصرَّ

ة;  لحقِّ ر جْ الحَ اني (ونحو ذلك. بخلاف الثَّ  بدينٍ  الغير) فإنَّه يختص بالمال دون الذمَّ
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ف فيف ته له أن يتصرَّ ف في ليس لكن  ,ذِمَّ  .مالهله أن يتصرَّ

 :  ين:دِ ر على المَ جْ الحَ أحكام خامساً
 ر على المدين ما يلي:جْ من أحكام الحَ 

مُ مُ  − ضٍ −نٍ يْ ر عليه بدَ جْ الحَ المدين و ةُ طالبتحرُ لأنَّه لا يلزمه  ;لم يحلّ  −غير قَرْ
هُ قبل حلول أجلهأد  .عليه من أجله رُ جَ ولا يحُ  ,به طالبُ فلا يُ  ,اؤُ

ين نٍ هْ برَ ه نَ يْ دَ ثِّق وولم ي ,أراد المدين السفر إذا −  ,)(غنيٍّ  مليءٍ  كفيلٍ بأو  ,يفي بالدَّ
ِ يْ سواء كان الدَّ  ,ائن منعه من السفرفللدَّ  وسواء كان  ,قبل عودته من سفره أم لا لُّ ن يحَ
ُوففر السَّ  ُوفٍ  غيرأو  ,ونحوه −غير متعينَّ − هادكالسفر لج ;اً مخَ الدائن  نَّ لأ ;مخَ

ه رسيتضرَّ  ا إذا وثَّق دَ  ن.كما أنَّ قدوم المدين غير متيقَّ  ,بتأخير حقِّ يفي  نٍ هْ نه برَ يْ أمَّ
  وذلك لانتفاء الضرر.  ;من السفر فليس للدائن حينئذٍ منعه ,أو بكفيلٍ مليءٍ  ,ينبالدَّ 
فلا  ;له الأجل حقٌّ  لأنَّ  ;ل إذا طرأ على المدين جنونن المؤجَّ يْ الدَّ  لا يحلُّ  −

 .يسقط بجنونه
فينتقل إلى ورثته;  ,تللميِّ  الأجل حقٌّ  لأنَّ  ;بموت المدينن يْ الدَّ  يحلُّ لا وكذا  

قă (: صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  كَ حَ رَ نْ تَ تِهِ مَ ثَ رَ لِوَ الاً فَ شترط أن يقوم الورثة . لكن يُ )١()ا أَوْ مَ
ين بتوثيق لحقِّ الدائن من  ; وذلك صوناً ليءٍ مَ  أو بكفيلٍ  ,هيفي ب نٍ هْ برَ  هذا الدَّ
 حتاط لذلك بتوثيقه. فإنْ فيُ  ,انتقال المال إلى الورثة مظنَّة ضياع الحقِّ  لأنَّ  ;الضياع

                                                            

 رواه البخاريُّ استدلَّ الحنابلة على قولهم في المسألة بهذا الحديث, ولم نقف عليه بهذا اللفظ. وإنَّما  )١(
الاً «وغيرهما بلفظ  ومسلمٌ  كَ مَ نْ تَرَ ثَتِهِ مَ رَ لِوَ  »التلخيص الحبير«ولذا قال الحافظ ابن حجر في  »....فَ

ا), ولم أره كذلك): «٣/١٣٧( ăأورده الشافعي هنا بلفظ: (من ترك حق.« 
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 .حالاă يصبح ه لم يُوثَّق بما ذُكر فإنَّ 
قَ ما فُ وإنَّ  ط في الثَّ  ;نِ يْ بين المجنون والميِّت في توثيق الدَّ  رِّ اني ولم يشترط في فاشترُ

ن يْ فإذا حلَّ أجل الدَّ  ,حفظاً له من الضياع ;جر على مالهل; لأنَّ المجنون يحُ الأوَّ 
ع بين ورثته ;بخلاف الميِّت ,كان الوفاء من ماله  الأجل كان فإذا حلَّ  ,فإنَّ ماله يُوزَّ

 وثيق.ج هنا إلى التَّ فاحتي ,للضياع ةً ـنَّ ظِ حقُّ الدائن مَ 
 لاً ابتداءً مؤجَّ أو كان  ,إذا كان حالاă فوراً  هِ نِ يْ يجب على المدين القادر وفاء دَ  − 

مٌ ( :صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  ;طالبه به ربُّهو ,ثمَّ حلَّ أجله لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ رواه البخاري [ )مَ
ق بالطَّلب .]ومسلم فمماطلة المدين بعد طلبه مع قدرته على  ;والمماطلة إنَّما تتحقَّ

 لم يطالبه به فلا يجب عليه قضاؤه على الفور. فإنْ  ,الوفاء ظلمٌ لصاحب الحقِّ 
وما  , يأمره بالوفاءوجب على القاضي أنْ  ,ى شكاه إلى القاضيحتَّ له المدين طَ مَ  إنْ ف

مه; رجع به على المدينيمه الدائن في شكايته بسبب مماطلة المدين رِ غَ  رْ   .لِتسبُّبه فيِ غُ
 يُّ ـلَ (: صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  ;حبسه القاضي ,القاضي له رِ مْ المدين الوفاء بعد أَ   أبىفإنْ  

دِ  اجِ تَهُ الْوَ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ ِلُّ عِ الإمام  قال .]وابن ماجه ,والنسائي ,وأبو داود ,رواه أحمد[ )يحُ
:«: أحمد كيعٌ واهُ  قال وَ كْ ه; شَ ضُ رْ ه .عِ بْسُ تُه; حَ قوبَ  .»وعُ

مٌ  كْ فليس له رفعه دون رضا  ,ولا يجوز للقاضي إخراجه من الحبس; لأنَّ حبسه حُ
ٌ عْ  أنَّه مُ  إذا تبينَّ إلاَّ المحكوم له,  ئه برْ أو يُ  ,لا يستطيع الوفاء, أو يؤد￯ِّ ما عليه سرِ

يْن ,حب الحقِّ صا قطه ,أو يرضى بخروجه; لأنَّ حبسه حقٌّ لربِّ الدَّ   .وقد أَسْ
ٌ عْ ه مُ  أنَّ فإذا تبينَّ  لقول  ;رضي خصمه بذلك أم لا ;وجب إطلاقه وتخليته ,سرِ

 فقد أوجب , ]٢٨٠البقرة: [ َّغج عم عج ظم طح	  ضم ضخ ُّ  :وجلَّ  االله عزَّ 
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ه. بْ م حَ رُ االله تعالى إنظاره, فحَ   سُ
ولحديث  ,ة السابقةـر عليه; للآيجْ أو الحَ  ,م حينئذٍ مطالبته بما عجز عنهرُ ويحَ  
ولِ (قال:  ◙ ريدْ ي سعيد الخُ ـأب سُ دِ رَ هْ لٌ فيِ عَ جُ يبَ رَ ـهِ أُصِ رٍ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ فيِ ثِماَ

نُهُ  يْ ثُرَ دَ كَ ا; فَ هَ تَاعَ ولُ  ,ابْ سُ الَ رَ قَ ـهِ فَ يْهِ : صلى الله عليه وسلم اللّٰ لَ وا عَ قُ دَّ ,  ,تَصَ يْهِ لَ قَ النَّاسُ عَ دَّ تَصَ فَ
ولُ  سُ الَ رَ قَ , فَ نِهِ يْ اءَ دَ فَ لِكَ وَ غْ ذَ بْلُ مْ يَ لَ ـهِ فَ مْ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ تُ دْ جَ ا وَ وا مَ ذُ : خُ ائِهِ مَ رَ لَيْسَ  ,لِغُ وَ

مْ إِلاَّ   .]رواه مسلم[ )لِكَ ذَ  لَكُ
قال:  ◙ة دَ يْ رَ حديث بُ  ذلك ما جاء في من ;عظيمٌ  وفي إنظار المعسر فضلٌ  

ةٌ (: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله  قَ دَ هُ صَ ثْلُ مٍ مِ وْ لِّ يَ هُ بِكُ لَ اً فَ عْسرِ نْ أَنْظَرَ مُ مَّ )مَ : ثُ الَ . قَ
 : قُولُ تُهُ يَ عْ مِ هُ بِكُ (سَ لَ اً فَ عْسرِ نْ أَنْظَرَ مُ ةٌ لِّ مَ قَ دَ يْهِ صَ ثْلَ مٍ مِ وْ ا )يَ تُكَ يَ عْ مِ : سَ لْتُ . قُ

ولَ  سُ ـهِ رَ :  اللّٰ ولُ قُ هُ بِ (تَ لَ اً فَ عْسرِ نْ أَنْظَرَ مُ ةٌ مَ قَ دَ هُ صَ ثْلُ مٍ مِ وْ لِّ يَ :  ,)كُ قُولُ تُكَ تَ عْ مِ مَّ سَ ثُ
ةٌ ( قَ دَ يْهِ صَ ثْلَ مٍ مِ وْ لِّ يَ هُ بِكُ لَ اً فَ عْسرِ نْ أَنْظَرَ مُ : )مَ الَ ِلَّ لَهُ بِكُ (. قَ بْلَ أَنْ يحَ ةٌ قَ قَ دَ مٍ صَ وْ لِّ يَ

, نُ يْ هُ  الدَّ أَنْظَرَ نُ فَ يْ لَّ الدَّ ا حَ إِذَ ةٌ  ;فَ قَ دَ يْهِ صَ ثْلَ مٍ مِ وْ لِّ يَ هُ بِكُ لَ  .]رواه أحمد[ )فَ
القاضي  −همهم أو بعضُ كلُّ −, فسأل غرماؤه لا يفي بديونه ذا كان للمدين مالٌ إ −

 رجْ الحَ لحديث كعب بن مالك السابق في  ;ر عليهجْ , لزمه إجابتهم إلى الحَ ر عليهجْ الحَ 
ُ جْ منهم الحَ  لم يسأل أحدٌ  فإنْ . ◙على مال معاذٍ  ْ للقاضي أنْ  زْ ر عليه, لم يجَ  رَ جُ  يحَ

مُ  لهم, ر حقٌّ جْ نَّ الحَ عليه; لأ ْكَ   .به بغير طلبهم فلا يحُ
حتى  ;والإعلان عنه بين الناس ,هفَ س أو السَّ لَ بسبب الفَ ر جْ الحَ نُّ إظهار سَ يُ  −

فاً  ;في التعامل مع المحجور عليه يكونوا على بيِّنة وبصيرةٍ  فون معه تصرُّ يضرُّ  فلا يتصرَّ
  بهم.
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 
א 

 أربعة أحكام: سلِ فْ ر على المُ جْ بالحَ  قيتعلَّ 
 صارت مشغولةأموال المحجور عليه بمعنى أنَّ  الغرماء بالمال; ق حقِّ ل: تعلُّ الأوَّ 

فه فيها بأيِّ  لا يصحُّ ف ,هئبحقوق غرما فٍ  تصرُّ  ,ولا إجارةٍ  ,ولا شراءٍ  ,; لا ببيعٍ تصرُّ
; قة بالمالالمتعلِّ فات ولا غير ذلك من أنواع التصرُّ  ,ولا وقفٍ  ,ولا رهنٍ  ,ولا هبةٍ 

   لم يكن له فائدة. ; وإلاَّ رجْ ه, وهذه فائدة الحَ ئه قد تعلَّقت به حقوق غرمالأنَّ 
ر جْ الحَ قبل ها للبيع ضَ رَ كان قد عَ  مزرعةٌ  وعنده ,رجْ الحَ كم على رجل بلو حُ  :فمثلاً 

فلا  ,رجْ الحَ عليه ب مَ كِ حُ  ثمَّ  ,عليهر جْ الحَ وضعها في المعرض للبيع قبل  سيارةٌ  أو ,عليه
إلاَّ إذا كان بيعه  ف فيها.فلا يمكنه التصرُّ  ,الغرماء بها ق حقِّ لتعلُّ  ;بيعها حينئذٍ يمكنه 

ر; فإنَّه نافذٌ  م سببه عليه.قبل الحَجْ ر, فلا يتقدَّ  ; لأنَّ سبب المنع الحَجْ
فات المتعلِّ أمَّ   ,يقترض أنْ  أو, لمؤجَّ  يشتري شيئاً بثمنٍ  كأنْ  ;تهقة بذمَّ ا التصرُّ
ته ونحو ذلك قرَّ لأحدٍ بشيءٍ أن يُ  أو ,هنِ يْ يضمن أحداً في دَ  أنْ  أو  ,منه فتصحُّ  ,في ذمَّ

ف لأنَّه أهلٌ  ته رجْ الحَ و ,للتصرُّ ه في لزم لكنَّه لا يُطالب بما .إنَّما يتعلّق بماله دون ذمَّ
  .ا للغرماءالمال المحجور عليه صار حقă  لأنَّ  ;عنهر جْ الحَ  بعد فكِّ  إلاَّ ته ذمَّ 

تهبثمنٍ مؤجَّ  من شخصٍ  : لو اشتر￯ سيارةً فمثلاً   لكنْ  ,شراؤه فيصحُّ  ,لٍ في ذمَّ
فع  ,قه بحقوق خصومهلتعلُّ  ;ر عليهجِ ها من هذا المال الذي حُ ثمنَ  يدفعلا  فإذا رُ

 ها.ثمنَ أعطى البائعر عنه الحَجْ 
َ اني: أنَّ من وجد عَ الثَّ   ر)جْ بالحَ المحكوم عليه (س لِ فْ ه للمُ ضَ رَ ه أو أقْ ما باعَ  ينْ
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الَهُ ( :صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  فهو أحقُّ به; عنده كَ مَ رَ نْ أَدْ دْ مَ انٍ قَ لٍ أَوْ إِنْسَ جُ نْدَ رَ يْنِهِ عِ بِعَ
لَسَ  هِ  ,أَفْ ِ يرْ نْ غَ قُّ بِهِ مِ وَ أَحَ هْ ة  ,]ومسلم ,رواه البخاري[ )فَ لكن يشترط لذلك عدَّ

 شروط:
أن , فليس له عليه رجْ كان عالماً بالحَ  ا إنْ أمَّ  ,ر عليهجْ عالماً بالحَ  يكون ألاَّ  )١

 ها بعد فكِّ ـلِ دَ ض ببَ وَّ عَ ويُ , فلا عذر له ,وبصيرة بأمرهنة ه عامله على بيِّ لأنَّ  ;يأخذها
 ر عنه.جْ الحَ 

ا( :صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  ;إلى وقت أخذها اس حيă لِ فْ أن يكون المُ  )٢ تَاعً لٍ بَاعَ مَ جُ ماَ رَ  ,أَيُّ
أَفْلَسَ الَّذِ  هُ  يفَ تَاعَ ْ يَقْبِضِ الَّذِ  ,ابْ لمَ يْئًا يوَ نِهِ شَ نْ ثَمَ هُ مِ يْنِهِ  ,بَاعَ هُ بِعَ تَاعَ دَ مَ جَ قُّ  ;فَوَ وَ أَحَ هُ فَ

ِ  ,بِهِ  ترَ اتَ المُشْ إِنْ مَ بُ المَ  ;يوَ احِ اءِ فَصَ مَ رَ ةُ الْغُ وَ وقد ضعفه  ,رواه أبو داود[ )تَاعِ أُسْ
ه لأنَّ  ;للبائع أو المقرض الرجوع بها , لم يكنقبل أخذها فلو مات المفلس .]جماعة

  .أشبه ما لو باعها ;إلى الورثةبالموت قد انتقل الملك عن المفلس 
ة المُ  كلُّ ينْ ض العَ وَ أن يكون عِ  )٣ كان المفلس قد أد￯َّ  فإنْ  ;سلِ فْ ه باقياً في ذمَّ

ويكون حاله كحال غيره من  ,لم يكن للبائع الرجوع بها ,أو أُبرئ منه ,بعض ثمنها
بِضِ الَّذِ ... (وفيه  ,للحديث السابق ;الغرماء قْ ْ يَ لمَ يْئًا يوَ نِهِ شَ مَ نْ ثَ هُ مِ اعَ دَ  ,بَ جَ فَوَ

يْنِهِ  هُ بِعَ تَاعَ قُّ بِهِ  ;مَ وَ أَحَ هُ   .)...فَ
فلو خرج عن ملكه  ;سلِ فْ المُ  كِ لْ باقية في مِ ها  كلُّ ينْ أن تكون السلعة أو العَ  )٤

لم  ,منها أو وقف شيئاً  ,أو وهبها ,أو الأرض ,كما لو باع بعض الدار ;منها شيء
ه لأنَّ  ;ض الرجوع بها, وكان حاله كحال غيره من الغرماءرِ قْ يكن للبائع أو المُ 
ولا يحصل له بأخذ البعض , ما أدرك بعضهوإنَّ  ,عته أو متاعهحينئذٍ لم يدرك سل
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 وانقطاعها بينهما.  ,فصل الخصومة
 وهذا يشمل ما يلي: ;أن تكون العين أو السلعة بحالها )٥
أو تلف  ,كما لو انهدم بعض الدار ;من قيمتها صُ نقِ شيء يُ  يتلف منها ألاَّ  − 

 .ونحو ذلك ,بعض الثوب
ت نجارته , فتمَّ السلعة خشباً كانت كما لو  ; صفتها بما يزيل اسمها تتغيرَّ ألاَّ  −
ونحو  ,أو كانت دقيقاً فتمَّ خبزه ,فتمَّت خياطته أثواباً  ,نت قماشاً أو كا ,اً أبواب
 .ذلك
 ,تنَ أو بقرة فسمِ  ,شاة السلعةصلة; كما لو كانت زادت زيادة متَّ  تكون قد ألاَّ  −

 ونحو ذلك. ,كانت نخلاً فنمت وكبرت وأ
 ,لطت بزيتٍ كما لو كانت السلعة زيتاً فخُ  ;زلطت بما لا يتميَّ  تكون قد خُ ألاَّ  −

 ونحو ذلك. ,أو كانت قمحاً فخلطت بقمحٍ 
ت فإنْ   : صلى الله عليه وسلملقوله ; لم يكن له الرجوع بها ا سبقممَّ  السلعة عن حالها بشيءٍ  تغيرَّ

)... يْنِهِ الَهُ بِعَ كَ مَ رَ نْ أَدْ  وهذا لم يجده بعينه. ),مَ
كما لو كان المفلس قد  ;فإنْ تعلَّق بها حقٌّ للغير ;ق بها حقٌّ للغير يتعلَّ ألاَّ  )٦

ا ,ثمَّ أفلس رهنها مثلاً  في  ولأنَّ  ,المرتهن أسبق حقَّ  لأنَّ  ;الرجوع بها فليس لربهِّ
نْ ردَّ المرتهن العين زال الضرر بالضرر. فإولا يُ  ,بالمرتهن اً رجوعه بها إضرار

 يأخذها. ا حينئذٍ أنْ فلربهِّ  ,المرهونة
 نهيْ من جنس دَ  س التيلِ فْ المُ م أموال سْ ه يجب على القاضي أن يقوم بقَ أنَّ  :الثالثَّ 

ه نُ يْ أو كان دَ  ,فيقسم ما عنده من القمح −مثلاً −ه قمحاً نَ يْ فلو كان دَ  ;هئبين غرما
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  .نقداً فيقسم ما عنده من النقد
وهو يمتلك قمحاً  ,نه مالاً يْ كما لو كان دَ  ;نهيْ ا أمواله التي ليست من جنس دَ وأمَّ 

يقسم ثمنه بين  ثمَّ  ,بسعر مثله فيجب على القاضي أن يبيع هذا القمح ;−مثلاً −
: لو كان  ;منهوبحسب دي الغرماء تكونوالقسمة على  ,الغرماء (الدائنين) فمثلاً

يْنُ الذي عليه عشرة آلاف دينار العشرة  والموجود ثمانية, فيكون نسبة الثمانية إلى ,الدَّ
له ألف  كان نْ ى كلُّ واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله; فمَ عطَ أربعة أخماس; فيُ 
 نْ ومَ  ,نه عشرة يأخذ ثمانيةيْ كان دَ  نْ ثمانين, ومَ  كان له مائة يأخذ نْ يأخذ ثمانمائة, ومَ 

 ...وهكذا ,نه خمسة يأخذ أربعةيْ كان دَ 
مه سَ ماله وقَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  السابق; فقد باع ◙والأصل في ذلك حديث معاذٍ 

 ولأنَّ هذا جلُّ المقصود من الحجر. .هئبين غرما
 وفيه ,طلٌ التأخير مَ  لأنَّ  ;م على الفور; فلا يجوز للقاضي التأخيرسْ ويجب القَ  −

 فعل فإنْ  ;يعطي بعضهم دون بعض ولا يجوز للقاضي أو المفلس أنْ  ظلمٌ للغرماء.
 ن.يْ م جميعا شركاء في الدَّ ; لأنهَّ لم يصحَّ  ذلك
 .هذا يخفى غالباً  لأنّ  ;ه لا يوجد غريم سواهمولا يجب على الغرماء إثبات أنَّ  −
, فإنَّ نُ يْ دَ  ظهر بعد ذلك غريمٌ  ثمَّ إنْ  واحد من الغرماء بقدر  على كلِّ ه يرجع ه حالٌّ
 ,لأنَّه لو كان حاضراً لقاسمهم ;ةمسْ كما لو كان موجوداً معهم حال القِ  تهحصَّ 

  .فكذلك إذا ظهر
يْ  : لو كان الدَّ الستة بين  فقسمنا والموجود ستة آلاف, ,ن ثمانية آلاففمثلاً

ضم ففي هذه الحال تُ ن مقداره أربعة آلاف, يْ غريمٌ له دَ  ظهر بعد ذلك ثمَّ  الغرماء,
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, يْ فيكون مجموع الدَّ  ن السابق (ثمانية آلاف)يْ هذه الأربعة إلى الدَّ  ن اثني عشر ألفاً
يْ  فحينئذٍ يرجع على كل  ;الثلث ن يساوييْ ن الذي ظهر إلى مجموع الدَّ ونسبة الدَّ

 .واحد بثلث نصيبه
 ,وولدٍ  ,من زوجةٍ  ;هه نفقتُ ولمن تلزمُ  سلِ فْ ري للمُ يجُ  يجب على القاضي أنْ  −

 من ;هم بالمعروفلِ ثْ مِ  أدنى نفقةِ من ماله  −ر على مالهجْ أثناء الحَ −ونحو ذلك 
م مالهحتَّ  ,ونحو ذلك ,وتجهيز ميِّتٍ  ,وكسوةٍ  ,ومشربٍ  ,مأكلٍ  لأنَّ ملكه  ;ى يُقسَّ

 مة.سْ باقياً عليه قبل القِ  لا يزال
 ن ماله ما تدعو إليهم −الغرماءم أمواله بين سْ عند قَ −س لِ فْ ترك للمُ يجب أن يُ  −
 فلا يجوز بيع ;له عنه ىا لا غنه ممَّ لأنَّ  ;ونحو ذلك , صالح لمثلهمسكنٍ  من ;حاجته

ه ئ إذا كان مسكنه عين مال غرماإلاَّ  ,هِ وتِ كما لا يجوز بيع لباسه وقُ  ;هنِ يْ مسكنه في دَ 
به; كما مرَّ بشروطه.  وجد عين ماله فهو أحقُّ  نْ مَ  ترك له; لأنَّ فلا يُ  ;أو أحدهم

 دفعاً لحاجته. ;ترك للمفلس من ماله بدلهويُ 
ر به إن كان تاجراً  ءٌ شي له أيضاً  كَ ترَ ويجب أن يُ  أو تترك له آلته  ,من ماله ليتَّجِ

 ; تحصيلاً لأسباب معيشته. قال الإمام  ;حاجته تدعو إلى ذلك لأنَّ إن كان صانعاً
بَاقِي« :−يِّ ـونِ مُ يْ في رواية المَ −أحمد  بَاعُ الْ يُ هُ وَ اشُ عَ ومُ بِهِ مَ قُ ا يَ رُ مَ دْ هُ قَ كُ لَ َ ترْ  .»يُ

كم على المفلس بالحَ بمعنى أنَّ  لب عن المفلس;نقطاع الطَّ اابع: الرَّ  فلا  ,رجْ ه إذا حُ
 ضهرْ يطلبه بثمن مبيعه أو بعوض قَ  باعه أو أقرضه عالماً بالحجر عليه أنْ  نْ يملك مَ 

 َّغج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّ  :ر; لقوله تعالىجْ عنه الحَ  عَ رفَ ى يُ حتَّ 
يْسرته. :أي ;هو خبر بمعنى الأمر, و]٢٨٠البقرة: [ وا ( :ولحديث فأنظروه إلى مَ ذُ خُ
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ا وَ  مْ إِلاَّ مَ لَيْسَ لَكُ مْ وَ تُ دْ لِكَ  جَ الذي أتلف ماله بمعاملة  ه هوولأنَّ  ,]رواه مسلم[ )ذَ
نْ لا شيءَ   وجدإنْ  لكن ,هئغرما ق به حقُّ المحجور عليه قد تعلَّ  مال , ولأنَّ معه مَ

 .عليه رجْ بالحَ  كان جاهلاً إنْ  −كما سبق−ه ذُ خْ ض عين ماله فله أَ رِ قْ أو المُ  البائعُ 
  
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 
 

أو  ,أو مجنون ,إلى صغير −أو غير ذلك ,ةأو عاريَّ  ,أو قرضاً  ,بيعاً −من دفع ماله  −
 وسواء ,أو لا منه ; سواء كان ذلك بتعدٍّ وتفريطٍ لم يكن عليه ضمانه ;فأتلفه ;سفيه

فإنَّه لا يضمنها  ,فأتلفها ساعته لسفيهٍ  زيدٌ أعار فلو علم الدافع بالحجر عليه أم لا; 
ماله طه على لأنَّه سلَّ ; ه لا يضمنها لهوكذا لو أقرضه مائة دينار فأتلفها فإنَّ  .له

ظِنَّةِ  −المجنون وأ ,الصغيرأو  ,السفيهأي:  − عليهر جْ إذْ الحَ  ;طه مفرِّ لأنَّ و ,باختياره مَ
ة رَ هْ   عذر فيه بالجهل.فلا يُ  ,الشُّ
￯  ;إليه شيئاً لم يُدفع خلاف ما لو أتلفب أو  زيدٍ  سيارةعلى  المجنونكما لو تعدَّ

وضمان  ,المالك حينئذٍ ه لا تفريط من لأنَّ  ;ه يضمنها في مالهفإنَّ  ;هابَ صَ أو غَ  ,ساعته
 ها.ة وفاقدُ الأهليَّ  ف يستوي فيه صاحبُ تلَ المُ 

 من نقدٍ أو عينٍ  مالاً  )السفيه وأالمجنون  وأالصغير (م هِ دِ حَ أَ  نْ مِ  ذَ خَ أَ  نْ مَ و −
ط ;يضمنه إذا تلفه فإنَّ  دون إذن وليِّه ,ونحو ذلك ط أو لم يفرِّ  إذْ ; متعدٍّ ه لأنَّ  ;فرَّ

هُ ه; مه لوليِّ سلِّ . ويُ عُ فْ منه الدَّ  ن لا يصحُّ ممَّ  ضَ بَ قَ  بْضُ  .لأنَّه هو الذي يصحُّ قَ
 ;ه لا يضمنفتلف دون تفريطٍ فإنَّ  ,بخلاف ما لو أخذه ليحفظه من الضياع

فأخذها ليحفظها  ,وها عمرٌ بَ صَ غَ  أو سفيهٍ  أو مجنونٍ  لصغيرٍ  لو وجد سيارةً  :فمثلاً 
فيه إعانة على ردِّ  إذْ  ;ه إحسانٌ لَ عْ فِ  لأنَّ  ;ه لا يضمنفإنَّ  دون تفريطٍ  له, فتلفت عنده

ط فإنَّ  .هلمستحقِّ  الحقِّ   لتفريطه. ;ه يضمن حينئذٍ بخلاف ما لو فرَّ
ِ يَ ثَ نْ أو أُ  نِ يْ رَ كَ ذَ − نيْ دَ وكانا راشِ  ,أو عقل المجنون ,إذا بلغ الصغير −  كَّ فَ انْ  ;−ينْ
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: لقول االله عزَّ  ;مٍ من القاضيكْ بلا حُ عنهما  رُ جْ الحَ   طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  وجلَّ
ف في المالجْ الحَ  ولأنَّ  .]٦[النساء:  َّ ظم  ,حفظاً له ;ر إنَّما كان للعجز عن التصرُّ

لزوال  ;ر حينئذٍ جْ فيزول الحَ  ,دِ شْ أو بالعقل والرُّ  ,دِ شْ وقد زال ذلك بالبلوغ والرُّ 
 َّفخ فح فج غم غج عم عج ُّ  :لقوله تعالى ;ع إليهما مالهمافَ دْ ويُ  علَّته.

 .]٦[النساء: 
ا قبل البلوغ مع الرشد ولو صارا  ,فلا يدفع إليهما المال ;أو العقل مع الرشد ,وأمَّ

 ُّ جانيِ مِ المُترَ «كتابه  فيشيخين كبيرين; لظاهر الآية السابقة. ورو￯ الجُوزَ ال: ق »جِ
مُ ب« اسِ دٍ يَ كان القَ َمَّ يلينُ محُ يشٍ ذي أَهلٍ ومخٍ  أَمرَ شَ لِه ;الٍ من قُرَ قْ عْف عَ   ».لِضَ

 شد هنا:المقصود بالرُّ * 
اس ه عماَّ لا فائدة فيه; لقول ابن عبَّ وصونُ  ,إصلاح المال شد هنا:يقصد بالرُّ 

فلا  لاحاً في أموالهم.يَعني: صَ ; ]٦[النساء:  َّ غم غج عم عج ُّ  :¶
ين في هذا الباب لكنَّه في باب الأموال صالحٌ  ,فلو كان فاسقاً  ;يُشترط صلاح الدِّ

 يُدفع إليه المال. ,فهو رشيد

 :لوغِ البُ  علاماتُ * 
 ر بواحد من ثلاثة أشياء:كَ يبلغ الذَّ  −
ِ المَ  إنزالُ  )١  لقول االله عزَّ  ;احتلام أو غير ذلك أو ,بجماعٍ  ;أو مناماً  يقظةً  ;يِّ ن

 :صلى الله عليه وسلمولقوله , ]٥٩النور: [ َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ وجل: 
فِعَ ( ةٍ رُ نْ ثَلاَثَ مُ عَ لَ تَلِمَ .الْقَ ْ تَّى يحَ بِىِّ حَ نِ الصَّ عَ  ,والترمذي ,وأبو داود ,رواه أحمد[) .. وَ
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١٤٠

 .]وابن ماجه ,والنسائي
ولُ ( قال: ¶لحديث ابن عمر  ;سنةً  عشرةَ  خمسَ  تمامُ  )٢ سُ نِي رَ ضَ رَ  اللّٰـهِ عَ
ةَ  صلى الله عليه وسلم َ شرْ بَعَ عَ أَنَا ابْنُ أَرْ تَالِ وَ دٍ فيِ الْقِ مَ أُحُ نَةً  يَوْ نيِ  ,سَ ِزْ لَمْ يجُ أَنَا  ,فَ قِ وَ نْدَ مَ الخَ نِي يَوْ ضَ رَ عَ وَ

نَةً  ةَ سَ َ شرْ ْسَ عَ نيِ  ,ابْنُ خمَ ازَ أَجَ    .]رواه البخاري ومسلم[) فَ
بَاتُ  )٣ عْر الخَ  نَ بُلِ  حول ويِّ لقَ ا نِ شِ الشَّ م سعد بن لما حَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  لأنَّ  ;الْقُ كَّ
بأن وأمر  ,راريهمي ذَ بْ وسَ  ,همتِ لَ بقتل مقاتِ  مَ كَ فحَ  ,ةريظَ في بني قُ  ◙معاذ 

[رواه  ةلحق بالذريَّ أُ  تْ نبِ ومن لم يُ  ,لةقاتِ فهو من المُ  بتَ فمن أنْ  ;رهمزَ تَ ؤْ عن مُ  فَ كشَ يُ 
يْتَ ( :صلى الله عليه وسلم قال له النبيُّ قد و ,]وابن ماجه ,والنسائي ,والترمذي ,وأبو داود ,أحمد قَضَ

مِ  كْ ـهِ بِحُ  .]رواه البخاري ومسلم[ .)اللّٰ
ا  −  وتزيد عليه بأمرين: ,رُ كَ به الذَّ  بما يبلغُ  تبلغُ فنثى الأُ أمَّ
بَلُ (: صلى الله عليه وسلملقوله  ض;يْ الحَ  )١ قْ ـهُ لاَ يَ رٍ  اللّٰ ماَ ائِضٍ إِلاَّ بِخِ لاَةَ حَ  ,مدـرواه أح[ )صَ

  .]وابن ماجه ,والترمذي ,وأبو داود
ْ  لأنَّ  ل;مْ الحَ  )٢ ر خَ  هتُ رَ دْ لَّت قُ جَ االله  لأنَّ  ;يِّ نِ على إنزالها المَ  ها دليلٌ لَ حمَ  قَ لْ قدَّ

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ  :قال تعالى ;نثىر والأُ كَ الولد من ماء الذَّ 
  .]٧−٥الطارق: [ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
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 
אאאא 

 ;لللأب الرشيد العدْ  ,والمجنون ,والبالغ السفيه ,على الصغيرتثبت الولاية 
ا ولايةٌ  ,وحرصه على صيانة مال ولده ,وذلك لكمال شفقته  ,كولاية النكاح ولأنهَّ

م فيها الأبفيُ  شد والعدل ولو ظاهراً واشترُ  .قدَّ ه لو لم يكن كذلك لأنَّ  ;ط فيه الرُّ
وهو الذي  ;المباشرالأب  :والمراد بالأب هنا .لكان إسناد الولاية إليه تضييع للمال

 جاءوا من صلبه.
من  بالوصف المذكورصف ه غير متَّ أو كان موجوداً لكنَّ  ,لم يكن له أبفإن  −

 ;بالقيام على أمر هؤلاء إليه الأبُ  وهو الذي أوصى ;الأب فوصيُّ  ;وعدالةٍ  دٍ شْ رُ 
 أشبه ما لو كان وكيله حال الحياة. ,لأنَّه نائبه والقائم مقامه

ا ;قاضيه انتقلت الولاية للولا وصيُّ  فإن لم يكن أبٌ  − انقطعت من جهة  لأنهَّ
 له. من لا وليَّ  لأنَّه وليُّ ; كولاية النكاح ;قاضيالأب فتكون لل

شد بالصفات المعتبرة من الرُّ  غير متَّصفه جد لكنَّ لم يوجد قاضي أو وُ  فإنْ  −
اختياره ليقوم مقام القاضي في النظر  يتمُّ  إلى أمينٍ  الولاية انتقلت ,والعدالة الظاهرة

 .على هؤلاء
 الصغيرمن هؤلاء ( بات على أحدٍ صَ سائر العَ لولا  ,ولا للأمِّ  ,لا ولاية للجدِّ و −

 ,وذلك لقصور شفقتهم ;إلى أحدٍ منهم إذا أوصى الأبُ  إلاَّ  )والسفيه والمجنون
 نون عليه.مَ ؤْ للخيانة, فلا يُ  المال محلٌّ  ولأنَّ 
  بما فيه نفعالهم إلاَّ في أموف الصغير والسفيه والمجنون أن يتصرَّ  ليِّ على وَ  مُ رُ يحَ  −
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 تخ  تح تج به بم بخ بح ُّ  :اليتيم وجلَّ في حقِّ  لقول االله عزَّ  ;ومصلحة لهم
احتاج الصغير إلى إذا  :فمثلاً  ;والسفيه والمجنون في معناه ,]٣٤الإسراء: [ َّ تم

ى يقف ث حتَّ بل يتريَّ  ,ل في البيع يتعجَّ ألاَّ  ونحو ذلك فعلى الوليِّ  أو أرضٍ  بيع عقارٍ 
 ونحو ذلك. ,رعْ في السِّ  والأنفع له على الأحظِّ 

َ  أنْ  فليس للوليِّ  ;وعلى ذلك   ;أو شراءٍ  ابي في بيعٍ أو يحُ  ,من ماله قَ أو يتصدَّ  بَ يهَ
ع أو فعل شيئاً من ذلك ضمن ما تبرَّ  فإنْ  ,محاباةً  دَ يَ أو يشتري بأزْ  ,فيبيع بأنقص

 ط.ه مفرِّ به; لأنَّ  ىحاب
ف الصغير أو المجنون  − أو هبةٍ أو وقفٍ  أو السفيه في ماله ببيعٍ أو شراءٍ إذا تصرَّ

 النساء:[ َّ ثم ته تم تخ ُّ  :وجلَّ  لقول االله عزَّ  ;فهلم يصح تصرُّ  ,أو إقرارٍ 
ممهم; فهم في مالهم ولا في ذِ تصرُّ  فلا يصحُّ  ;أنفسهم م محجور عليهم لحظِّ ولأنهَّ  .]٥

 كما سبق.
أو  ,فٍ ذْ أو قَ  ,عليه من زناً  بما يوجب إقامة الحدَّ  السفيه إذا أقرَّ على نفسه لكنَّ 

 ْ ْ  بِ شرُ أو  ,امرأته أو بطلاق ,ب ولدٍ لهسَ بنَ  أو أقرَّ  ,ونحو ذلك ,سرقةٍ  أو ,رٍ خمَ
على  ف إقامة الحدِّ به في الحال; فلا تتوقَّ  ذَ خِ وأُ  ,صحَّ إقراره ,على نفسه قصاصٍ ب

ر عنه;الحَ  فكِّ   ق بماله لا بنفسه. ر متعلِّ جْ لأنَّ الحَ  جْ
 أن إقرار المحجورمن نحفظ عنه من أهل العلم, على  وأجمع كلُّ « :قال ابن المنذر

 ,, أو قتلِ , أو قذفِ , أو شرب خمرِ جائز, إذا كان إقراره بزنى, أو سرقةِ عليه على نفسه 
 .])٦/٢٢٤الإشراف على مذاهب العلماء ([ »الحدود تقام عليه وأنَّ 

ونحو ذلك  ,له أو ثمن مبيعٍ  ,منه للغير; كاقتراضٍ  وكذا إذا أقرَّ على نفسه بمالٍ 
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 رِ جْ الحَ  عِ فْ  بعد رَ لكن لا يؤاخذ به إلاَّ  ,يلزمه ما أقرَّ به ,ه مكلَّفلأنَّ  ;صحَّ إقراره
 ;ر فائدةجْ خذ به في الحال لم يكن للحَ ه لو أُ ر; لأنَّ جْ ى لا يزول معنى الحَ حتَّ  ;عنه
 −يُّ ـلِ أي الوَ −ة إقراره لزمه صحَّ  يُّ ـلِ الوَ  مَ لِ عَ  ف في ماله. لكن إنْ إذاً يتصرَّ ه لأنَّ 

  أداؤه في الحال.
 
 
 
 
 
 

  
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١٤٤

 
א 

لقول  ;يأكل من مالهم إذا كان محتاجاً  الصغير والسفيه والمجنون أن يجوز لوليِّ  −
 عمرو بنولحديث , ]٦النساء: [ َّنج مم مخ مح مج ُّ : تعالىاالله 

لاً أَتَى النَّبِيَّ ( :هعن جدِّ  شعيب عن أبيه جُ ءٌ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ يرٌ لَيْسَ ليِ شيَ قِ : إِنيِّ فَ الَ قَ  ,فَ
لِ  الَ  ـيوَ . قَ تِيمٌ تَأَثِّلٍ  :يَ لاَ مُ بَادِرٍ وَ لاَ مُ فٍ وَ ِ سرْ َ مُ يرْ كَ غَ تِيمِ الِ يَ نْ مَ لْ مِ : كُ الَ قَ أي −فَ
خِ مُ   .]وابن ماجه ,والنسائي ,وأبو داود ,رواه أحمد[ »−رٍ دَّ

ر ذلك بالأقلِّ و ر أنَّ لو قُ  :فمثلاً  أو كفايته; ,من أجرة مثله يقدَّ مائة كفايته  دِّ
ر فلو قُ  وكذا العكس; ,ا الأقلُّ لأنهَّ  ;ين الستِّ لا يأخذ إلاَّ  ,ون ديناراً ه ستُّ تُ رَ جْ وأُ  ,دينار دِّ

للمال  ه مستحقٌّ لأنَّ  ;ين الستِّ وأجرته مائة, لم يأخذ أيضاً إلاِّ  ,ون ديناراً كفايته ستُّ  أنَّ 
 ,حاجتهه ورِ قْ فَ  ومن جهةقيامه على حفظ المال ورعايته,  من جهة ;من الجهتين

 ,أو السفيه أو المجنون ليتيملال المالأصل حفظ  لأنَّ  ;منهما  الأقلَّ لكن لا يأخذ إلاَّ 
 ه.رِ دْ ر بقَ دَّ قَ بيح للحاجة يُ الحاجة, وما أُ لوجود  كانتما إنَّ  إباحة الأكلو

; بأن كان غنيă  فإنْ  − لقول  ;فلا يجوز له أن يأكل من أموالهم شيئاً ; الم يكن محتاجاً
 إذا فرض القاضي له شيئاً إلاَّ ], ٦النساء: [ َّلم لخ  لح لج ُّ  :وجلَّ  االله عزَّ 

; اولو كان غنيă  ,القاضيه له ضَ رَ فلا بأس حينئذٍ أن يأخذ ما فَ  ;يراها منها لمصلحةٍ 
 .إعمالاً للمصلحة

; كالخازن كلُّ  وكذا ,يجوز للزوجة − ف في بيتٍ  ,والخادم ,والأجير ,متصرِّ
 ,ورغيف ,كبيضة ;يضرُّ بما لا ق منه دون إذن صاحب البيت ونحو ذلك أن يتصدَّ 
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امِ ( :صلى الله عليه وسلم ; لقول النبيِّ ذلكونحو  عَ نْ طَ أَةُ مِ قَتِ المَرْ فَ ا أَنْ ا إِذَ انَ لهََ ةٍ كَ دَ سِ فْ َ مُ يرْ ا غَ يْتِهَ بَ
قَتْ  فَ ا بِماَ أَنْ هَ رُ بَ  ,أَجْ هُ بِماَ كَسَ رُ ا أَجْ هَ جِ وْ لِزَ لِكَ  ,وَ ثْلُ ذَ نِ مِ ازِ لِلْخَ نْقُصُ  ,وَ لاَ يَ

يْئًابَ  رَ بَعْضٍ شَ مْ أَجْ هُ العادة جرت بسماح النفس  ولأنَّ  ,]ومسلم ,رواه البخاري[ )عْضُ
 .وطيبها بمثل ذلك دون إذنٍ 

م حينئذٍ  ;كُّ في رضاهشَ ويُ  ,أو كان بخيلاً  إذا منع ربُّ البيت من ذلك, إلاَّ  فيحرُ
ق من ماله دون إذنه سٍ ( :صلى الله عليه وسلم لقول النبيِّ  ;التصدُّ ئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْ رِ الُ امْ ِلُّ مَ لاَ يحَ

نْهُ   .]رواه أحمد[ )مِ
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א 

كالَة لاً: تعريفُ أوَّ   :الوَ
 ; الحفظ والتفويض.بفتح الواو وكسرها :لغةً  ةكالَ الوَ 

 هلُ خُ دْ فيما تَ  فِ صرُّ التَّ  جائزَ  شخصاً آخرَ  فِ التَّصرُّ  جائزِ  شخصٍ  : استنابةُ وشرعاً 
 .ةُ يابَ النِّ 

 : كالَة مُ كْ حُ ثانياً  : الوَ
  , والمعقول.والإجماع ,ةنَّ والسُّ  ,بالكتاب جائزةٌ الوكالة 

 يى ين يم يز ير ُّ  :عزَّ وجلَّ ه قول :فمن الكتاب −
اةِ  على أَيْ  ;]٦٠التوبة: [ َّ يي كَ العمل عليها, وهذه  وجلَّ  ز االله عزَّ جوَّ قد ; فالزَّ

  .عن المستحقين −في الجملة− وكالةتُعدُّ 
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ تعالى:  ولهوق
  فهذه وكالة في الشراء. ;]١٩الكهف: [ َّ ظم طح ضم ضخ
لُه  ة:نَّ من السُّ و − دْ صلى الله عليه وسلمفِعْ قَ لَ ; فَ كَّ دِ وَ عْ ةَ بْنِ أَبيِ الجَ وَ رْ اءِ  ◙عُ َ  .اةشَ فيِ شرِ

 ,رواه مالك[. ▲زواجه بميمونة في  ◙ ووكَّل أبا رافع ,]البخاري رواه[
  .]والترمذي

  .ة على جوازهامَّ أجمعت الأُ  فقد الإجماع: اأمَّ و −

 :  :ةكالَ من مشروعيَّة الوَ  ةُ مَ كْ الحِ ثالثاً
إلى من  ما يحتاجه بنفسه, بل يحتاج أحياناً  فعل كلِّ عاجزاً عن  لما كان الإنسانُ 
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; جاء تشريع الوكالة في ونحو ذلك ,أو شراء ,يقوم عنه في بعض شؤونه; من بيع
 الحاجة. الإسلام مراعاة لهذه

 ة فيه:كالَ الوَ  : ما تجوزُ رابعاً 
كِيل −أ  يٍّ  التَّوْ مِ قِّ آدَ لِّ حَ  ذلك: نْ ومِ  ;فيِ كُ
وةَ  صلى الله عليه وسلملما مرَّ آنفاً من توكيله  ;اءِ والشرِّ  يعِ البَ  قودِ عُ في  التوكيلُ  )١ رْ  ,في الشراءعُ

ْسند يكون ممَّ ق لأنَّه ;داعية إلى التَّوكِيل في ذلك ةولأنَّ الحاج اء ن لا يحُ  ,البيع والشرِّ
وق يُمأو لا ع دفعبفأ ,كنه الخروج إلى السُّ    .وتحصيلاً للمصلحة ,جةاللح اً احها الشرَّ

ِ  ,ةِ والإجارَ  ,ضِ رْ بالتوكيل في البيع والشراء سائر العقود; كالقَ  ويلحق  ,ةكَ والشرَّ
; فيها الوكالة فتجوز , وغير ذلك,حلْ والصُّ  ,ةيَّ صِ والوَ  ,ةبَ والهِ  ,ساقاةوالمُ  ,ةبَ ضارَ والمُ 

ا في معنى البيع  .كمهفيثبت فيها حُ  ,ل فيهايفي الحاجة إلى التَّوك لأنهَّ
. و ;وكَّل فيه صلى الله عليه وسلمه لأنَّ  كاح;عقد النِّ  في التوكيلُ  )٢  ;نَّ الحاجة تدعو إليهلأكما مرَّ

بَّما رغب في ج من مكان بعيد فإنَّ الإنسان رُ فرو ,التَّزوُّ كِنُه السَّ مْ ج  ,يهإل لا يُ وقد تزوَّ
 ,وأبو داود ,مدـرواه أح[ .وهي يومئذ بأرض الحبشة ,▲ أُمَّ حبيبة صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ 

 .]والنسائي
يخالع  نْ ل مَ قالة في البيع; فله أن يوكِّ والإِ  ,لعكالخُ  ;خِ سْ فَ ال في التوكيلُ  )٣
ده ا; لأنَّ مونحو ذلك قيل بيعاً له,يُ  نْ ومَ  ,زوجته قْ لِّه از في ج جاز التَّوكيل في عَ حَ
 .لىَ وْ أَ  من باب
ه إذا جاز التوكيل في عقد ق عنه; لأنَّ طلِّ يُ  نْ مَ  فله توكيل ;لاقِ الطَّ في  التوكيلُ  )٤
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 .كما مرَّ لِّه جاز التوكيل في حَ  ;كاحالنِّ 
نْ يراجع زوجته; لأله أنْ يُ ف ;ةِ عَ جْ في الرَّ  التوكيلُ  )٥  نَّه يملك بالتَّوكيلوكِّل مَ

جعة , وهو إنشاء النكاح ,ما هو أقو￯ من الرَّ   الأضعف  التوكيل في فكان ابتداءً
 . لىَ وْ أَ  −جعةوهو الرَّ −

 ذلك: نْ ; ومِ ةُ يابَ ها النِّ لُ خُ دْ في العبادات التي تَ  توكيلُ ال −ب 
وذلك في نافلة  ;يقوم بهما عنه نْ فله أن يوكِّل مَ  ;ةِ رَ مْ والعُ  الحجِّ ي ـف التوكيلُ  )١
لما  وذلك ; إذا كان عاجزاً هما فلا يجوز له التوكيل إلاَّ يْ ضَ رْ ا في فَ , أمَّ والعمرة الحجِّ 

م في باب الحجِّ  والعمرة في حال العجز; لحديث  في الحجِّ من جواز الاستنابة  تقدَّ
ولَ (: ¶اس ابن عبَّ  سُ تَتْ رَ تَفْ مَ اسْ ثْعَ نْ خَ أَةً مِ رَ ـهِ أَنَّ امْ ةِ  فيِ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ جَّ حَ

ولِ  سُ دِيفُ رَ بَّاسٍ رَ لُ بْنُ عَ ضْ الْفَ , وَ اعِ دَ ـهِ الْوَ ولَ  ,صلى الله عليه وسلم اللّٰ سُ ا رَ الَتْ يَ قَ ـهِ فَ : إِنَّ اللّٰ
ةَ  يضَ رِ ـهِ فَ كَتْ أَبيِ  اللّٰ رَ بَادِهِ أَدْ لىَ عِ ا لاَ  عَ بِيرً ا كَ يْخً تَوِ  شَ سْ تَطِيعُ أَنْ يَ ةِ يَ يَسْ لَ احِ لىَ الرَّ  , عَ

قْضيِ  لْ يَ هَ مْ  فَ عَ : نَ الَ ? قَ نْهُ جَّ عَ  .]ومسلم ,رواه البخاري[ )أَنْ أَحُ
 ,◙ ; لحديث عليٍّ ونحو ذلك ,يدْ ر الهَ حْ , ونَ ضحيةي ذبح الأُ ـف التوكيلُ ) ٢
ولُ (قال:  سُ نيِ رَ رَ ـهِ أَمَ نِهِ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ دْ لىَ بُ ومَ عَ ا ,أَنْ أَقُ هَ مِ قَ بِلَحْ دَّ أَنْ أَتَصَ ا ,وَ لُودِهَ جُ  ,وَ

ا تِهَ لَّ أَجِ ا, وَ نْهَ ارَ مِ زَّ طِىَ الجَ أَنْ لاَ أُعْ  .]مسلم رواه[ )وَ
 ,والنذور ,والصدقات ,كاة; كتفريق الزَّ ي العبادات الماليَّةـف التوكيلُ  )٣ 

له لقبض الصدقات, وتفريقها; كما في حديث ماَّ كان يبعث عُ  صلى الله عليه وسلمه ارات; لأنَّ والكفَّ 
مْ أَنَّ (وفيه:  ;◙معاذ  هُ لِمْ أَعْ ـهَ فَ ةً  اللّٰ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ مْ  فيِ افْترَ الهِِ وَ ذُ  ;أَمْ خَ تُؤْ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  

  ١٥٠

אא 

مْ  نِيَائِهِ نْ أَغْ مْ  ,مِ ائِهِ رَ قَ لىَ فُ دُّ عَ رَ تُ  .]ومسلم ,لبخاريارواه [ )وَ

  :إثباتاً واستيفاءً ; في الحدود توكيلُ ال −ج
 ,لجانيعلى ا ثبت الحدَّ ة التي تُ ظر في الأدلَّ يقوم بالنَّ  نْ ل مَ كِّ وَ يُ  فيجوز للحاكم أنْ 

دُ (: صلى الله عليه وسلملقوله  ;ى أربابهاـفيقيمها عل; ي الحدودـل من يستوفكِّ وَ ويجوز له أن يُ  اغْ وَ
ا ا يَ ذَ أَةِ هَ رَ لىَ امْ يْسُ عَ ا ;أُنَ ْهَ جمُ ارْ فَتْ فَ َ ترَ إِنِ اعْ ا .فَ يْهَ لَ ا عَ دَ غَ فَتْ  ,فَ َ ترَ اعْ ا ,فَ َهَ جمَ رَ رواه [ )فَ

 . ]ومسلم ,البخاري

 :والمحاكمة فيها ,وإثباتها ,ةالحقوق الماليَّ بالمطالبة  في التوكيلُ  −د 
ء كان وإثباتها, والمحاكمة فيها; سوا ,ةالماليَّ  المطالبة بالحقوق فله التوكيل في

, صحيحاً أو مريضاً  ا عليă  ولأنَّ  ,حقٌّ تجوز النِّيابة فيهه ; لأنَّ الموكِّل حاضراً أو غائباً
, جعفربن  قيل بن أبي طالب, أو عبد االلهعَ  لكِّ وَ يُ كان إذا كانت له خصومة  ◙
ا قُضِ «ول: ـوكان يق كـمَ لِ يلِـيَ لِوَ ا قُضِ ـي فَ مَ لَ ـي, وَ كِيلِ ـيَ عَ لَ ـى وَ عَ ن ـاب رواه[» يَّ ـي فَ

 .]بإسناد ضعيف ;ي شيبةـأب
, أ لرجلقد يكون ل; فى ذلكـو إلولأنَّ الحاجة تدع ليْه, و وحقٌّ عى عَ و ـهيُدَّ

ها بنفسه بُّ أو لا يحُ  ,ن الخصومةسِ لا يحُ   .أَنْ يتولاَّ

 :  :فيه كالةُ الوَ  ما لا تجوزُ خامساً
 ذلك: نْ لا تجوز الوكالة فيما لا تدخله النيابة; ومِ 

لاة ;دات البدنيَّة المحضةاالعب )١ عتي الطَّوافإلاَّ , كالصَّ كْ النيابة  فيجوز ; رَ
   .جِّ للح تَبعٌ  مالأنهَّ  ;فيهما
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يامفي لا تجوز الوكالة كذا و نْ الحَ , الصِّ  والاغتسال ,عتكافالاو, ثدَ والطَّهارة مِ
ا تتعلَّق ببدنونحو ذلك;  ,للجمعة يقوم  فلا; هنِ دَ فعلها ببَ  المقصود إذْ , المكلَّف لأنهَّ

 ا.ه فيهه مقامَ غيرُ 
 فلا تجوز الوكالة فيها; ;ونحو ذلك ,عان, والإيلاءر, واللِّ , والنذومانيْ الأَ  )٢

ينْ ق ا تتعلَّ لأنهَّ   .عبادات البدنيَّةوالنَّاذر; فلا تدخلها النِّيابة; كال الحالف بعَ
اهنهَّ لأ ;فلا تجوز الوكالة فيها ;الشهادة )٣ ينْ الشَّ  عماَّ  ; لكونها خبراً دا تتعلَّق بِعَ
قأو سمعه, ولا يتح ,رآه  .هذا المعنى في نائبه قَّ

 : ادِ  صيغةُ سادساً عِقَ  ة:كالَ الوَ انْ
لتك في بيع هذا وكَّ ك عليها من قول أو فعل;يدلُّ ما  بكلِّ تنعقد الوكالة  −
في  يك نائباً عنِّ ك مقامي, أو جعلتُ نت لك في بيعه, أو أقمتُ ذِ , أو أَ ضتك, أو فوَّ البيت
م منه توكيله في هَ فْ ثوبه بما يُ  ه, أو يعطييـل أو اشتره ,ي هذا البيتـل , أو بعْ بيعه

 ظٌ أولأنَّه لف; الأقوال أو الأفعالونحو ذلك من  ,أو تغسيله, أو بيعه ,خياطته
فٌ   .الصريح لفظ الوكالة￯ فجر￯ مجر ;على الإذن دالٌّ  تصرُّ
قد أو  ,: قبلتُ كأن يقول له على القبول; يدلُّ  أو فعلٍ  قولٍ  ويصح قبولها بكلِّ  −

 منه بما يدلُّ  فيأخذها ;ك في بيع هذه السلعةلتُ : وكَّ أو يقول له ,ونحو ذلك, تُ لْ عَ فَ 
 ; فتصحُّ الوكالة وتنعقد.على رضاه

لي هذه الدار,  عْ كما لو قال له: بِ  على الفور أو التراخي;القبول  كان سواءٌ و
; كأنْ قبلتُ  :فقال في بيع له فلاناً قد وكَّ  ه بعد زمن أنَّ غَ لُ بْ يَ  , أو كان قبوله متراخياً

ن الوكالته ك صلى الله عليه وسلم كلاء النَّبيِّ و أو يبيعها; لأنَّ قبول, فيقول: قبلتُ  ;هذه الدار
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تربفعله ف, والإذن نٌ ولأنَّه إذ ,عن توكيله إيَّاهم اً خيام, وكان مُ لا يزال  في التصرُّ
 رجع عنه قبل القبول.  إذا كان قدإلاَّ  ,قائماً 

 :  ها:جيزُ نْ ة وتَ كالَ الوَ  ليقُ عْ تَ سابعاً
زةمُ  تصحُّ الوكالةُ    .ني الآـأنت وكيل :كأن يقول له ;نجَّ

  .أو شرائه ,أو سنة في بيع كذا ,ة شهروكيلي مدَّ  أنتَ  :تة; كأن يقول لهمؤقَّ  وتصحُّ 
فأنت دخل شهر رمضان كأن يقول له: إذا  ;على شرط معلَّقةالوكالة  وتصحُّ 
ه  اً  شيئليأهك إذا طلب من أو ,لي هذه الدار عْ ـ, أو إذا جاء الشتاء فبِ وكيلي في كذا فَعْ فادْ

إِنْ (: −في غزوة مؤتة− قال صلى الله عليه وسلم لأنَّ النَّبيَّ ; ونحو ذلك, إليهم , وَ رٌ فَ عْ يْدٌ فَجَ تِلَ زَ إِنْ قُ
بْدُ  رٌ فَعَ فَ عْ تِلَ جَ ةَ  اللّٰـهِ قُ احَ وَ  .وهذا في معناه ,[رواه البخاري]) بْنُ رَ

 :  ة:كالَ الوَ  ةصحَّ  شروطُ ثامناً
 ة الوكالة ما يلي:لصحَّ  طُ شترَ يُ 
ف فيما وَ  )١ كِّل فيه;أن يكون كلٌّ من الموكِّل والوكيل جائزي التصرُّ  كَّل أو وُ

فات الماليَّة , راشدينبالغين, عاقلين يكونا بأنْ  أو  نِ يْ رَ كَ سواء كانا ذَ  ;في التصرُّ
 نثى.هما ذكرٌ والآخر أُ , أو أحدُ ينْ يَ ثَ نْ أُ 

 ,فإن قال: وكَّلت أحد هذين ,فلاناً : وكَّلت يقول الموكِّل بأنْ  تعيين الوكيل; )٢
لك زيدٌ يل لا يعرف الموكِّل; بأن قيل لهأو كان الوك ,أو وكَّل أحداً لا يعرفه  ,: وكَّ

  وذلك للجهالة. ;الوكالة لم تصحَّ  ;وهو لا يعرفه
وكان  ,زيدٍ سيارة  وعمرٌ لو باع  :; فمثلاً م الوكيل بهالْ ة الوكالة عِ ط لصحَّ لا يشترو
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له في بيعها قبل البيع, راً كمْ عَ   أنَّ تبينَّ  ا, ثمَّ فضوليă ف منه هذا التصرُّ  ان قد وكَّ
ت الوكالة ةَ بما في نفس الأمرالعِ  لبيع; لأنَّ , وصحَّ اصحَّ َ  المكلَّف. , لا بما في ظنَّ برْ

فٍ  الوكالة أن تكون )٣ لتك في كلِّ  معلوم; في تصرُّ  أو, وكثيرٍ  قليلٍ  فلو قال له: وكَّ
لِّ  لتكوكَّ  ى بالوكالة لي يجوزفٍ تصرُّ  فيِ كُ ضة, (وهي ما تسمَّ لأنَّ ; لم تصحَّ ; )المفوَّ

لفات ق بتصرُّ يتعلَّ  شيء كلَّ  هذه الصيغة تشمل وطلاق  ,أموالهة بَ من هِ  ;الموكِّ
 . ولا يخفى ما في ذلك من الغرر والضرروغير ذلك; نسائه, 
 هلأنَّ ; في بيع ماله كلِّه غيرهل يوكِّ  ل أنموكِّ لفل ;هكلِّ  المالالوكالة في بيع  تصحُّ و

لأنَّه إذا جاز التَّوكيل في ل في بيع بعضه; أن يوكِّ له و .يعرف ماله, فلا غرر حينئذٍ 
 . لىَ وْ ففي بعضه أَ  ,كلِّه
براءِ منها وبا أو ما شاء منها, المطالبة بحقوقِهِ كلِّها,في الوكالة أيضاً  تصحُّ و لإِ

 منها. كلِّها, أو ما شاء
, بدون وليٍّ  كنكاحٍ  ;فاسدٍ  في عقدٍ كانت  فإنْ  ;فاسدٍ  في عقدٍ الوكالة  تكون ألاَّ  )٤

;  أو بيعٍ  مٍ م  ; لأَنَّ لم تصحَّ  ,ونحو ذلك ,باً أو رِ  ,كخمرٍ اشتمل على محرَّ ع حرَّ الشرَّ
لالمو; فلا يملك ذلك  أن يوكِّل فيه. كِّ

 :  ه:يرَ غَ  كيلِ الوَ  توكيلُ تاسعاً
كِّل فيه; فلا يخلو ذلك من أحوال ثلاثة:إذا أراد الوكيل توكيل غيره   فيما وُ

, ولك لتك في كذاأن يأذن له الموكِّل في ذلك; بأن يقول له: وكَّ  :ولىالأُ  ةالحال
 ه.يملكُ  نْ له فيه مَ  نَ ذِ أَ  ه عقدٌ فيجوز له حينئذٍ أن يوكِّل غيره; لأنَّ  ;أن توكِّل من تشاء

لكن  ,لتك في كذاأن يمنعه الموكِّل من ذلك; بأن يقول له: وكَّ  انية:الثَّ  ةالحال
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توكيل غيره; لأنَّ ما  ففي هذه الحال لا يجوز له ;ليس لك أن توكِّل أحداً سواك
نهع نهاه ف نه غير داخل في إِذْ  .له بالتَّصرُّ

; فيقول  قَ لِ طْ يُ  أنْ  الثة:الثَّ  ةالحال ح له بإذنٍ ولا منعٍ ل في الوكالة; فلا يصرِّ الموكِّ
 لتك في كذا; فهذه الحال لها صور ثلاث:له: وكَّ 

كِّل فيه ممَّ  :ولىالصورة الأُ  ه الوكيل بنفسه, ويليق بمثله, ا يتولاَّ أن يكون ما وُ
له في بيع سيارته ينئذٍ ونحو ذلك; فح ,أو داره ,أو أرضه ,ولا يعجز عنه; كما لو وكَّ

ه قد استأمنه فيما يمكنه القيام به; لثقته  بإذن الموكِّل; لأنَّ لا يجوز له توكيل غيره إلاَّ 
 في غيره.  فيه, فلعله لا يثق

الأعمال  منولا يليق بمثله  ,ع عنها يترفَّ كِّل فيه ممَّ أن يكون ما وُ  :انيةالصورة الثَّ 
نِيَّة له أن يشتري الوضيعة والدَّ فيجوز له في هذه  ;ه كلَّ يومعلفاً لدوابِّ ; كما لو وكَّ

وقد  الإذن في الوكالة ينصرف إلى ما جرت به العادة, الحال أن يوكِّل غيره; لأنَّ 
  أمثال هذا الوكيل ذلك العمل بنفسه. يتولىَّ ألاَّ  جرت العادة

ويليق بمثله,  ,ه الوكيل بنفسها يتولاَّ أن يكون ما وكِّل فيه ممَّ  الثة:الصورة الثَّ 
له في بيع عقارات كثيرة ; ه يعجز عن القيام به كلِّه; لكثرته وانتشارهلكنَّ  كما لو وكَّ

, وهذه العقارات منتشرة في أماكن أو بلدان يفكموسم الص ;دله في وقت محدَّ 
فيجوز له في هذه الحال أن  ;كثيرة, ويعجز عن القيام بذلك خلال هذا الوقت

رْ  ,هذا وإنْ لم يأذن فيه الموكِّل لفظاً  لأنَّ ل غيره في ذلك; يوكِّ  ; فهو كالمأذون فيه عُ فاً
 فدلالة الحال تدلُّ على الإذن فيه.
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: ما لا يَ  فُ صِ عاشراً  كِّل:وِ المُ  نِ ذْ  بإِ فيه إلاَّ  الوكيلِ  حُّ تصرُّ
ن يعسرُ أخذ ونحو ذلك ممَّ  ,أو قاطع طريق ,ليس للوكيل أن يعقد مع فقير −

رير في ذلك تغ ; لأنَّ العقد يصحَّ لم  ذلك فإن فعل  بإذن الموكِّل,إلاَّ  ,مض منهوَ العِ 
له  . وتعريضه للضياع ,بمال موكِّ

رْ وليس له أن يبيع  − له في بيع   بإذن الموكِّل;إلاَّ  ,ض أو بمنفعةٍ بعَ كما لو وكَّ
سنة ة  لمدَّ كتأجير محلٍّ  ;ونحو ذلك, أو باعها بمنفعةٍ  ,أو شياهٍ  ,فباعها بإبلٍ  ;سيارته

ف رْ ف, والعُ رْ ل على العُ مَ إطلاق عقد الوكالة يحُ  ; لأنَّ ذلك لا يصحُّ  فإنَّ  ;مثلاً 
 نانير.أو الدَّ  ,راهميقتضي أن يكون الثمن من الدَّ 

لإلاَّ  ,ة البلدلَ مْ أو أن يبيع بغير عُ  ,لٍ يع بثمن مؤجَّ وليس له أن يب −  , بإذن الموكِّ
له فيلم يصحَّ  ذلك فعل فإنْ  فباعها بمائة  ,بيع داره بمائة ألف دينار مثلاً  ; كما لو وكَّ

 ; لأنَّ العقد حينئذٍ لا يصحُّ  فإنَّ  ;أو شهرين ,لة إلى شهرها مؤجَّ لكنَّ  ,ألف دينار
لاً  وكالة يقتضي أن يكون الثمن حالاă عقد ال   .لا مؤجَّ

; لأنَّ عقد باعها بثلاثمائة ألف دولار مثلاً  وكذا لو ; فإنَّ العقد أيضاً باطلٌ
 ة بلده.لَ مْ الوكالة يقتضي أن يكون الثمن بعُ 

 ة:كالَ ل به الوَ بطُ ما تَ حادي عشر: 
ود ـمن الطرفين المتعاقدين, وليس من العقود الجائزة ـالوكالة من العقد ـعق

, وكلاهما نٌ من جهة الموكِّل, وبذلُ نفعٍ من جهة الوكيلذْ إِ  لأنَّ غايته زمة;اللاَّ 
 وقت دون رضى الآخر. ه في أيِّ منهما فسخُ  لكلٍّ  مَّ يحقُّ ثَ  نْ ومِ  ,جائز

 ا تبطل بما يلي:هما فإنهَّ وإذا لم يفسخه أحدُ 
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 ,−الموكِّل أو الوكيل−فإذا مات أحدهما  قاً:بِ أو جنونه جنوناً مطْ  ,موت أحدهما )١
نَّ جنوناً مُ  نون زالت عنهما أهليَّة ه بالموت أو الج, بطلت الوكالة; لأنَّ قاً بِ طْ أو جُ

ف  .فالتصرُّ  : أن يكون الموكِّل والوكيل جائزيمن شروط الوكالة , وقد مرَّ أنَّ التصرُّ
 فإنَّ  ;هٍ فَ لسَ ل أو الوكيل الموكِّ ر على جِ فإذا حُ  ه;هِ فَ ر على أحدهما لسَ جْ الحَ  )٢

ف ليس لهالسفيه  الوكالة تبطل بذلك; لأنَّ   فاتد بالتصرُّ ذلك مقيَّ  لكنَّ  .أهليَّة التصرُّ
َ التي يُ   ,حٍ لْ وصُ  ,ضرْ وقَ  ,وشراء ,من بيع ;ةشد; كالتصرفات الماليَّ ط لها الرُّ شترَ

ا التصرُّ  .ونحو ذلك َ فات التي لا يُ أمَّ أو  ,ط لها ذلك; كالوكالة في الطلاقشترَ
 .هٍ فَ ر على أحدهما لسَ جْ بالحَ  ا لا تبطلفإنهَّ  ;ونحو ذلك ,الرجعة
; فإنَّ الوكالة تبطل فيما الخمر أحدهما كما لو شرب على أحدهما; قٍ سْ فِ  طروءُ  )٣

 ,أو استيفائه ,حدٍّ  النكاح, أو في إثبات عقد ; كالوكالة في إيجابفقط ينافيه الفسق
ف. ةعن أهليَّ  هخرجألفسق ونحو ذلك; لأنَّ ا  التصرُّ

ا ما لا ينافيه الفسق ونحو  ,أو في البيع والشراء ,; كالوكالة في قبول النكاحأمَّ
الوكيل  لأنَّ  ;سواء طرأ الفسق على الموكِّل أو الوكيل ;الوكالة لا تبطل فإنَّ  ;ذلك

 فجازت وكالته فيها لغيره. ;كان فاسقاً  يجوز له أن يلي هذه الأمور لنفسه وإنْ 
فإنَّ الوكالة , هسِ لَ ر على الموكِّل بسبب فَ جِ فإذا حُ  ;هسِ لَ ر على الموكِّل لفَ جْ الحَ  )٤

ته ر عليها; وذلك لانقطاع أهليَّ جْ الحَ  ماله التي ثبتَ إذا كانت في أعيان تبطل 
تكاثرت الديون  راً في بيع بيته, ثمَّ مْ كَّل زيدٌ عَ وَ لو  :; فمثلاً حينئذٍ  ف فيهاللتصرُّ 

ه ر على أمواله; فعندئذٍ تبطل وكالتُ جِ فحُ  ;نه أكثر من مالهيْ ى صار دَ حتَّ  ,على زيدٍ 
   ;ن بيع بيته) لا يملك الآله (زيدٌ لأنَّ موكِّ و بيع البيت; فلا يملك عمرٌ  ;لعمروٍ 
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 لى.وْ و من باب أَ فلا يملكه عمرٌ 
ا إذا لم تكن الوكالة في أعيان ماله;  قة متعلِّ في غير ذلك; كما لو كانت كانت  بلأمَّ

مة, كتوكيله فيته; بذمَّ  أو  ,ونحو ذلك ,أو اقتراضٍ  ,ضمانٍ في أو  شراء شيءٍ في الذِّ
ه جائز ا لا تبطل; لأنَّ فإنهَّ  ;ونحو ذلك ,عٍ لْ أو خُ  ,أو طلاقٍ  ,نكاحٍ كانت الوكالة في 

ف فيها.  التصرُّ
 بطلت −باالله عياذاً −الموكِّل عن الإسلام  فإذا ارتدَّ  ;الموكِّل عن الإسلام ةُ دَّ رِ  )٥

; لتعلُّق حقِّ الغير به ; وذلكدَّتهف في ماله حال رِ ه ممنوع من التصرُّ الوكالة; لأنَّ 
تِ  إِنْ ه لأنَّ  يْئًا للمسلمين. ل أو مات كان مالهقُ  فَ

فه ;تهدَّ ة لا تبطل برِ وهذا بخلاف الوكيل; فإنَّ الوكال ثِّر في تصرُّ دَّته لا تُؤَ  ,لأنَّ رِ
; كما ا إذا كانت الوكالة في عمل يتنافى مع كون الوكيل مرتدă إلاَّ  ,وإنَّما تُؤثِّر في ماله

كِّل في إيجاب أو   .امرأة مسلمةبول نكاح ق لو وُ
مْ  ;كَّل في طلاقهاكان قد وَ  زوجةٍ  طءُ وَ  )٦  راً في طلاق امرأته,كما لو وكَّل زيدٌ عَ

اها دلالة ه إيَّ أوط ثمَّ جامعها زيدٌ قبل إيقاع الطلاق; فإنَّ الوكالة تبطل بذلك; لأنَّ 
هِ إمساكها الوكالة لا تبطل  فإنَّ  ;لة ونحوهابْ بخلاف القُ  ,على رغبتِهِ فيها, واختيارِ

 بها.
من الموكِّل أو  دَ جِ فإذا وُ  ;على رجوع أحدهما عن الوكالة يدلُّ  ما حدوثُ  )٧

 فإنَّ  ;−الموكِّل كما في المثال السابق في حقِّ −على رجوعه عن الوكالة  الوكيل ما يدلُّ 
 الوكالة تبطل بذلك.

بعد  ثمَّ  ,ويت عمرٍ بل الوكيل وكالة زيدٍ في شراء بِ لو قَ مثاله في حقِّ الوكيل: و
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 ; لأنَّ ل حينئذٍ بطُ ولى تَ الوكالة الأُ  فإنَّ  ;ل الوكيل وكالة عمروٍ في تأجير بيتهبِ ذلك قَ 
 عمروٍ في تأجير بيته دلالة على رجوعه عن وكالة زيد في شرائه. قبوله وكالةَ 

ف فيهي العَينْ الت تلفُ  )٨ كِّل في التَّصرُّ , ثمَّ أو إبلٍ  له في بيع شياهٍ فلو وكَّ ا; وُ
لكتْ    ها قد ذهب.فقد بطلت الوكالة; لأنَّ محلَّ  ;هَ

 :كيلِ الوَ  لُ زْ عَ ثاني عشر: 
لِهِ  الوكيلُ  ينعزلُ   ; اهولا عزله إيَّ  ,بموته لِهِ له, ولو لم يعلمْ زْ عَ  أو ,بموتِ موكِّ

فتَ  ;بين طرفين جائزٌ  لأنَّ الوكالة عقدٌ  ; إلى رضا الطرف الآخر ر في فسخهقِ لا يُ
فتَ   ه.مِ لْ ر إلى عِ قِ فكذلك لا يُ

راً في بيع دارٍ فإذا وكَّ   مْ , أو عَ  , ثمَّ أو أرضٍ له ,ل زيدٌ عَ ,ل وكيلَ زَ مات زيدٌ راً مْ  ه عَ
 فإنَّه ينعزل, وتبطل الوكالة. ;هلِ زْ بموته, أو عَ  ويعلم عمرٌ ولم 
يده; لا تكون أمانة في أنَّ ما بقي بيده من أموال الموكِّل  ب على ذلك:ويترتَّ  −

ي أو التفريط, أو التصرُّ  يضمن تلفها إلاَّ  ف فيها; كما لو نقلها من مكان إلى بالتعدِّ
 في العفو عن , إلاَّ هلِ زْ ; لعَ ; لأنَّ تصرفه حينئذٍ باطلٌ افإنَّه يضمنه ;تآخر فتَلِفَ 

  .ه لا يضمنالقصاص بعد إنفاذه; فإنَّ 
فيستوفيه بمقتضى الوكالة, لكنَّ  ,صورته: أن يكون وكيلاً في القصاصو

 ;الموكِّل كان قد عزله, وعفا عن القصاص قبل استيفائه, ولم يعلم الوكيل بذلك
  العفو حصل على وجه لا يمكن استدراكه. ذه الحال لا ضمان عليه; لأنَّ ففي ه
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 
אא 

لممَّ  الموكَّل في بيعها بأقلَّ  لعةَ السِّ  إذا باع الوكيلُ  − ره له الموكِّ من  , أو بأقلَّ ا قدَّ
ر له الموكِّل ثمناً إذا لم يُ − ثمن المثل لي هذه السيارة  : بِعْ الموكِّل لو قال لهكما  ;−قدِّ

ر لهأو لم يُ  ,نصف, أو بتسعة وفباعها بتسعة ;لاف دينارآبعشرة  لُ  قدِّ ; ثمناً  الموكِّ
; صحيحفإنَّ البيع  ;يساوي عشرةها , ومثلُ بتسعة ونصف أو ,لافآ فباعها بتسعة

نْ صحَّ بيعه وشراؤه نَّ لأ أَزْ  بأنقص منه صحَّ  ,بثمنٍ  مَ يضمن له  الوكيل لكنَّ  ,يدَ وَ
 .هوطلب الأحظِّ ل ,بترك الاحتياط ;هذا النقص; وذلك لتفريطه

, يُ دم تقدير الثمن له في حالة عإلاَّ   ;تغافل عنه في العادة, وكان النقص قليلاً
 ; لأنَّ مثل ;  ثلاثين, أو إلاَّ  خمسينلاف إلاَّ آكما لو باعها بعشرة فإنَّه لا يضمن شيئاً

 ز منه.; إذ لا يمكن التحرُّ عنه هذا معفوٌّ 
ره له الموكِّل, أو بأكثرأكثر ممَّ باشتر￯ وكذا لو  − ر−من ثمن المثل  ا قدَّ له  إذا لم يقدِّ

لاف آبعشرة  ,; نوعها كذا, ووصفها كذاسيارةقال له: اشتر لي فلو  ;−الموكِّل ثمناً 
بأحد عشر فاشتراها  ;د له ثمناً للشراءأو لم يحدِّ  .فاشتراها له بأحد عشر ألفاً  ;دينار

, وسعر مثلها يساوي عشرة هذه يضمن  ه, لكنَّ أيضاً صحيحفالبيع هنا  ;لافآ ألفاً
له على النحو السابق. الزيادة  لموكِّ

 فباعها ;أو غير ذلك لزيدٍ  ,أو الدار ,هذه الأرض عْ لوكيله: بِ قال الموكِّل إذا  − 
دون غيره; فلا  اإياه ه قد يكون له غرضٌ في تمليكِ زيدٍ البيع باطل; لأنَّ  , فإنَّ لغيره

, ه لا غرض له في عين زيدٍ  إذا علم الوكيل صراحة أو بقرينة أنَّ إلاَّ  ,تجوز مخالفته



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  

  ١٦٠

אא 

. فيصحُّ    البيع حينئذٍ
يطَه ;الموكِّل وكيله أنْ يدفع ثوباً ونحوه إلى خياطٍ معينَّ إذا أَمَر  − َ  ,ليَخِ صرِّ  ,هُ أو يُقَ

لفضاع الثوب ,ه عندهيَ سِ فدفعه إليه, ثمَّ نَ  ,ونحو ذلك  رَ ; لأنَّه أُمِ ; لم يضمنه للموكِّ
ط حتَّ   ى يضمن.بدفعه إليه فقط, ففعل; فلم يتعدَّ ولم يُفرِّ

نْ خيَّاطاً بعينه, بل أعطاه الثوب, وقال له: ادفعينِّ له الموكِّل وإذا لم يُ  عه إلى مَ
ِيطه ه ,يخَ انه ,اطٍ لا يعرفه, ولا يعرف اسمهفدفعه الوكيل إلى خيَّ  ;أو يُقصرِّ  ,ولا دُكَّ

ط.فَ ه في هذه الحالة مُ ; لأنَّ فإنَّه يضمنه للموكِّل ;فضاع الثوب  رِّ
لِفَ عنده  كِّل;وَ الوكيل أمينٌ على ما تحت يده من أموال المُ  − فلا يضمنُ ما تَ

يمنها إلاَّ  : إذا باع ما وُ  , بالتعدِّ أو  ,أو دارٍ  ,كِّل في بيعه من أرضٍ أو التفريط; فمثلاً
صِ  ,غير ذلك ِ  ,ب منهوقَبَض الثمن, ثمَّ غُ فإنَّه لا  ;−زٍ رْ وقد حفظه في حِ −ق أو سرُ

ط.   يضمن; لأنَّه لم يفرِّ
￯; كما لو قبض أمَّ   ف فيه, وضاع  ,ثمَّ أقرضه غيره ,الثمنا إذا تعدَّ أو تصرَّ
يه ;المال  ,فضاع ,وتركه في مكانٍ غير آمنٍ  ,و قَبَض الثمنل . وكذافإنَّه يضمنه; لتعدِّ

 ِ  فإنَّه يضمنه; لتفريطه. ;قأو سرُ
ل بها قد تلفت, وأنَّه لم يُ  − ينْ الموكَّ ط;إذا ادَّعى الوكيل أنَّ المال أو العَ فالقول  فرِّ
تهيمينه; لأنَّه أمينقوله ب  لَّف إقامة البيِّنة على ذلك; لأنَّ كَ ولا يُ  ,; فالأصل براءة ذِمَّ

لِّف ذلك لامتنع الناسُ من الدخولِ في ر إقامةُ البيِّ ذَّ تعَ هذا ممَّا يَ  نة عليه, ولأنَّه لو كُ
, مع حاجاته ر ;م إليهاالأماناتِ  بذلك. فيلحقهم الضرَّ

; كحدوث حريقٍ  إذا ادَّعى تلف المال إلاَّ  ْبٍ  ,بسببٍ ظاهرٍ ا ونحو ذلك ممَّ  ,أو نهَ
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كانه ,لا يخفى, في داره ته ,أو دُّ كَ ِ  بإقامة البيِّنة على ه إلاَّ قولُ  لُ بَ قْ فحينئذٍ لا يُ  ;أو شرَ
 ر إقامة البيَّنة عليه. ه أمرٌ ظاهرٌ لا يخفى; فلا تتعذَّ حدوث ذلك; لأنَّ 

مَّ يُ  أو ذاك النَّهب;  ,المال كان بسبب هذا الحريقه بيمينه في أنَّ تلف ل قولُ قبَ ثُ
ر إقامل وذلك  ه.البيِّنة على تلفه ب ةتعذُّ
له قد أَ  − ة البلد, لَ مْ له في البيع بالأجل, أو بغير عُ  نَ ذِ إذا ادَّعى الوكيل أنَّ موكِّ

ل ففالقول قول الوكيل; لأنَّ  ;وأنكر ذلك الموكِّ فكان القول قوله  ;ه أمين في التَّصرُّ
ففي   . صفة هذا التصرُّ

ينْ الموكَّل بها إلى الموكِّل, أو ادَّعى ردَّ ثمنها  −  إذا ادَّعى الوكيل أنَّه قد ردَّ العَ
ل عاً بالوكالة; لأنَّه فالقول قول الوكيل بيمينه, إنْ كان متبرِّ  ;إليه, وأنكر ذلك الموكِّ

لإنَّ  بِل الوكالة لنفع الموكِّ  .; كالمودَع والوصيِّ قوله في الردِّ ل قبَ فيُ  ;لا لحظِّ نفسه ,ما قَ
عْ بخلاف ما لو كانت وكالتُ  ; فلا تُ ه في مقابل جُ د إلاَّ بَ قْ لٍ  ببيِّنة; لأنَّ ل دعواه الرَّ

  .كالمستعير وكالته كانت لنفع نفسه; فلم تُقبل دعواه;
لوكذا لو ادَّعى ردَّ العَ  ونحو  ,أو أبناءٍ  ,; كزوجةٍ ينْ أو ثمنها إلى ورثة الموكِّ

علٍ فلا تُقبل دعواه مطلقاً  ;ذلك عاً بها, إلاَّ  ,; سواءً كانت الوكالة بجُ  أم كان متبرِّ
م لم يأْ إذا أقام البيِّنة على دعواه ِ ; لأنهَّ د الدعو￯.فلا يُ  ;ابتداءً عليها نوهتمَ  قبل منه مجرَّ

, أو عاريةٍ  − نٍ  ونحو ذلك, ,أو وديعةٍ  ,إذا كان على الشخص حقٌّ لغيره; كديْ
قه المَ ه, وصَ ضِ بْ ه وكيلٌ لصاحب الحقِّ في قَ , وادَّعى أنَّ فجاءه رجل آخر أو  ,يندِ دَّ

, لم يلزمه دَ  نكرَ صاحب  ;ه لا يبرأُ بهذا الدفعه إليه; لأنَّ فعُ مَن عنده الحقُّ لجواز أن يُ
 فتلحقه تبعة ذلك.  ;الحقِّ هذه الوكالَة
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ا إذا ادَّعى موت صاحب الحقِّ  قه المدينه وارثهوأنَّ  ,أمَّ نْ عنده أو  ,, فصدَّ مَ
, وأنَّه قد انتقل إليه, وحينئذٍ لأنَّه قد أقرَّ له بهذا الحقِّ  ;فإنَّه يلزمه دفعه إليه ;الحقُّ 

 يبرأ بدفعه إليه. 
به في موت صاحب الحقِّ   :لزمه الحلف على ذلك; أي ;أو في أنَّه وارثه ,وإنْ كذَّ

, أو أنَّه وارثه; لأنَّه إذا لزمه  ة ما ادَّعاه; من موتأنَّه لا يعلم صحَّ  صاحب الحقِّ
وحينئذٍ لا يلزمه  ,فإنَّه يلزمه اليمين حال إنكاره ;ة ذلكالدفع حال إقراره له بصحَّ 

 دفعه إليه.
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א 

ةتعريفُ  :لاً أوَّ  كَ ِ  : الشرَّ
كة ِ اءبفتح الشين مع كسر الرَّ −: الشرَّ  −اء وسكونها, وبكسر الشين مع سكون الرَّ

  . ة من الاشتراك الذي هو الاجتماعمشتقَّ 
: و   .فٍ أو اجتماع في تصرُّ  ,في استحقاقٍ  اجتماعٌ  هيشرعاً

ةكمُ حُ  :ثانياً  كَ ِ   : الشرَّ
  .والإجماع ,نَّةوالسُ  ,زة بالكتابجائ الشركةُ 

. ]١٢النساء: [ َّير ىٰ ني نىُّ : وجلَّ  عزَّ  هقول :من الكتابف −
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمُّ  وقوله تعالى:
 .والخلطاء هم الشركاء ,]٢٤ص: [ َّسح سج خم خج

 هَ ـاللّٰ  إِنَّ ( :صلى الله عليه وسلم: قال رسول االله قال �ؓأبي هريرة حديث  :ةنَّ ومن السُّ  −
قُولُ  ا :يَ الِثُ  أَنَ ِ  ثَ ينْ يكَ ِ ا الشرَّ ْ  مَ ُنْ  لمَ ا يخَ َ همُ دُ بَهُ  أَحَ احِ ا ;صَ إِذَ هُ  فَ انَ تُ  خَ جْ رَ نْ  خَ ماَ  مِ يْنِهِ  )بَ

د إسناده ابن الملقِّ أبو داود أخرجه[  .]ه ابن القطَّان والدارقطنين, وأعلَّ , وجوَّ
الِ  يـأب ولحديث يْتُ (قال:  المِنْهَ َ ترَ يكٌ  أَنَا اشْ ِ شرَ يْئًا ليِ  وَ ا شَ , بِيَدٍ  يَدً يئَةً نَسِ نَا وَ اءَ  فَجَ

اءُ  َ بٍ  بْنُ  الْبرَ ازِ أَلْنَاهُ  عَ : .فَسَ يكِي أَنَا فَعَلْتُ  فَقَالَ ِ شرَ يْدُ  وَ , بْنُ  زَ مَ قَ أَلْنَا أَرْ سَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  وَ
نْ  لِكَ  عَ : ذَ قَالَ ا فَ انَ  (مَ ا كَ , بِيَدٍ  يَدً وهُ ذُ ا فَخُ مَ انَ  وَ يئَةً  كَ )  نَسِ وهُ رُ    .]رواه البخاري[فَذَ
ا الإجماع; −   أجمع العلماء على جوازها في الجملة.فقد  وأمَّ
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: الحِ  ةة من مشروعيَّ  ةُ كمَ ثالثاً كَ ِ  :الشرَّ
عليها من المصالح لكلا  بيعة; لما يترتَّ كة من محاسن هذه الشرَّ تشريع الشرَّ 

ار بهاه لاأموالاً كثيرة لكنَّ  جلُ الرَّ  ; فقد يمتلكُ الشريكين ,  يستطيع إدارتها والاتجِّ
; بحيحصل الرِّ و ,ديرها ويتَّجر بهابرة والإدارة, فيُ الخِ  فيدفعها إلى آخر يمتلكُ 

 .عليهما جميعاً تعود الفائدة والمصلحة و, فيقتسماه

ة أنواعُ  :ثالثاً  كَ ِ  :الشرَّ
 :نوعان الشركةُ 
معني أن يجتمع أو يشترك شخصان ب ;استحقاقشركة أملاك ول: الأوَّ  النوع

 .ونحو ذلك ,أو الوصيِّة ,أو الهبة ,; تملَّكاه بطريق الميراثاستحقاقٍ أكثر في أو 
ثهم عقاراً أو أرضاً ي أن ه:لمثا  , أوذلك في فهم شركاء ;رث الورثة عن مورِّ
دٍ وٍ عمر لزيدٌ  يوصي  فهي بينهما نصفين. ;ها لهما, ونحو ذلكبيه, أو  بدارٍ ومحمَّ

 نم نز نر مم ُّ  وع من الشركة هو المراد بقول االله تعالى:وهذا النَّ 
لاق ـد إطـراد عنـو المـهس ـليو .]١٢[النساء:  َّير ىٰ ني نى نن

 كة.الشرَّ الفقهاء للفظة 

ف أو عقود;الثَّ  النوع أو أكثر في شيءٍ ان بمعنى أن يتعاقد اثن اني: شركة تصرُّ
 ينهما.  بعقدٍ بفلا تثبت إلاَّ ; يشتركان فيه
   على النحو التالي: , وبيانهاقسامعلى خمسة أ وهو .هو المراد هنا نوعوهذا ال
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ِ  :القسم الأول  ان: نَ العِ  كةُ شرَ
  ها:تعريفُ ) ١

ويكون الربح بينهما  , يتَّجران فيهأو أكثر في مالٍ  هي: أن يشترك شخصان
 ., وما كان من نقصٍ فهو عليهماعليه فقانبحسب ما يتَّ 

نانو يت بالعِ مِّ نان الفرس ;سُ جام وهو السير الذي يرتبط باللِّ  ;أخذاً من عِ
ف لأنَّ الشر; وذلك مسك به الفارسويُ  في مال يكين فيها يتساويان في التصرُّ

ِ سَ رَ  استويا على فَ ينْ سَ كفارِ  ;كةالشرّ  واحدٍ منهما  فعِنان كلِّ  .يرْ وتساويا في السَّ  ينْ
 يكون مساوياً لعِنان الآخر. 

ف فيواحدٍ من الشرَّ  نان يحقُّ لكلِّ ففي شركة العِ  كةجميع  يكين أن يتصرَّ  مال الشرَّ
من ونحو ذلك  ,ويطالب ويخاصم ,ويأخذ ويعطي ,فيبيع ويشتري بما فيه مصلحتها;

فه في نصيب  ,ته لهلكيَّ فه في نصيبه بحكم مِ تصرُّ  لأنَّ  كة;ما فيه حظٌّ للشرَّ  كلِّ  وتصرُّ
 لأنَّ  ;في ذلك ولا يحتاج إلى إذنٍ  ,كةالوكالة التي يقتضيها عقد الشرَّ بحكم شريكه 

ف في هذا المال المشترك.مقتضى عقد الشرَّ    كة ولازمه: التصرُّ
ويدفع  ,فيدفع عمروٌ عشرة آلاف دينار ;أن يشترك عمروٌ وزيدٌ في مالٍ  مثالها:
 ;ويتَّجران في هذا المال ,وزيدٌ عشرة آلاف ,أو يدفع عمروٌ عشرين ألفاً  ,زيدٌ مثله

فهي إذاً  ;فقان عليهبح بينهما بحسب ما يتَّ ويكون الرِّ  ,ويعمل ذاك ,فيعمل هذا
 شركة في المال والعمل.

 ها:كمُ حُ ) ٢
 ,بأنْ يكون بالغاً  ;فهن يجوز تصرُّ إذا كانت ممَّ جائزة بالإجماع شركة العِنان 
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 وإن كان هناك خلاف في بعض شروطها. ,رشيداً  ,عاقلاً 
  ها:شروطُ ) ٣

 ة شركة العِنان أربعة شروط:يشترط لصحَّ  
ل: أن يكون رأس المال من النقدينالشرَّ  المضروبين  )ةهب والفضَّ الذَّ ( ط الأوَّ

ما  ;أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الماليَّة المعاصرة ,−أي الدراهم والدنانير− لأنهَّ
إلى زماننا  صلى الله عليه وسلم والناس يشتركون بهما منذ زمن النبيِّ  ,وقِيم المتلفات ,ثمن المبيعات

 . هذا دون نكيرٍ 

 ?وضرُ رأس المال من العُ يكون هل يصحُّ أن * 
أو  ,اراتأو السيَّ  ,عامياب أو الطَّ كالثِّ  ;وضرُ يكون رأس المال من العُ  أنْ  لا يصحُّ 
روض , وقد تزيد قيمة عُ قيمتها غير منضبطة; فقد تزيد وقد تنقص لأنَّ  ;العقارات
فسخ الشركة  −مثلاً −فإذا أراد الشريكان  ;روض الآخروتنقص قيمة عُ  ,أحدهما
وقد زادت , ونصيبه من الربح واحد منهما برأس ماله يرجع كلُّ  وأنْ  ,ةبعد مدَّ 

حساب قيمتها  يتمُّ  أساسٍ  فعلى أيِّ  ;أو نقصت ,قيمة هذه العقارات أو السيارات
ى قيمتها وقت عقد ـعل وأ, أو النقصان ,ى أساس الزيادةـ; علوقت فسخ الشركة

  ?الشركة
 هولا يبقى لشريك ,عب الربح كلَّهفربما استو ;ولو زادت قيمة عقارات أحدهما

; ...فيشاركه الآخر في رأس ماله الذي هو قيمة عقاره ;شيءٌ في الربح. وقد تنقص
  وض.رُ لا يجوز أن يكون رأس المال من العُ ف ;إلى الغرر فضيفمثل هذا يُ 

￯وتكون قيمتها  ,وضرُ ه يجوز أن يكون رأس المال من العُ أنَّ  :والرواية الأخر
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 ي رأس المال; فينتفي بذلك الغرر.وقت العقد ه
 ?دِ قْ النَّ  سِ نْ الشريكين في جِ  مالِ  فاقُ اتِّ  هل يشترطُ * 
 والآخر ,حدهما أن يدفع بالدينارفلأ; قدالنَّ فاق في جنس الاتِّ  هنا لا يشترط −

; ونحو ذلك ,سترلينيوالآخر بالجنيه الا ,بالدولار أو يدفع أحدهما ,بالدراهم
  جنس النقد. وإنْ اختلف ,وهو حاصل ,هو الربحالمقصود  لأنَّ 
ساوي في المال; فيجوز أن يشترك أحدهما بعشرة آلاف ولا يشترط أيضاً التَّ  −
 والآخر بخمسة آلاف., −مثلاً −دينار 

 ;ةً فَ راً وصِ دْ كاء معلوماً قَ يكين أو الشرُّ مال كلٍّ من الشرَّ ي: أن يكون ـانط الثَّ الشرَّ 
 أو يكون لزيدٍ  ,دينار عشرة آلاف وولعمرٍ  ,عشرة آلاف دينار −مثلاً − فيكون لزيدٍ 

 ,...دٍ عشرة آلاف دولارولمحمَّ  ,درهمعشرة آلاف  وولعمرٍ  ,عشرة آلاف دينار
وقد نهت  ,لأنَّ جهالته غرر ;مجهولاً رأس مال أحدهما يكون وهكذا; فلا يصحُّ أن 
يعة عن الغرر ولا يمكن  ,سيرجع كلُّ شريكٍ بمالهولأنَّه عند فسخ الشركة  ,الشرَّ
 كة معلوماً  إذا كان أصل ماله الذي دخل به الشرَّ واحدٍ منهم إلاَّ  معرفة نصيب كلِّ 

 . ةً فَ راً وصِ دْ قَ 

على مال كة الشرَّ  كة; فلا تصحُّ وقت عقد الشرَّ  ينْ الَ حضور المَ الث: الثَّ  طالشرَّ 
ةولا  ,غائبٍ  ة  ,بينهما على عقد شركةٍ  وفلو اتفق زيد وعمرٌ  ;على مالٍ في الذمَّ وفي ذمَّ

 كة هولأنَّ مقصود الشرَّ  ;ولم تنعقد ,كةالشرَّ  واحد منهما عشرة آلاف لم تصحَّ  كلِّ 
ف فيالتَّ   .لعدم وجوده ;هنار وهو متعذِّ  الحال, المال في صرُّ
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 ? معاً ينْ الَ المَ ط لْ خَ  هل يشترطُ * 
كاء; يكون المال بأيدي الشرُّ  , ولا أنْ  معاً ينْ الَ ط المَ لْ خَ كة ة الشرَّ لصحَّ  لا يشترط 

المقصود من هذه  لأنَّ  بيده;كاء يكين أو الشرُّ واحدٍ من الشرَّ  فيصحُّ أن يبقى مال كلِّ 
 .بحلذلك على الرِّ لا أثر  ,نيْ زَ تميِّ مُ  و أينْ طَ لِ تَ ح; فسواءٌ كان المالان مخُ بكة هو الرِّ الشرَّ 
ف في المال والاتجِّ  فصرُّ عقد على التَّ  كةالشرَّ  لأنَّ و ار به, وليس من شرط التَّصرُّ

 .ن مختلفينيْ قدَ نَ  على كةالشرَّ  تولهذا صحَّ  ;ينْ الَ خلط المَ 

ُ ابع: أن يَ ط الرَّ الشرَّ   ;بحمن الرِّ  مشاعاً  معلوماً  امنهما جزءً  واحدٍ  طا لكلِّ شرْ
الربح  لأنَّ ; ونحو ذلك ,%٣٠أو  ,%٥٠أو  ,عٍ بْ أو رُ  ,أو ثلثين ,أو ثلثٍ  ,كنصفٍ 

كة مع  ;هو المقصود لهفلا تصحُّ الشرَّ هْ كان  وأ ,كان الربح على قدر المال سواءٌ و ;جَ
فيكون أحدهما أحذق وأنشط من  ;العملما قد يتفاضلان في لأنهَّ  ;أو أقلَّ  ,أكثر

  .الآخر
ودفع زيدٌ عشرة  ,عشرة آلاف دينار و; فدفع عمرٌ و وزيدٌ ك عمرٌ لو اشتر :فمثلاً 
فقا على أن يكون لزيدٍ فاتَّ  ;وجارة من عمرٍ لكنَّ زيداً أنشط وأحذق في التِّ  ,آلاف
في  ستحقُّ يُ  لأنَّ العمل والجهد ;فيصحُّ ذلك ولا بأس ;ثلثه وولعمرٍ  ,الربح اثلث

  مقابلهما من الربح.
على أن  ,في شركةٍ وزيدٌ  وعمرٌ كما لو تعاقد  ;أو كان مجهولاً  ,لم يُذكر الربح فإنْ 

 يكون فقا على أناتَّ  أو ,كة; لم تصحّ الشرَّ وبعضه لزيدٍ  ,ولعمرٍ يكون بعض الربح 
دينار من مائة  لزيدٍ  أن يكونعلى فقا تَّ أن يك ;)(غير مشاعٍ  دلأحدهما ربح محدَّ 

; يكون ربح غير هذه المائةلأنَّه قد لا  ;أيضاً  الشركة لم تصحَّ  ;ولعمرٍ والباقي  ,الربح
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بح فيكون زيدٌ  ا  قد أخذ وقد لا يربحا; فيكون زيدٌ  ,قد أخذ جميع الرِّ ءً زْ  رأسمن جُ
  ر كثيراً بذلك.فيتضرَّ  ; المائةإلاَّ  وقد يربحا كثيراً وليس لزيدٍ  ,لمالا

ِ  على فسادِ  بُ ما يترتَّ *   ة:كَ الشرَّ
فإنَّ الربح  ;−ركْ آنفة الذِّ −إذا فسدت شركة العِنان بفقد شرط من شروطها 

م بينهما على قدر مال كلٍّ يُ  َ  , منهماقسَّ فلو  ;ا شركة فاسدةلأنهَّ  ;طاهوليس على ما شرَ
 ثمَّ  ,الربح بينهما مناصفة فقا على أنَّ وللآخر الثلث, واتَّ  ,المال اكان لأحدهما ثلث

لصاحب  يكونفحينئذٍ  ;لاختلال أحد شروطها ;كة فاسدةأنَّ الشرَّ بعد ذلك تبينَّ 
  .لثلث ثلثهولصاحب ا ,الربح االثلثين ثلث

; وذلك نظير عمله جرة عملهواحدٍ منهما على الآخر بنصف أُ  لكن يرجع كلُّ 
ل في مال شريكه بعقدٍ يبتغي به الفضل; لأنَّ في مال شريكه مِ فوجب أن يقابل  ;ه عَ

, ألف دينار −مثلاً −فإذا كانت أجرة عمل أحدهما تساوي  العمل فيه بعوض;
الخمسمائة مائتان ولصاحب  ,الألف خمسمائةفيكون لصاحب  ;خمسمائة خروالآ

ا حينئذٍ وخمسون  عطى صاحبويُ  ,المائتان وخمسون من الخمسمائةفتسقط  ;; ويتقاصَّ
 .مسمائة مائتين وخمسينالخ

 ?ةكَ لف من مال الشرَّ ما تَ  يكُ الشرَّ  يضمنُ هل * 
ي أو التَّ يك ما تلف من مال الشركة إلاَّ لا يضمن الشرَّ  − ه لأنَّ  ;فريط بالتعدِّ
ط فلا يضمن إلاَّ  ;أمين ￯ أو فرَّ ف في مِ لأنَّ  ;إذا تعدَّ  ;لك غيره بما لم يأذن فيهه تصرَّ

 .كالغاصب
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ي أو التَّ بالتَّ  إلاَّ  لا ضمان في صحيحه عقدٍ  وكذا كلُّ   كة, الشرَّ كعقود  ;فريطعدِّ
في أيضاً , لا ضمان لرهن, والهبة, والوقف, ونحو ذلكوالوكالة, والوديعة, وا

يجب الضمان في  عقد فكلُّ  ;والعكس صحيح .فريطأو التَّ  يعدِّ  بالتَّ إلاَّ  فاسده
ط أم لا−صحيحه  في  كذلك يجب الضمان ,ونحوهماكالبيع والإجارة  ;−فرَّ

 .فاسده

 ة:ـبَ ضارَ المُ  شركةُ  :يـانالقسم الثَّ 
 ها:تعريفُ ) ١

دٍ معلومٍ  عُ فْ هي دَ   قْ هِ فيه,  رُ جِ يتَّ ن لمنَ بْحِ نْ رِ علومٍ مِ شاعٍ مَ زءٍ مُ  .بِجُ
ر فيها ولك  :ويقول له ,نارإلى زيدٍ مائة ألف دي وأن يدفع عمرٌ  :ذلك مثال اتجَّ

 ه... ثُ لُ أو ثُ  ,هعُ بْ أو رُ  ,نصف الربح
يتو ب في الأرض نَ م بذلك; أخذاً  سمِّ فَ  أي ;الضرَّ قال االله  ;ر فيها للتِّجارةالسَّ

: عزَّ    .]٢٠المزمل: [ َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ  وجلَّ
ى أيضاً و ضرَ (قِ تُسمَّ رْ ) من القَ ربَّ المال اقتطع من  فكأنَّ  ;عطْ بمعنى القَ  ;اضاً

  من ربحها. واقتطع له قطعةً  ,وسلَّمها إلى العامل ماله قطعةً 

 ها: كمُ حُ ) ٢
جَ م عن أبيه قال: لَ سْ ; لحديث زيد بن أَ المضاربة جائزة رَ بْدُ  (خَ بَيْدُ  اللّٰـهِ  عَ عُ  اللّٰـهِ  وَ

نَا رَ  ابْ مَ طَّابِ  بْنِ  عُ يْشٍ  فيِ  الخَ , إِلىَ  جَ اقِ ماَّ  الْعِرَ لَ لاَ  فَ فَ ا قَ رَّ لىَ  مَ ى أَبيِ  عَ وسَ يِّ  مُ رِ عَ  الأَشْ
وَ  هُ يرُ  وَ , أَمِ ةِ َ بَ  الْبَصرْ حَّ رَ ِماَ  فَ لَ  بهِ هَّ سَ مَّ  ,وَ : ثُ الَ رُ  لَوْ  قَ دِ ماَ  أَقْ لىَ  لَكُ رٍ  عَ ماَ  أَمْ كُ عُ فَ  بِهِ  أَنْ
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لْتُ  عَ مَّ . لَفَ الَ  ثُ ا بَلىَ  :قَ نَا هَ الٌ  هُ نْ  مَ الِ  مِ يدُ  اللّٰـهِ  مَ يرِ  إِلىَ  بِهِ  أَبْعَثَ  أَنْ  أُرِ نِينَ  أَمِ مِ  ,المُؤْ
هُ  ماَ كُ لِفُ أُسْ انِ  ,فَ تَبْتَاعَ ا بِهِ  فَ تَاعً نْ  مَ تَاعِ  مِ اقِ  مَ مَّ  ,الْعِرَ انِهِ  ثُ بِيعَ ينَةِ  تَ انِ  ,بِالمَدِ يَ دِّ تُؤَ أْسَ  فَ  رَ

يرِ  إِلىَ  المَالِ  نِينَ  أَمِ مِ ونُ  ,المُؤْ يَكُ بْحُ  وَ ماَ  الرِّ الاَ  .لَكُ قَ ا: فَ نَ دِدْ لِكَ  وَ لَ . ذَ عَ فَ تَبَ  ,فَ كَ  إِلىَ  وَ
رَ  مَ طَّابِ  بْنِ  عُ ذَ  أَنْ  الخَ أْخُ ماَ  يَ نْهُ ماَّ  .المَالَ  مِ لَ ا فَ مَ دِ ا قَ اعَ ا بَ بِحَ أُرْ ماَّ  ,فَ لَ ا فَ عَ فَ لِكَ  دَ رَ  إِلىَ  ذَ مَ  عُ
الَ  لُّ  :قَ يْشِ  أَكُ هُ  الجَ فَ لَ ثْلَ  أَسْ ا مِ ماَ  مَ كُ فَ لَ الاَ  ?أَسْ الَ  .لاَ  :قَ قَ رُ  فَ مَ طَّابِ  بْنُ  عُ نَا :الخَْ يرِ  ابْ  أَمِ

نِينَ  مِ ماَ  المُؤْ كُ فَ لَ أَسْ ا ;فَ يَ هُ  المَالَ  أَدِّ بْحَ رِ ا. وَ أَمَّ بْدُ  فَ ـهِ  عَ تَ  اللّٰ كَ ا ,فَسَ أَمَّ بَيْدُ  وَ ـهِ  عُ الَ  اللّٰ قَ  :فَ
ا نْبَغِي مَ ا لَكَ  يَ يرَ  يَ نِينَ  أَمِ مِ ا المُؤْ ذَ ا نَقَصَ  لَوْ  ;هَ ذَ لَكَ  أَوْ  المَالُ  هَ نَّاهُ  هَ مِ الَ . لَضَ قَ رُ  فَ مَ  :عُ

اهُ  يَ تَ . أَدِّ كَ بْدُ  فَسَ ـهِ  عَ هُ  اللّٰ عَ اجَ رَ بَيْدُ  وَ ـهِ  عُ الَ . اللّٰ قَ لٌ  فَ جُ نْ  رَ اءِ  مِ لَسَ رَ  جُ مَ ا :عُ يرَ  يَ  أَمِ
نِينَ  مِ تَهُ  لَوْ  المُؤْ لْ عَ ا جَ اضً الَ . قِرَ قَ رُ  فَ مَ دْ  :عُ تُهُ  قَ لْ عَ ا جَ اضً ذَ . قِرَ أَخَ رُ  فَ مَ أْسَ  عُ  المَالِ  رَ
فَ  نِصْ هِ  وَ بْحِ ذَ  ,رِ أَخَ بْدُ  وَ ـهِ  عَ بَيْدُ  اللّٰ عُ ـهِ  وَ نَا اللّٰ رَ  ابْ مَ طَّابِ  بْنِ  عُ فَ  الخَ بْحِ  نِصْ  ).المَالِ  رِ

  .أخرجه مالك][
فه.أجمع العلماء على جوازها ممَّ قد و مٍ في  ن يجوز تصرُّ نقل الإجماعَ الإمامُ ابنُ حزْ

 ».مراتب الإجماع«كتابه 

ِ  ها وبينَ بينَ  الفرقُ *   :ة العِنانكَ شرَ
والعمل من  ,المال هنا من أحدهما أنَّ  :العِنانشركة و شركة المضاربة الفرق بين

 فإنَّ الشريكين فيها يشتركان في المال والعمل. ;نانبخلاف شركة العِ  ,الآخر

 ها: وطُ شرُ ) ٣
: طُ شترَ يُ   لشركة المضاربة ثلاثة شروطٍ
ل: أن يكون رأس المال من النَّ الشرَّ      المضروبين −ةضَّ ب والفِ هَ الذَّ −ن يْ دَ قْ ط الأوَّ
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م  أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الماليَّة المعاصرة; ,−الدراهم والدنانيرأي − كما تقدَّ
 في شركة العِنان.

,ط الثَّ الشرَّ  فإن كان رأس المال غير  ;معلوماً قدره اني: أن يكون رأس المال معيَّناً
بْ بما في أَحدِ هذين  ,فين فيهما مالظر أعطاه كما لو ;معينَّ   ظرفينالوقال له: ضارِ

 ;لاههِ ما فيهما أو جَ ب ماَ لِ أو اختلف, وسواءٌ عَ  المالمن  ما فيهماسواءٌ تساو￯  ;لم تصحّ 
, فلالأنهَّ  تَهُ الجهالةُ .  يصحُّ  ا عقدٌ تمنع صحَّ  على غير معينَّ

علَ ـذا لـوك  دنانير فيه اً ـصندوقه ـع إليـو دفـكما ل; هرُ دْ م قَ و كان رأس المال لا يُ
علَ  من الرجوع  بدَّ  سخت الشركة فلالأنَّه إذا فُ ; لم تصح ;ليتَّجر بها ;هارُ دْ قَ م لا يُ

 م الربح, ولا يمكن ذلك مع الجهل بمقدار رأس المال.علَ ى يُ إلى رأس المال حتَّ 

 ?دِ قْ العَ  في مجلسِ  المالِ  رأسِ  تسليمُ  هل يشترطُ * 
فيصحُّ عقد  ;في المجلسلرأس المال  قبض العامل ة المضاربةلصحَّ  لا يشترطُ  −

فق مع فاتَّ  ;كان لزيدٍ عشرة آلاف دينار فلوالمال بيد صاحبه; بقي المضاربة وإن 
بل سيبقى في  ,مه الماليسلِّ  لكنَّه لن ,والربح بينهما نصفينعمروٍ على أن يتَّجر بها 

المقصود  لأنَّ  ;صحَّ عقد المضاربة متى ما احتاج أثناء عمله, منه يعطيه ;−زيد−يده 
 يد العامل في هو العمل في مال المالك, وهذا يقتضي إطلاق المضاربةبعقد 
; مع التسليم وبدونه حاصلٌ  هوبجزء مشاع من ربحه, و المالك ف في مالالتصرُّ 

 دام سيأخذ متى ما احتاج. إذْ عدم تسليمه المال لا يمنعه من العمل, ما
, بل يكفي ونحوهاقبلت  :قول العامل في مجلس العقدولا يشترط أيضاً  −

  .مباشرته للعمل
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أو  ,من الربح; كنصفه مشاعٌ  معلومٌ  للعامل جزءٌ  طَ شرَ أن يُ الث: ط الثَّ الشرَّ 
أو  ,فإن لم يذكر الربح .ونحو ذلك ,%٣٠أو  ,%٥٠, أو ونحو ذلك ,ثهلُ أو ثُ  ,عهبْ رُ 

م  ; كمافسدت المضاربة ;كمائة دينار مثلاً  ;ناً د له مبلغاً معيَّ أو حدَّ  ,كان مجهولاً  تقدَّ
 في شركة العِنان.

 ة:بَ المضارَ  عقدِ  على فسادِ  ما يترتبُ * 
 :ما يلي ويترتب على فسادها ,كانت فاسدة ,من شروط المضاربة طٌ إذا فُقد شر

; لفساد عقد سلَّم لهوضٍ لم يُ ل في مقابل عِ مِ ه عَ ه; لأنَّ لِ ثْ جرة مِ للعامل أُ  أنَّ  −أ  
  فوجب له قيمته; وهي أجرة مثله.; الشركة
  لأنَّه نماء ماله. ما حصل من ربحٍ فجميعه لربِّ المال; أنَّ  −ب
لها المالك وحده; لأنَّ العامل أمين −ج  لا يضمن ;أنَّ ما حصل من خسارةِ يتحمَّ

يإلاَّ  م .أو التقصير  بالتعدِّ  لا ضمان ,عقدٍ لا ضمان في صحيحه أنَّ كلَّ  :وقد تقدَّ
ي أو أيضاً في فاسده إلاَّ    .التفريط بالتعدِّ

 :بِ ضارِ المُ  أو لِ العامِ  نفقةُ * 
ه تعاقد مع المالك على أنَّ له في الربح لأنَّ في مال المضاربة;  ليس للعامل نفقةٌ 

َ إلاَّ  ,فلا يستحقُّ غيره ;اجزءً  فحينئذٍ له النفقة;  ;ذلك على ربِّ المال ط إذا شرَ
ونَ ( :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  �ؓلحديث أبي هريرة  لِمُ لىَ  المُسْ مْ  عَ وطِهِ ُ ) شرُ

  .[أخرجه أبو داود]
ر .عاً للخلاف والمنازعةطْ قَ  ;تقديرها ويستحبُّ   ,ركت مطلقةً وتُ  ,فإن لم تُقدَّ
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إطلاق النفقةِ يقتضي  فاً من طعام وكسوة; لأنَّ رْ ه عُ لِ ثْ فله نفقة مِ  ;هارِ دْ في قَ  فاختلفا
 .المعتادةجميع ما هو من ضروراته 

 ?بحته من الرِّ حصَّ  لُ العامِ  يملكُ  ىمت* 
قبل و, د ظهور الربحنصيبه من الربح بمجرَّ يملك العامل أو المضارب  −

وهو أن يكون له  ;وشرطها صحيح ,لأنَّ المعاملة صحيحةقسمته مع ربِّ المال; 
جِ  زء هذا الج ولأنَّ  .الشرط مِ كْ أن يملكه بحُ  بَ جَ وَ  دَ جزء مشاع من الربح, فإذا وُ

فلزم أن يكون  ;المال لا يملكه اتفاقاً  بُّ له من مالك, ورَ  بدَّ  ولا ,من الربح مملوك
 للعامل. 

ه لا يزال مشاعاً بينه  بإذن ربِّ المال; لأنَّ الأخذ منه إلاَّ  لكن لا يملك العامل
ه له  ولأنَّ ليس له أن يقاسم نفسه. و, المال وبين ربِّ  لْكَ ; لأنَّ  لم يستقرَّ مِ قبل  هبعدُ
رْ  القِسمة  .ان الخسارة إذا حصلتبرْ جُ ـيخرج عن يده لِ  لأنْ  ضةٌ عُ

 :ةِ بَ المضارَ  فسخُ * 
ا من لأنهَّ  ;وقت من العامل وربِّ المال فسخ عقد المضاربة في أيِّ  يجوز لكلٍّ 
 كما مرَّ قبل ذلك. ;العقود الجائزة

بضائع  :(أي اً روضالمال عُ كان و ,أو أراد أحدهما ذلك ,فقا على الفسخفإذا اتَّ  
مها ه يقوِّ فإنَّ  ;المال بأخذ البضائع كما هي رضي ربُّ  إنْ  :ففي هذه الحال ;)اً علَ وسِ 

رها بالمال)  فقا عليه.عطي للعامل نصيبه من الربح بحسب ما اتَّ ويُ  ,(يقدِّ
وقبض  ,وجب على العامل بيعها ,وضاً رُ بأخذها عُ المال  ربُّ  ضَ رْ وإن لم يَ 

فة التي أخذه عليه أن يردَّ الم ه يجبثمَّ يسلِّمه إلى ربِّ المال; لأنَّ  ,ثمنها ال على الصِّ
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 ثمَّ يقتسما الربح على حسب ما اتفقا عليه. ,عليها

  :المالِ  بِّ ورَ  لِ العامِ  اختلافُ * 
ف فيه بإذن مالكه لأنَّه ;أمينفي مال المضاربة العامل  الأصل أنَّ   , ولا يختصُّ يتصرَّ

ر رأس دْ مع ربِّ المال في قَ  فإذا اختلف العامل ;بنفعه; فكان أميناً فيه كالوكيل
  .فالقول قول العامل بيمينه ;نة لربِّ المالولا بيِّ  ,المال

بح ألف والرِّ  ,المال ألف دينار وقال: رأس ,بألفي دينارلو جاء العامل  :فمثلاً 
 ;العامل بيمينهفالقول قول  ;ولا بيِّنة له. , فقال ربُّ المال: بل الألفان رأس المالدينار

عي عليه الزيادة ربَّ ولأنَّ  ,ه أمينلأنَّ    والأصل عدمها. ,وهو ينكرها ,المال يدَّ
وقال العامل:  ,−مثلاً − أنَّه ألفٌ المال  عى ربُّ فادَّ  ;بحالرِّ  قدر وكذا لو اختلفا في −

 وأنكره ,المالالربح وعدمه; فادَّعاه ربُّ أو اختلفا في  .ربِّ المالولا بيِّنة ل .بل خمسمائة
ولا  ,وأنكر ذلك ربُّ المال ,عى العامل هلاكهفادَّ  ;هلاك المالأو اختلفا في  .العامل

أو أقرَّ  .ولا بيِّنة للمالك ,وأنكرها المالك ,عاها العاملفادَّ  ;أو اختلفا في الخسارةٍ  .نةبيِّ 
جميعها فالقول في هذه الصور  ;عى هلاك المال أو الخسارةادَّ  ثمَّ  ,لاً وَّ أ بحالعامل بالرِّ 

أقام ربُّ المال البيِّنة على ما  فإنْ  وهذا يقتضي تصديقه. ,ه مؤتمنلأنَّ  ;للعامل بيمينه
   يدعيه فالقول قوله.

ا إذا اختلفا في مقدار ما شرطه ربُّ المال للعامل − ه كما لو ادَّعى ربُّ المال أنَّ  ;أمَّ
ربِّ فالقول قول  ;وادَّعى العامل أنَّه شرط له النصف ,بحط للعامل ثلث الرِّ شرَ 
عي الزيادة ;بيمينه المال  إلاَّ  ,والقول قول المنكر ;ينكرها والمالك ,لأنَّ العامل يدَّ

وأقام  ,ى لو أقام المالك بيِّنةإذا أقام العامل بيِّنة تشهد له; فالقول حينئذٍ قوله. حتَّ 
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مت بيِّنة العامل; قُ  ;العامل بيِّنة  .مٍ لْ زيادة عِ  معها لأنَّ دِّ

 وه:جُ الوُ  كةُ شر :الثالقسم الثَّ 
 ها: تعريفُ ) ١

 بجاههما, ممهماذِ في ما يشتريان ربح  في لهما لا مالٍ  أو أكثر اثنان هي أن يشتركَ 
 فقان عليه.بح بينهما بحسب ما يتَّ والرِّ 

لإعطاء المعاملة فيها قائمة على ا ماليس لها رأس مال, وإنَّ  لأنَّه ;يت بذلكسمِّ 
 جار فيهما.وثقة التُّ  ,بالجاه

 رٍ دْ وقَ  لهما وجاهةٍ  لكنْ  ,لا يملكان مالاً  −أو أكثر−فق رجلان أن يتَّ  ا:صورتهُ 
وسداد ما  ,يقومان ببيعها نقداً  ثمَّ  ,لجَ بالأَ  على أن يشتريا بضاعة ,التُّجار بين وثقةٍ 
  .فقا عليه حسب ما اتَّ بينهما على بحواقتسام الرِّ  ,تهمافي ذمَّ 

عند تجار  ثقةٍ  ومحلُّ  ,ناجيههما وَ لكنَّ  ,كان مالاً لِ مْ لا يَ  وزيدٌ وعمرٌ  :فمثلاً 
لٍ من السيارات  على أن يشتريا منهم مجموعةً فقان , فيتَّ اراتالسيَّ  على  بثمنٍ مؤجَّ

لكونه  ; ثلثاهأو لزيدٍ  ,نان بينهما نصفوكيوما حصل من ربحٍ  ,أن يقوما ببيعها نقداً 
 ولعمروٍ الثلث.  ,ونحو ذلك ,اءأوجه وأحذق في البيع والشرِّ 

  :هاكمُ حُ ) ٢
ا و ,بغير مفسدة لاشتمالها على مصلحةٍ  ;الوجوه جائزةٌ  شركةُ  لا تخرج في لأنهَّ

كلُّ شريك فيها وكيل عن ف ;أو الكفالة مانوالضَّ حقيقتها عن الجمع بين الوكالة 
; فما انمان جائزضَّ والوكالة وال ,ثمنها ضمانووبيعها في شراء السلعة شريكه 
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 .اشتمل عليهما فهو جائز أيضاً 

 جوه:ة الوُ كَ في شرَ  والخسارةُ  بحُ والرِّ  كُ لْ المِ ) ٣
يكان أو الشرَّ عليه فق لك والربح في شركة الوجوه بحسب ما اتَّ يكون المِ  −
ارات شراء مجموعة من السيَّ  و علىوعمرٌ  فق زيدٌ اتَّ  ;كاء; ففي المثال السابقالشرُّ 
فيصحُّ  ,الثلث وة عمرٍ تها الثلثان, وحصَّ لكيَّ في مِ  ة زيدٍ حصَّ  فقا على أنَّ , واتَّ لجَ بالأَ 
ونَ  :السابق ◙لحديث أبي هريرة  ;ذلك لِمُ لىَ  (المُسْ ) عَ مْ وطِهِ ُ ا مبنيَّة  ,شرُ ولأنهَّ

  فتتقيَّد بما وقع الإذن والقبول فيه. ;على الوكالة
 ه لزيدٍ اأو ثلث ,وونصفه لعمرٍ  نصفه لزيدٍ  ;بح بينهماعلى أنَّ الرِّ  فقا أيضاً اتَّ إذا و −

, جارأحدهما قد يكون أوثق عند التُّ ذلك; لما سبق من أنَّ  صحَّ  ;ووثلثه لعمرٍ 
 ونحو ذلك.  ,جارةوأحذق في أمور التِّ 

ا الخسارة فتكون على قَ  −  ,منهما في هذه البضائع أو الأموال ك كلٍّ لْ مِ ر دْ أمَّ
 ,ينارات الثلثة هذه السيَّ لكيَّ في مِ  ة زيدٍ فلو كانت حصَّ  ;فقا عليهوليس على ما اتَّ 

 لويتحمَّ  .ثلثي الخسارة ل زيدٌ جارة; فيتحمَّ ت هذه التِّ وخسر ,الثلث وة عمرٍ وحصَّ 
كة.أنواع ر المال في جميع دْ على قَ  و ثلثها; لأنَّ الخسارةعمرٌ   الشرَّ

ِ ابعالقسم الرَّ   :اندَ الأبْ  كةُ : شرَ
 ها:تعريفُ ) ١

ممهما لاه في ذِ كانه بأبدانهما من المباح, أو يتقبَّ هي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يتملَّ  
 يت بذلك; لاشتراكهما في عمل أبدانهما.سمِّ و من العمل.
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 ها:كمُ حُ ) ٢
كْتُ (قال:  ◙عبد االله بن مسعود  لحديث ;شركة الأبدان جائزة  َ ترَ ا اشْ  أَنَ

رٌ  ماَّ عَ دٌ  وَ عْ سَ يبُ  فِيماَ  وَ مَ  نُصِ وْ رٍ  يَ الَ  ,بَدْ اءَ  قَ دٌ  فَجَ عْ نِ  سَ يْ يرَ ْ  ,بِأَسِ لمَ ئْ  وَ ا أَجِ رٌ  أَنَ ماَّ عَ  وَ
ءٍ  ْ  كَ أشرَ  :قال الإمام أحمد .]وإسناده منقطع ;وابن ماجه ,والنسائي ,رواه أبو داود[) بِشيَ
م ينهُ  يْ تَ هَ جِ  أحد العمل ولأنَّ  ذلك على جواز شركة الأبدان.فدلَّ . صلى الله عليه وسلميُّ النَّب بَ
كة فتصحُّ  ;وهي صحيحة المضاربة, شركة  .كالمال عليه الشرَّ

 ها:أقسامُ ) ٣
 إلى قسمين:شركة الأبدان تنقسم 

و استخراج أ ,كالصيد ;كانه بأبدانهما من المباحأن يشتركا فيما يتملَّ  :لالأوَّ 
الأمتعة والبضائع للناس, ونحو ذلك من , أو حمل المعادن من باطن الأرض

و على وعمرٌ  فق زيدٌ كما لو اتَّ  ;فقان, ويكون الكسب بينهما بحسب ما يتَّ احاتالمب
 وثاه ولعمرٍ لُ , أو لزيدٍ ثُ ينفهو شركة بينهما نصفأو البحر  البرِّ  أنَّ ما صاداه من صيدِ 

 ,ينالمعادن فهو بينهما نصفأنَّ ما استخرجاه من باطن الأرض من فقا على ثه. أو اتَّ لُ ثُ 
ارة لحمل البضائع واحدٍ منهما سيَّ  أو كان لكلِّ  .ووثلاثة أرباعه لعمرٍ  ,هبعُ رُ  أو لزيدٍ 

, ثاهلُ أو لزيدٍ ثُ  ,ح بينهما نصفينويكون الرب ,فقا على أن يشتركا في ذلكفاتَّ  ;علَ والسِّ 
بح التفاضل في الرِّ , وصحَّ في الجميع ت الشركةصحَّ  ;ونحو ذلك ,ثهلُ ثُ  وولعمرٍ 

 .كما مرَّ  ,أحدهما قد يكون أنشط وأحذق من صاحبه بينهما; لأنَّ 

 ,والحدادة ,كالخياطة ;ممهما من عملٍ لاه في ذِ ب ما يتقبَّ سْ ي: أن يشتركا في كَ ـانالثَّ 
ونحو ذلك من الأعمال المباحة, ويكون الكسب بينهما بحسب ما  ,والنجارة
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; كما لو يتَّ  ادان اران في ورشة نجارة يعملان فيها, أو حدَّ اشترك نجَّ فقان عليه أيضاً
 ;فقا على أنَّ ما اكتسباهواتَّ  ونحو ذلك, ,خياطة في محلِّ  نااطأو خيَّ  ,في ورشة حدادة

 ونحو ذلك; فهي شركة صحيحة. ,أو الثلثين والثلث ,فهو بينهما على النصف
اراً ختلفت الصنعة; كما لو كان أحدهم وكذا لو ا − الث والثَّ  ,اني خيَّاطاً والثَّ  ,نجَّ

شركاء  فقوا على ما أنَّ ما اكتسبوه في مقابل عملهم فهم جميعاً فاتَّ  ونحو ذلك; ,بنَّاءً 
اط  من الخيَّ ولكلٍّ  ,جار النصف, أو يكون للنَّ ثلُ على أن يكون لكلٍّ منهما الثُّ  ,فيه

بٍ  فيِ  م اشتركواصحَّ ذلك; لأنهَّ  ;بعوالبنَّاء الرُّ  سْ  وإن اختلفت الصنعة. ,مباحٍ كَ

ِ القسم الخامس  ة:ضَ المفاوَ  ةُ كَ : شرَ
 :هاتعريفُ ) ١

 ف ماليٍّ كاء إلى صاحبه كلَّ تصرُّ يكين أو الشرُّ واحدٍ من الشرَّ  ض كلُّ هي أن يفوِّ  
ة ,وتوكيلاً  ,ومضاربةً  ,وشراءً  ,كات (بيعاً من أنواع الشرَّ  وبدنيٍّ   ,وابتياعاً في الذمَّ
). ,وارتهاناً  , بالمالاً وسفر   وضماناً

كات; فيجمعان بين شركة أن يشترك رجلان أو أكثر في جميع أنواع الشرَّ  :أو هي
 والأبدان. ,والوجوه ,والمضاربة ,العِنان

ضاً فيو ,شريكاً في مال شريكه يكينواحد من الشرَّ  ويكون كلُّ  ف ;همفوَّ فيه  يتصرَّ
فٍ ماليٍّ  بكلِّ  من أنواع الشركة; فيبيع من مال شريكه, ويشتري له,  وبدنيٍّ  تصرُّ

ته, ونحو ذلك...   ويضارب بماله, ويشتري له في ذمَّ
جميع  فق شريكان مهندسان على إقامة شركة مفاوضة; تضمُّ أن يتَّ  :مثال ذلك

واحد منهما  فيدفع كلُّ  ;والأبدان) ,والمضاربة, والوجوه ,نانكة (العِ أنواع الشرَّ 
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والربح بينهما  ارات,جارة في السيَّ فقان على التِّ , ويتَّ كةكرأس مال للشرَّ  دينارٍ مائة ألف 
نان ;يننصف والربح  ,اراتفقان أيضاً على فتح ورشة لتصليح السيَّ ويتَّ  ,فهذه شركة عِ

د لهما شركات  ;ينبينهما نصف ) سيارات في السيَّ فهذه شركة أبدان, وتورِّ ارات (بيعاً
; فهذه شركة وجوه فيبيعانها ,للثقة نظراً لوجاهتهما وكونهما أهلاً  ;ذمتهما  ,نقداً

 −مثلاً − اً كأربعين ألف ;ناً معلوماً ه مبلغاً معيَّ يافقان أيضاً مع عامل على أن يعطويتَّ 
واحدٍ  لكلِّ  ;والربح بينهم على الثلث ,في قطع غيار السيارات اعلى أن يتاجر به

 فهذه شركة مضاربة.  ;منهم
 شريك فيها مفوَّض وكلُّ  ,فهذه الشركة جمعت أنواع الشركات في شركة واحدة

 كات.يٍّ تقتضيه هذه الشرَّ ـفٍ ماليٍّ وبدنتصرُّ  في مال شريكه بكلِّ 

 ها:كمُ حُ ) ٢
نانلأنهَّ  ;شركة المفاوضة جائزة  ,والوجوه ,والمضاربة ,ا لا تخرج عن شركة العِ

 فكذلك إذا اجتمعت.  ;واحدة منها جائزة إذا انفردت والأبدان, وكلُّ 

ِ  ةُ سارَ والخَ  حُ بْ الرِّ ) ٣  :ةِ ضَ المفاوَ  ةِ كَ في شرَ
على أن يكون ربحاً ; فقا عليهيكون الربح في شركة المفاوضة بحسب ما اتَّ 

م. ;أو الربع ,أو الثلث ,; كالنصفمعلوما مشاعاً   على ما تقدَّ
ا الخسارة فتكون عل ي رأس مال الشركة; ـة كلِّ واحدٍ منهما فحصَّ ر دْ ى قَ ـوأمَّ

ل رُ وصاحب الرُّ  ,ل نصف الخسارةفصاحب النصف يتحمَّ    وهكذا. ...بعهابع يتحمَّ
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 :ةٌ ـقَ متفرِّ  مسائلُ * 
 ه لمن يعمل بها مقابل جزءٍ دعن أو آلةً  ,ارتهأو سيَّ  ,تهدابَّ  يجوز للإنسان أن يدفع −

توصيل الناس ليعمل عليها في  إلى سائقٍ  ارتهسيَّ  كما لو دفع زيدٌ  ;من ربحها معلومٍ 
ا صحَّ ذلك;  ;هثُ لُ أو ثُ  ,هابِ سْ كَ  بعُ وله رُ  ,ونحو ذلك ,عملهمم وأماكن هِ ورِ إلى دُ  لأنهَّ

ى بالعملنَ عينٌ تُ  إذ  ;كما في المساقاة والمزارعة ;العقد عليها ببعض نمائها فجاز ;مَّ
بجزء والقيام عليها  ,أو زرع الأرض ,القيام بمصالح الشجريجوز التعاقد على 

 ا يخرج منها. معلومٍ ممَّ 
ص اطٍ ماشاً إلى خيَّ وكذا لو دفع قِ  − لَه قُمْ صِّ الِيُفَ  , أوليبيعها, وله نصف ربحها انً

على  أو قاول مزارعاً  ,نصف ربحهامقابل يعها وب ,ه أبواباً رِ جْ ارٍ لنَ شباً إلى نجَّ دفع خَ 
 لتاجرإلى تاجرٍ ليبيعها له, ولارته سيَّ , أو دفع لثهثُ  ه أوبعُ وله رُ  ,ه يحصد زرعأنْ 

م. ;ذلك صحَّ  ;لثهنصف ربحها أو ثُ   لما تقدَّ
 وله ,معلومةً  ةً له لمن يقوم عليه مدَّ حْ ته أو نَ دابَّ يجوز للإنسان أيضاً أن يدفع  −

 . نصفه أو ربعه
ونحو  ,اوسقيه ايهعْ ليقوم على رَ  من الماشية إلى عمروٍ  عشرة لو دفع زيدٌ  :فمثلاً 

نْ أ ,ة سنةلمدَّ  من خدمةٍ  ذلك ة سنةلم شؤونهعلى لاً ليقوم حَ و دفع إليه مَ على أن  ,دَّ
 ,صحَّ ذلك ;لثهأو ثُ  ,أو نصف هذا النحل ,ثهالُ أو ثُ  ,شيةيكون له نصف هذه الما

فهو بينهما  ;ونحو ذلك ,ولادة صغارٍ ك ;اشية أو النَّحلوما حصل من نماءٍ لهذه الم
ه ا; لأنَّ ثهلُ وصاحب الثلث له ثُ  ,هااثلُ فصاحب الثلثين له ثُ  ;ة كلِّ منهمابحسب حصَّ 

لْكهمانماء   .مِ
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 على فق معهكما لو اتَّ  ;من النَّماء حل بجزءٍ بخلاف ما لو دفع إليه الماشية أو النَّ 
له نصف ما يخرج  أو ,سلوله نصف النَّ  ,ل سنةحْ يقوم على هذه الماشية أو النَّ  أنْ 

 ;هذا النَّماء أو النَّسل لم يحصل نتيجة لعمله لأنَّ  ;فهذا لا يجوز ;لسَ ن أو العَ بَ اللَّ من 
 .منه شيئاً  ; فلا يستحقُّ يحصل بدون عمل لأنَّه

في  أو هذا النَّحل ,قام على شؤون هذه الماشيةه ه; لأنَّ لِ ثْ جرة مِ وللعامل حينئذٍ أُ 
وَ   ل.ثْ جرة المِ فرض له أُ فتُ  ;لفساد هذا العقد ;لم يُسلَّم له ضٍ مقابل عِ
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אאא 
 اة: ـساقالمُ  لاً:أوَّ 
 : المَساقاةتعريفُ  )١

 ي.قْ المساقاة لغة: مفاعلة من السَّ 
 :  ورعايةٍ  من سقيٍ وتأبيرٍ  ;لمن يقوم بمصالحه مغروسٍ  هي دفع شجرٍ وشرعاً
اعٍ بجزءونحو ذلك  شَ  ه.رِ مَ من ثَ  معلومٍ  مُ

وبستان نخلٍ مثلاً إلى  أن يدفع زيدٌ  مثال ذلك: ليقوم على مصالحه من  عمرٍ
 لثه. بع ثمره أو ثُ على أن يكون له رُ  ,سقيٍ وتأبيرٍ وإصلاح شأن الثمر ونحو ذلك

 : المُساقاةِ كمُ حُ  )٢
فهن يجوز تإذا كانت ممَّ  جائزةٌ  المساقاةُ  : ¶ديث عبد االله بن عمر لح; صرُّ

ولَ  أَنَّ ( سُ ـهِ  رَ لَ  صلى الله عليه وسلماللّٰ امَ لَ  عَ َ  أَهْ يْبرَ طْرِ  خَ ا بِشَ جُ  مَ ْرُ ا يخَ نْهَ نْ  مِ رٍ  مِ عٍ  أَوْ  ثَمَ رْ  [أخرجه )زَ
 .]البخاري ومسلم

 : من مشروعيَّة المُساقاةِ ةُ كمَ ) الحِ ٣
الشجر ; لما في ذلك من دفع حاجتي ربِّ من محاسن هذه الشريعة المساقاة تشريعُ 

ة بساتين مثمرة والعامل; لأنَّ  ويعجز عن القيام بشؤونها  ,الإنسان قد يكون عنده عدَّ
 مقابل جزءٍ  ,بعضها لمن يقوم على سقيها ورعايتهادفع أو  ,فيحتاج إلى دفعها ;جميعاً 

 ,للحاجتين فكان في تجويزها دفعٌ  ;لهذا العامل الذي يحتاج إلى الثمرمن ثمرها 
  وتحصيلٌ لمصلحة الفئتين.
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ة المساقاةِ شروطُ  )٤  :  صحَّ
 :ثلاثة شروط ة المساقاةط لصحَّ شترَ يُ 

فلو كان غير  ;جر معلوماً بالرؤية أو بالوصفأن يكون الشَّ ل: الشرط الأوَّ 
; , لم يره ولم يوصف لهعاقده على بستانٍ لو كما  ;معلومٍ  لأنَّه عقد على  لم تصحّ

ة العقد.مجهول, والجهالة تمنع  , أو على أحد هذين البستانينعاقده  وكذا لو صحَّ
 لم تصحّ  ,ما شئتَ من نخلي أو شجري قال له: أعاقدك على أو ,هعلى أحد بساتين

باختلاف العين المعقود الغرض فيها  يختلف عقد معاوضة الأنهَّ ; المساقاة أيضاً 
 .تعيينها فلزمعليها; 

كالعنب  ;سواءً كان نخلاً أو غيره ؤكل;يُ  رٌ مَ اني: أن يكون له ثَ الشرط الثَّ 
ان والتفاح وغير ذلك.والبرتقال   رٌ مَ أو كان له ثَ  ,له رَ مَ جر لا ثَ فإنْ كان الشَّ  والرمَّ

وِ أو ش ,صاففْ لكنَّه لا يؤكل; كشجر الصَّ  ْ  خذُ تَّ تُ  ,كبير قويٌّ  وهو شجرٌ − جر السرَّ
لم تصحَّ  ;هرُ مَ ا لا يؤكل ثَ ونحو ذلك ممَّ  ,درْ أو الوَ  ,−رٌ مَ منه الأبواب لكن ليس له ثَ 

  له. ةَ رَ مَ وهذا لا ثَ  ,ةِ رَ مَ من الثَّ  ما تكون في مقابل جزءٍ لأنَّ المساقاة إنَّ  المساقاة;

طَ  أنالث: لشرط الثَّ ا َ ول له: يق بأنْ  ;هِ رِ مَ من ثَ  معلومٌ  مشاعٌ  جزءٌ  للعاملِ  يُشرْ
لَ  :لحديث ابن عمر السابق ;ونحو ذلك ,هفُ صْ ه أو نِ ثُ لُ أو ثُ  رمَ بع الثَّ لك رُ  امَ لَ  (عَ  أَهْ
 َ يْبرَ طْرِ  خَ ا بِشَ جُ  مَ ْرُ ا يخَ نْهَ نْ  مِ رٍ  مِ ) أَوْ  ثَمَ عٍ رْ  .زَ
ِ فإن لم يَ   َ ط لهشرْ ل خْ : هذا بستاني من النَّ ; كما لو قال لهبهماً م اله جزءً  طَ , أو شرَ

وذلك  ;المساقاة لم تصحَّ  ,هِ رِ مَ ة في ثَ أو لك حصَّ  ,هِ رِ مَ ثَ  نْ مِ  فيه ولك نصيبٌ  لْ مَ اعْ 
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; لأنَّ نصيب يمكن القسمة بينهما لالأنَّ الربح إذا لم يكن معلوماً  ;ر والجهالةرَ للغَ 
. كلٍّ  َ كذا لو و منهما مجهولٌ  ;جهةٍ من البستان رَ مَ أو ثَ  ,عددٍ من الشجر رَ مَ له ثَ  طَ شرَ

ِ العَ  هذه الشجرات رُ مَ في هذا البستان ولك ثَ  لْ مَ كما لو قال له: اعْ   رُ مَ أو لك ثَ , شرْ
 ,شرْ ج هذه الشجرات العَ تِ نْ لا تُ  فقد ;ررَ لما فيه من الغَ ; فلا يصحُّ أيضاً  ,هذه الجهة

ر خر￯الأُ  الجهة جتِ نْ تُ  ولا الجهة هذه جتِ نْ تُ  وقد ,فلا يأخذ العامل شيئاً  ; فيتضرَّ
 .أحدهما

 :ةُ عقدِ المُساقاةصيغ )٥
كعاملتك على بستاني  ;لفظٍ يؤدِّي معناها وبكلِّ  ,المساقاة بلفظ المساقاة تصحُّ 

 فإذا دلَّ عليه بأيِّ  ;لأنَّ القصد المعنىونحو ذلك;  ,في بستاني هذا لْ مَ أو اعْ  ,هذا
ت  .المساقاة لفظٍ صحَّ

 :ةــعَ زارَ المُ  :ثانياً 

ةتعريفُ  )١ عَ  : المُزارَ
أو مزروعٍ ليعمل عليه,  ,بمصالحههي دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه ويقوم  

لبجزء مشاعٍ معلومٍ من   .المُتحصَّ

ة كمحُ  )٢ عَ  :المُزارَ
فهممَّ  جائزة المزارعةُ   : السابق ¶; لحديث عبد االله بن عمر ن يجوز تصرُّ

ولَ  أَنَّ ( سُ ـهِ  رَ لَ  صلى الله عليه وسلماللّٰ امَ لَ  عَ َ  أَهْ يْبرَ طْرِ  خَ ا بِشَ جُ  مَ ْرُ ا يخَ نْهَ نْ  مِ رٍ  مِ عٍ  أَوْ  ثَمَ رْ  .)زَ
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ا المزارعة .الشجر المساقاة تكون على أنَّ  المساقاة: وبين بينها والفرق فتكون  :أمَّ
  من قمحٍ وشعيرٍ وأرزٍ ونحو ذلك. ;على الزرع

ةمن مشروعيَّ  ةُ مَ كْ ) الحِ ٣ عَ  :ة المُزارَ
م في المساقاة−تها مشروعيِّ  من الحكمةُ  ربِّ  ;حاجة كلا الطرفين دفعُ  −كما تقدَّ

 زراعتها والعمل لكنَّه لا يستطيع أرضاً  يمتلك من اسالأرض والعامل; فمن النَّ 
فاقتضت الحكمة  ;يملك أرضاً  ولا الزراعة في العمل يستطيع ومنهم من فيها,

 الطرفان.  تجويزها; لينتفع

ةشروطُ  )٤ عَ ة المُزارَ  :  صحَّ
 ة المزارعة ثلاثة شروط:لصحَّ  طُ شترَ يُ 

هذا البذر  م أنَّ لَ عْ بأن يُ  ;راً دْ ساً وقَ نْ جِ  ;معلوماً ر ذْ أن يكون البَ  :لالشرط الأوَّ 
 عشرون صاعاً مقداره مثلاً وأن َّ  ,ونحو ذلك ,ةرَ أو ذُ  ,زٍّ رُ أو أَ  ,زرع قمحٌ الذي سيُ 

هل جنسُ  فإذا ;وذلك ليصير الأجر معلوماً  ,.أو ثلاثون..  لم تصحَّ ه رُ دْ ر أو قَ ذْ البَ  جُ
الأ ;المزارعة ي ـر; كما فدْ الجنس والقَ  معلومفوجب أن يكون  ,ى عملـعلعقد  نهَّ
  .الإجارة

ر من العامل أو ذْ البَ  كانفلو  الأرض; ر من ربِّ ذْ أن يكون البَ اني: الشرط الثَّ 
 ما شريكان فيالمزارعة; لأنهَّ  لم تصحَّ  ;والأرض لهما ,ر من أحدهماذْ البَ  كانأو  ,منهما

, والعمل من من أحدهما كلُّهأن يكون رأس المال  وهذا يقتضي ,رذْ نماء هذا البَ 
والعمل  ,يكون من ربِّ المال قياساً على المضاربة; فكما أنَّ رأس المال فيها ;الآخر
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 والعمل من العامل. يكون البذر من ربِّ الأرض فكذلك هنا; ;يكون من العامل
فيجوز أن يكون من  ه لا يشترط كون البذر من ربِّ الأرض;انية: أنَّ والرواية الثَّ 

ل عليه في المزارعة قضية خيبر; العامل فيها  صلى الله عليه وسلم ولم يذكر النبيُّ  ,لأنَّ الأصل المعوَّ
لكن ذلك لم  ,ولنُقل إلينا ,ولو كان ذلك شرطاً لذكره ,أنَّ البذر على المسلمين

 عليهم; البذر جعل هأنَّ  على يدل بل جاء في بعض روايات الحديث ما .يحصل
عَ  :عمر ابن قال فَ ُودِ  إِلىَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  (دَ َ  يهَ يْبرَ لَ  خَ َ  نَخْ يْبرَ ا خَ هَ ضَ أَرْ لىَ  وَ ا أَنْ  عَ لُوهَ تَمِ عْ  يَ
نْ  مْ  مِ الهِِ وَ ولِ  أَمْ سُ لِرَ طْرُ  صلى الله عليه وسلم االله وَ ا شَ هَ رِ  .]مسلم [أخرجه) ثَمَ

أي − الأرض والبذر والبقر كونتأنَّ : في المزارعةومن الصور الجائزة أيضاً  −
 ;قياساً على المضاربة , والعمل من الآخر;أحدهمامن  −أو آلة العمل ,بقر العمل

والمعاملة في  ,فأشبهت المضاربة ,على العمل في أرضٍ ببعض نمائها المزارعة عقدٌ  إذِ 
 ;هناوالعمل من الآخر; فكذا  ,حدهماقائمة على كون رأس المال كلّه من أ المضاربة

ت ;والعمل من الآخر ,من أحدهما )وآلة العمل ,والبذر ,الأرضرأس المال (   .فصحَّ

طَ  الث: أنالشرط الثَّ  َ ه عِ بْ كرُ  ا يخرج من الزرع;ممَّ  معلومٌ  مشاعٌ  جزءٌ  للعاملِ  يُشرْ
ازرع  :كما لو قال له ;ونحو ذلك; فلو كان نصيب العامل مجهولاً  ,ثه أو نصفهلُ أو ثُ 

إذ  ;ررَ للجهالة والغَ ; لم تصحَّ  ;ةأو بعض الغلَّ  ,رض ولك بعض الزرعهذه الأ
  منهما مجهول? ونصيب كلٍّ  ةكيف يقتسمان الغلَّ 
: ازرع هذه الأرض ده له فقالبأن حدَّ  ;غير مشاعنصيب العامل  وكذا لو كان
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 لأنَّه قد لا يخرج من الأرض إلاَّ  ;فسدت المزارعة ;ا يخرج منهاولك مائة صاع ممَّ 
 .الأرضفيتضرر صاحب  ,مقدار هذه الآصع

ةصيغ )٥ عَ  : ةُ عقدِ المُزارَ
على  ككأن يقول: زارعتُ  ;لفظٍ يؤدِّي معناها بلفظها, وبكلِّ المزارعة  تصحُّ 
 ونحو ذلك من كلِّ  ,أرضي كَ تُ مْ لَ سْ أَ  إليك بها, أو دتُ هِ عَ أو  ,كأو عاملتُ  ,أرضي

 ت المزارعةكان لفظٍ  فإذا دلَّ عليه بأيِّ , المقصود هو المعنى لأنَّ  ;ي معناهالفظٍ يؤدِّ 
 صحيحة.

 :وما يترتَّب على ذلك ةعَ زارَ ساقاة والمُ المُ  عقدِ  فسادُ ) ٦
المساقاة والمزارعة إذا تخلَّف شرط من شروطهما السابقة, ويترتَّب  اعقد فسدُ ي

 على فسادهما ما يلي:
 لربِّ الأرض والبذر; لأنَّ كلاă الثَّمر يكون لربِّ الشجر, والزرع يكون  أنَّ  −أ  

  ولا شيء فيهما للعامل; لفساد العقد. ,ماهِ ـمالِ  ع نماءُ رْ ر والزَّ مَ من الثَّ 
 ;سلَّم لهضٍ لم يُ وَ لأنَّه عمل في مقابل عِ جرة المثل نظير عمله; أنَّ للعامل أُ  −ب

 أجرة مثله. ووه ;فوجب له بدلهلفساد العقد, 

 :ب على ذلكوما يترتَّ  ةِ والمزارعَ  المساقاةِ  عقدِ  فسخُ ) ٧
 فيجوز لكلا الطرفين فسخ العقد في أيِّ  ;من العقود الجائزةالمساقاة والمزارعة 

قال  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  : أنَّ في قصة خيبر ¶عمر  وقد جاء عن ابن ;وقتٍ شاءا
مْ (لليهود:  كُ ا أُقِرُّ لىَ  فِيهَ لِكَ  عَ ا ذَ ئْنَا مَ ما من العقود الجائزة; إذْ فدلَّ ذلك على أنهَّ  ;)شِ
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 ة. تحديد مدَّ لو كان عقدهما لازماً لما جازا بغير 
 وإذا فُسخ عقد المساقاة أو المزارعة فإنَّه لا يخلو من حالتين:

مرة وقبل ظهور الثَّ , أن يكون الفسخ بعد شروع العامل في العمل ولى:الحالة الأُ 
 :وهذا لا يخلو من أمرين ,رعزَّ أو ال

أن يكون الفسخ من جهة العامل; فحينئذٍ لا يستحق العامل شيئاً  :لالأمر الأوَّ 
قد رضي بإسقاط  −رعزَّ مرة أو البفسخه العقد قبل ظهور الثَّ −مقابل عمله; لأنَّه 

ه; كعامل المضاربة إذا فسخها قبل ظهور الربح. وكذا لو هرب العامل قبل  حقِّ
 ; فلا شيء له.رعأو الزَّ  مرةظهور الثَّ 

الأرض; ففي هذه  أن يكون الفسخ من جهة ربِّ الشجر أو ربِّ  ي:ـانالأمر الثَّ 
ى وَ جرة مقابل عمله; لأنَّ العقد يقتضي العِ العامل الأُ  الحال يستحقُّ  ض المسمَّ

ر العِ  ,للعقدبفسخه وقد منعه المالك من إتمام العمل;  للعامل, ض وَ وحيث تعذَّ
ى للعامل هنا; فتجب له أُ   ل. ثْ جرة المِ المسمَّ

 ;جرة المثلذا لو مات العامل أو ربُّ الشجر أو الأرض, فللعامل أيضاً أُ وك
ضِ رع جر أو الزَّ وقد عمل في الشَّ  ,لأنَّ الموت لم يأته باختياره فْ لى ظهور إياً عملاً مُ

رع غالباً   اه من العمل. جرة في مقابل ما أدَّ الأُ  فاستحقَّ  ,الثَّمرة أو الزَّ

; ففي هذه الحال رعأو الزَّ  مرةأن يكون الفسخ بعد ظهور الثَّ  انية:الحالة الثَّ 
رع بينهما بحسب ما اتفقا عليه في العقد; قياساً على المضاربة; فإنَّ ر والزَّ مَ يكون الثَّ 

 العامل هنا. افكذ ;بح بظهورهته في الرِّ العامل هناك يملك حصَّ 
من  ;رعر أو الزَّ مَ للثَّ  وصلاحٌ  ا فيه نموٌ في عمله; ممَّ  لكن يلزم العامل أن يستمرَّ  
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ُّ شيشٍ يَ عِ حَ طْ وقَ  ,قيحٍ لْ وتَ  ,وإصلاحِ طريقٍ  ,يٍ قْ سَ  هونحو ذلك حتَّ  ,ضرُ  ;ى يتمَّ
 −حال فسخ المضاربة بعد ظهور الربح−قياساً على المضاربة; فإنَّ العامل هناك يلزمه 

 أن يبيع العروض; ليردَّ المال إلى صاحبه نقداً كما أخذه. 

اذُ و عِ رْ الزَّ  حصادُ  يكونُ  نْ على مَ *  ذَ  ?رمَ الثَّ  جِ
ا  فكان عليه. ;ه جزء من عملهيكون على العامل; لأنَّ حصاد الزرع  اذوأمَّ ذَ ر مَ الثَّ  جِ

ته في ; كلٌّ بحسب حصَّ الشجر فيشترك فيه العامل وربُّ  −أي قطعه من الشجر−
 ...لثل الثُّ ث يتحمَّ لُ وصاحب الثُّ  ,ذاذالجِ  ثَ لُ ل ثُ ثين يتحمَّ لُ فصاحب الثُ  ;مرةالثَّ 

من  دْ عُ يَ  فلم ,د بينهماة وانتهاء العقرَ مَ بعد تكامل الثَّ  إلاَّ  يكون ذاذ لالأنَّ الجِ  ;وهكذا
ل كلُّ وعليه;  .إلى المنزل رِ مَ عمل العامل; فأشبه نقل الثَّ    ه.ما يخصُّ  طرفٍ يتحمَّ

خيبر إلى يهود خيبر على أن دفع  صلى الله عليه وسلم بيلأنَّ النَّ  ه على العامل;انية: أنَّ والرواية الثَّ 
 .عمل العاملولأنَّ هذا جزء من  ,; كما مرَّ في الحديثيعملوها من أموالهم

 عملشرطه ويُ  فيصحُّ  ,ه على العاملجر أو الأرض أنَّ الشَّ  إلا إذا اشترط ربُّ  
ِ  لأنَّه شرطٌ  ;به .  ;ولا مفسدة فيه ,لُّ بمقصود العقدلا يخُ  فصحَّ

لُ *  روع أو ونحوها على الزُّ  يبةٍ ضرَ من  ولةُ ه الدَّ ضُ ما تفرِ  المالكُ  هل يتحمَّ
 مار?الثِّ 

ائب ونحو مار بعض الأموال أو الضرَّ روع أو الثِّ ولة تفرض على الزُّ إذا كانت الدَّ 
رْ  ;ذلك ل ذلك; فإنَّه يُرجع إلى عُ رِ ف الناس فيمن يتحمَّ ه من ربِّ المال أخذُ  فَ فما عُ

رف أَ  رْ العامل فعليه ه منذُ خْ فهو عليه. وما عُ لها ف على أن يتحمَّ . وإذا جر￯ العُ
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 فرْ أو جر￯ العُ  ويدفعها الطرفان مناصفة. ;عمل بذلكالطرفان مناصفة فإنَّه يُ 
لها المالك وحده .  ذلكفإنَّه يُعمل ب ;أو العامل وحده ,على أن يتحمَّ  أيضاً

رْ   إذا كان هناك شرطٌ إلاَّ  ف رْ فلو كان العُ  ;طف; فيعمل بالشرَّ بينهما بخلاف العُ
الأرض  جر أوالشَّ  لكنَّ العامل اشترط على ربِّ  ,الذي يدفعها هو العامل يقضي بأنَّ 

 ◙لحديث أبي هريرة  ;طعمل بهذا الشرَّ فإنَّه يُ  ;فقا على ذلك, واتَّ يدفعها هوأن 
ونَ  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  لِمُ لىَ  (المُسْ ) عَ مْ وطِهِ ُ   .]أبو داود [أخرجه شرُ
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א 

 :ةِ الإجارَ  لاً: تعريفُ أوَّ 
:  الإجارةُ  ة لغةً ر, من مشتقَّ  وهو العِوَض.الأَجْ
: ٍ معيَّنة, أو موصوفةٍ  وشرعاً ينْ , من عَ ةً معلومةً , مدَّ , معلومةٍ  عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ

ضٍ معلومٍ  , بعِوَ ة, أو عملٍ معلومٍ   .بالذمَّ

: حُ   :ةِ الإجارَ  مُ كْ ثانياً
 ئزة بالكتاب, والسنَّة, والإجماع, والمعقول.جا الإجارةُ 

 .]٦الطلاق: [ َّيحيخيميىييُّ قوله تعالى:  فمن الكتاب:
رَ النَّبِيُّ قالت: ( ما روت عائشة  نَّة:ومن السُّ  تَأْجَ لاً   صلى الله عليه وسلماسْ جُ رٍ رَ أَبُو بَكْ  وَ

يٍّ  دِ بْدِ بْنِ عَ نْ بَنِي عَ , ثُمَّ مِ يلِ نْ بَنِي الدِّ يتًا ,مِ رِّ ا خِ ادِيً   .[رواه البخاري]) −أي ماهراً − هَ
 ة على جواز الإجارة في الجملة.أجمعت الأمَّ فقد  ا الإجماع:أمَّ 

المنافع كالحاجة إلى الأعيان; فلماَّ جاز العقد على إلى فلأنَّ الحاجة  ا المعقول:وأمَّ 
 جاز العقد على المنافع. الأعيان,

 : ةُ من مشروعيَّةثالثاً مَ كْ : الحِ ةِ  الإجارَ
يتفاوتون في القدرة على شراء الأعيان وتملُّكها, وكذا يتفاوتون في  الناس لمَّا كان

على جارة الإأباحت الشريعة القدرة على ممارسة بعض المهن والحرف ومزاولتها, 
  اجاتهم.لح على الناس, وقضاءً  اً تيسير أرباب المهن;و ,الأعيانمنافع 
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 :ةِ الإجارَ  عقدِ  : أركانُ رابعاً 
 أركان الإجارة خمسة: 

ر, والمستأجر. ) المتعاقدان:٢, ١   وهما المؤجِّ
  وهما المنفعة, وثمنها. ضان:وَ ) العِ ٤, ٣
ك, وما في يتُ رَ ك, وأكْ رتُ بلفظ: أجَّ وهي الإيجاب والقبول; وتنعقد  :ةُ يغَ ) الصِّ ٥

 هذه الدابَّة. عَ فْ ك نَ كتُ هذه الدار, أو ملَّ  عَ فْ ك نَ معناهما; كأعطيتُ 

 :ةِ الإجارَ  عقدِ  شروطُ : خامساً 
َ يُ   ة عقد الإجارة جملة من الشروط, هي:لصحَّ  طُ شترَ
ر والمستأجر  )١ ف; بأن يكون كلاă من المؤجِّ أن تكون الإجارة من جائز التصرُّ

, ,ينْ لَ عاقِ , ينْ غَ بالِ  نِ يْ دَ يْ  راشِ رَّ  .ينْ هَ رَ كْ ن غير مُ يْ ن, مختارَ حُ
ره, أو مأذوناً له في تأجيره. )٢ ر مالكاً للشيء الذي يؤجِّ  أن يكون المؤجِّ
ر والمستأجر معلومةً أن تكون المنفعة المعقود عليها,  )٣ ا  ;لطرفي العقد; المؤجِّ إمَّ

, أو تعيين, أو وصف يرفع الجهل بها رفٍ المنفعة هي المعقود عليها;  لأنَّ  ;بعُ
 فاشترط العلم بها; كالعلم بالمبيع.

َى ( صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  أن تكون الأجرة معلومة غير مجهولة; لحديث أبي سعيد )٤ نهَ
هُ  رُ َ لَهُ أَجْ بَينَّ تَّى يُ يرِ حَ َجِ ارِ الأْ تِئْجَ نْ اسْ ا أحد [رواه أحمد بإسناد ضعيف]) عَ , ولأنهَّ

 العلم به, كثمن المبيع.; فاعتبر ينْ ضَ وَ العِ 
م ةً مباحأن تكون المنفعة  )٥    ; فلا تصحُّ الإجارة على الزنا, أو القتل,ةغير محرَّ

رةخَ أو , لجعلها كنيسة هو والطرب, أو استئجار دارٍ أو استئجار آلات اللَّ   .ـماَّ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
١٩٥ 

אא 

.ـلا يصحُّ أن يكون الثمن خجرة المنفعة مباحة; فأن تكون أُ  )٦ , أو خنزيراً  مراً
; فلا يجوز  )٧ أن تكون المنفعة مقصودة; أي لها غرض صحيح شرعاً وعقلاً

ها, ونحو أو لسماع صوته, ,طير ليوقظه للصلاةاستئجار  احة ليشمَّ  أو استئجار تفَّ
ه والتباهي. فّ   ذلك ممَّا لا غرض له صحيح إلاَّ السَّ

ر استيفاء يتعذَّ أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء; فلا تصحُّ الإجارة على شيء  )٨
 .مسروقةدابَّة  إجارةأعمى لحفظ ما يحتاج إلى رؤية, أو المنفعة منه; كاستئجار 

رة بعد استيفاء المنفعة; فلا يصحُّ أن تبقى العين )٩   إجارة الطعام لأكله,   المؤجَّ
 أو الشمع ليشعله.

رة المؤجَّ بحيث يغلب على الظنِّ بقاء العين ة الإجارة معلومة; أن تكون مدَّ  )١٠
 فيها, وإن طالت.

 :ةِ الإجارَ  : أنواعُ سادساً 
 نوعان: الإجارةُ 

 وهي صنفان:; ينٍ عَ  منفعةِ : إجارة على لالأوَّ النوع 
فتصحُّ إجارتها بالشروط  عيَّنة; أي حاضرة مشاهدة;: أن تكون العين مُ حدهماأ

دةللسكنى معيَّنة دار ئجار استكالتي سبق بيانها;  ة محدّ  .مدَّ
لها مع فيشترط : أن تكون العين موصوفة; أي غير حاضرة ولا مشاهدة, انيالثَّ 

بالصفات التي ترفع الجهالة والغرر,  ةضبطالشروط التي سبق ذكرها أن تكون من
نحو: استأجرت منك بعيراً صفته كذا وكذا, لأركبه سنةً بكذا وتمنع التنازع; 

 لى بلد كذا وكذا.إوكذا, أو 
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ة; كخياطة ثوب, وبناء جدار. إجارة اني:النوع الثَّ   على منفعة في الذمَّ
 :ثلاثة أمورتها ويشترط لصحَّ 

لا يختلف به العمل; ففي خياطة  : أن تكون المنفعة منضبطة بوصفٍ لالأوَّ 
, وفي بناء الجدار يذكر , ونحو ذلكه, وصفة الخياطةرَ دْ يذكر جنس الثوب, وقَ الثوب 
ه, ونوع الحِ  طوله, كَ مْ  .ونحو ذلك ,جارةوعرضه, وسُ
ة والعمل; كأن يقول: استأجرتك لتخيط ثوباً في ـلا يجمع بين المُ  : أنْ انيالثَّ  دَّ

يوم; لما فيه من الغرر; لأنَّه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم; فيكون استعمال 
الأجير بقيَّة اليوم زيادة على ما وقع عليه العقد, وإن لم يعمل الأجير فيما بقي من 

 ز منه.كان تاركاً للعمل في بعض زمنه, وهذا من الغرر الذي يمكن التحرُّ  ,اليوم
; كتعليم العلوم الثالثَّ  : أن يكون العمل ممَّا لا يُشترط أن يكون فاعله مسلماً

 الدنيويَّة.

 :اعاتِ على الطَّ  الإجارةُ  *
بةتختصُّ أن يكون فاعلُها من أهلِ لا يصحُّ أخذ الأجرة على الأعمال التي  رْ  ;القُ

 والنيابة في الحجِّ  , وتعليم القرآن, وتعليم العلوم الشرعيَّة,الصلاة كالأذان, وإمامة
ا (: قال له صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ; لحديث عثمان بن أبي العاص , ونحو ذلكرةمْ والعُ  نً ذِّ ؤَ ِذْ مُ اتخَّ وَ

ا رً انِهِ أَجْ لىَ أَذَ ذُ عَ أْخُ   .وابن ماجه][رواه أحمد وأبو داود والنسائي  )لاَ يَ
بَ و لِكَ لقا بيِّ بن كعـعن أُ تُ ذَ رْ كَ ذَ ا, فَ سً وْ َّ قَ ￯ إِليَ دَ أَهْ , فَ آنَ رْ لاً الْقُ جُ تُ رَ لَّمْ : عَ

ولِ  سُ : صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ لِرَ قَالَ نْ نَارٍ (, فَ ا مِ سً وْ تَ قَ ذْ َا أَخَ تهَ ذْ َا );إِنْ أَخَ دْتهُ دَ  .ماجه] [رواه ابن. فَرَ
 أوسع من الإجارة. لأنَّ الجعالةالجعالة على هذه الأعمال; تجوز و −
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ا و − يجوز الأخذ على هذه الأعمال من أرزاق بيت المال, أو من الأوقاف; لأنهَّ
 ض, وإنَّما هي من المصالح والأرزاق للإعانة على الطاعة.وَ ليست بعِ 

قية; لما سبق,  − ; لحديث يهاعل الجعالةيجوز أخذ وولا يصحُّ أخذ الأجرة على الرُّ
ولِ ( :◙أبي سعيد الخدريِّ  سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ ا مِ , صلى الله عليه وسلم  اللّٰـهِ أَنَّ نَاسً رٍ فَ انُوا فيِ سَ كَ

الُوا لَ  قَ , فَ مْ وهُ يفُ مْ يُضِ لَ مْ فَ افُوهُ تَضَ اسْ , فَ بِ رَ يَاءِ الْعَ نْ أَحْ يٍّ مِ وا بِحَ رُّ مَ لْ ـفَ : هَ مْ هُ
اهُ  قَ رَ اهُ فَ أَتَ , فَ مْ عَ : نَ مْ نْهُ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ , فَ ابٌ صَ يغٌ أَوْ مُ يِّ لَدِ يِّدَ الحَ إِنَّ سَ ? فَ اقٍ مْ رَ فِيكُ
تَّى  : حَ الَ قَ ا, وَ هَ بَلَ قْ أَبَى أَنْ يَ , فَ نَمٍ نْ غَ ا مِ طِيعً طِيَ قَ أُعْ , فَ لُ جُ أَ الرَّ َ برَ , فَ ةِ الْكِتَابِ َ اتحِ بِفَ

لِ  رَ ذَ كُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمكَ لِلنَّبِيِّ أَذْ ولَ  صلى الله عليه وسلم, فَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ , فَ لِكَ لَهُ رَ ذَ كَ ذَ  اللّٰـهِ وَ  ,اللّٰـهِ فَ
ةِ الْكِتَابِ  َ اتحِ يْتُ إِلاَّ بِفَ قَ ا رَ وا  ,مَ ذُ : خُ الَ مَّ قَ ? ثُ يَةٌ قْ َا رُ اكَ أَنهَّ رَ ا أَدْ مَ : وَ الَ قَ مَ وَ تَبَسَّ فَ

هْ  بُوا ليِ بِسَ ِ اضرْ , وَ مْ نْهُ مْ مِ كُ عَ  .واللفظ له] ;ومسلم ,[رواه البخاري .)مٍ مَ
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 
אאא 

ا للمستأجر استيفاء المنفعة من العين التي وقع عليها عقد الإجارة  بنفسه, إمَّ
ا بغيره ن يقوم مقامه في الاستيفاء; لأنَّه صار مالكاً للمنفعة; فجاز له أن ممَّ  وإمَّ

 بمن ينوب عنه.يستوفيها بنفسه, أو 
الانتفاع أو دونه, ويشترطُ في القائم مقام المستأجر أن يكون مثل المستأجر في 

; فلو استأجر  ضرريترتّب على انتفاعه  بحيث لا أن  كنى; فلهداراً للسُّ شخصٌ أشدُّ
أو  يعطيها لمن يجعلها محلاă للحدادة, ها من هو مثله في الاستعمال, ولا يجوز أننَ كِ سْ يُ 

كنى.   النجارة; لأنَّ هذه المنفعة أشدُّ ضرراً على الدار من السُّ
; فيجوز له أن  ولو استأجر دابَّة ليحمل عليها, أو ليركبها إلى موضع معينَّ

ها لمن يحمل يرَ عِ ن ينتفع بها الانتفاع نفسه أو دونه, ولا يجوز أن يُ ها إلى غيره ممَّ يرَ عِ يُ 
 إلى موضع أبعد. عليها حملاً أثقل, أو يسير بها

رلو اشترط  −  ,الشرط باطل  بنفسه; فإنَّ لا يستوفي المستأجر المنفعة إلاَّ  أنْ  المؤجِّ
وله أن يستوفيها بمن يقوم مقامه; لمنافاته مقتضى العقد, وهو ملك النفع والتسليط 

 عليه بنفسه أو نائبه.

رِ  التزاماتُ  *  :رِ والمستأجِ  المؤجِّ
ر  − رة, ممَّا يلزم المؤجِّ تأمين كلِّ ما يتوقَّف عليه انتفاع المستأجر من العين المؤجَّ

رْ  ; فعليه معالجة كلِّ فجرت به العادة والعُ رة داراً ما يمنع  ; فإن كانت العين المؤجَّ
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الانتفاع منها; فيقوم بترميمها, وإصلاح الشقوق في جدرانها, وإقامة المائل منها, 
, ومعالجة أسباب تسريب مياه الأمطار وإصلاح شبكة المياه, والصرف ا لصحيِّ

 من سقفها, ونحو ذلك.
له هو, ممَّا لا يلزم رْ كلُّ ما جرت العادة والعُ  هيلزما المستأجر فأمَّ  − ف أن يتحمَّ
ر رةالمحافظة على العين يلزمه كما  ,المؤجِّ يلحقها من  ما كلِّ تها من وصيان, المؤجَّ
, , واستبدال المصابيحالأوساخ وكنس ,القمامة كرفع منه; بسببٍ تلف  أو ,ضرر

 ب التي تلفت باستعماله, ونحو ذلك.وأقفال الأبوا
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الطرفين; لأنَّه عقد  اضَ لتي لا تنفسخ إلاَّ برِ زمة امن العقود اللاَّ  ةِ الإجارَ  عقدُ 
 فسخه بلا موجب. طرفي العقد كعقد البيع; فلا يجوز لأحد ;معاوضة
ا موجباتُ  −  ; فهي:ةِ الإجارَ  عقدِ  خِ سْ فَ  أمَّ
 وأ; كانهدام الدار, ا, أو انقطاع نفعهاالمعقود عليه العين أو هلاكُ  فُ لَ ) تَ ١

ر استيفاء المنفعة بتلف المعقود ع; وذلك لتعذُّ ضِ رْ , أو جفاف لبن المُ موت الخادم
 عليه.
ة مريض, اطبيب لمداوت عليه الإجارة; كاستئجار دَ قِ العمل الذي عُ  انتهاءُ ) ٢

  . , أو ماتفبرئ المريض
ْ  استيفاء المعقود عليه قبل العمل; كانقلاع ومثله إذا فات محلُّ  استؤجر  سٍ ضرِ

 ه.عِ لْ لقَ  طبيبٌ 
رة مَ  العينَ  المستأجرُ  دَ جَ ) إذا وَ ٣  .عيبةً المؤجَّ

 في الحالات التالية: ةِ الإجارَ  عقدُ  ولا ينفسخُ   −
; لأنَّ ملك ا, إذا كان المعقود عليه سليماً أحدهم المتعاقدين, أو موتُ  ) موتُ ١

المنفعة, واستحقاق الأجر كاملاً حصل بموجب العقد, ووجوب الأجر بسبب 
; المنفعة, وهي باقية, لا بسبب وجود المستأجر الذي يمكن أن يقوم غيره مقامه

 .كورثته
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, أو مات المحمول على الدابَّة أو السيارة ما لو تلف المتاعالمحمول; ك ) تلفُ ٢
اكب; سواء كان له من يقوم مقامه, أو لم يكن, وسواء كان هو المستأجر أو الرَّ 

 وهي ممكنة وقائمة.دون الراكب, ه; لأنَّ المعقود عليه هو المنفعة, غيرُ 
رة, أو ٣ دُ على ; لأنَّ الوقف رانتقال ملكيَّتها إلى غير المؤجِّ ) وقف العين المؤجَّ رِ يَ

ر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. ه المؤجِّ   ما يملكُ

ر استيفاءِ *   :ةِ المنفعَ  تعذُّ
رة, إذا تعذَّ  ر استيفاءر استيفاء المنفعة من العين المؤجَّ  ; فلا يخلو سببهابعض أو تعذَّ
ر  من أحد ثلاثة أحوال:  التعذُّ
ر  أن يكون :ولىالأُ  ر النفع لسببٍ استيفاء تعذُّ ; كأن يمتنع عن من جهة المؤجِّ

ر شيئاً من الأجرة. ة العقد; فلا يستحقُّ المؤجِّ رة في أثناء مدَّ  تسليم العين المؤجَّ
ر  أن يكون :انيةالثَّ    ر; فعليه جميع الأجرة.من جهة المستأجِ  لسببٍ النفع استيفاء تعذُّ
ر استيفاء النفع  أن يكون :الثةالثَّ  خارج عنهما; كانهدام الدار, أو  لسببٍ تعذُّ

سرقة السيارة; فإنَّه يجب على المستأجر من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل 
 .السببحصول 

ر, وتركها وهرب;  − رة تحتاج إلى نفقة من جهة المؤجِّ   إذا كانت العين المؤجَّ
 ين:تحال إحد￯من الأمر فلا يخلو 

ر مالٌ  :ولىالأُ   على العين من ذلك المال بأمر القاضي. قفإنَّه ينف; إن كان للمؤجِّ
فله  المستأجر بنيَّة الرجوع على مالكها, اإن لم يكن له مال, وأنفق عليه :انيةالثَّ 
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 على نيَّة الرجوع. أن يُشهد لزمهالرجوع, ولو لم يستأذن الحاكم أو القاضي, ولا ي
. عٌ  فإن لم ينو الرجوع, لم يرجع بما أنفقه; لأنَّه متبرِّ

ر, إذا − ر فيما أنفق على العين المؤجَّ على  قفِ نْ فيما أُ  ااختلفو رجعَ المستأجرُ على المؤجِّ
رة ر القاضي قد قَ  , وكانالعين المؤجَّ ر الذي ل قول المستأجر في قبَ النفقة; فإنَّه يُ دَّ دْ القَ

ره القاضي,  دون ما زاد.  قدَّ
ا إذا ر له; فإنَّه يُ  لم وأمَّ قدِّ  ; لأنَّه أمين.ر النفقة بالمعروفدْ قول المستأجر في قَ  لُ قبَ يُ

ر,  تِ ضَ قَ إذا انْ  − رة, ووفىَّ الإجارة ولم يرجع المؤجِّ باع القاضي العين المؤجَّ
ة ذمَّ ; لما في ذلك من تخليص , وحفظ باقي ثمنها لصاحبهاما أنفقه عليها المستأجر

 الغائب, وإيفاء صاحب النفقة نفقته.
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 
א 

 إلى قسمين: الأجيرُ  ينقسمُ 
ل ة لنفسِ  ه شخصٌ : وهو الذي يستأجرُ خاصٌّ  : أجيرٌ الأوَّ ه; ليعمل له في مدَّ
ةمعلومة جر للخدمة, أو ستأ; كالعامل الذي يُ , يستحقُّ المستأجر نفعه في جميع المدَّ

ة  ة يوم, أو أسبوع, ونحو ذلك, ليعمل للبناء, أو للخياطة, مدَّ خلال هذه المدَّ
ة دون غيره.  للمستأجر خاصَّ

كٌ  : أجيرٌ انيالثَّ  رَ نفعه بالعمل; كخياطة ثوب, وبناء حائط, هو الذي و: مُشترَ دِّ قُ
ة لا يستحقُّ نفعه في جميعها; كالطَّبيب ونحوه.  أو على مدَّ

يتقبَّل الأعمال للجماعة ويشترك الناس في استئجاره لأعمالهم; ير المشترك فالأج
 في وقت واحد.

ي  الأجير الخاصُّ ف التقصير;  وأيده يد أمانة; لا يضمن ما تلف بيده إلاَّ بالتعدِّ
 ر به.مِ لأنَّه نائب عن المالك في صرف المنافع إلى ما أُ 

ا و ا ما تلف  دُ يَ  هُ دُ يَ فَ ك الأجير المشترَ أمَّ , أمَّ ضمان; يضمن ما تلف بفعله مطلقاً
 ِ , هلِ ثْ مِ  زِ رْ ق من حِ بفعل غيره; فلا ضمان عليه فيه إذا لم يقصرِّ في حفظه; كما لو سرُ

, ما أو تلف المحمول على الدابَّة بسبب فعلها; بأن تعثَّرت أو زلقت, ونحو ذلك
, ونحوه  .لم يكن ذلك بسببٍه; بأن سلك بها في طريق زلقٍ

ا أو  ăفيما عمله وتلف قبل تسليمه  مشتركاً ولا أجرة للأجير; سواء كان خاص
 لصاحبه, وسواء عمله في بيت المستأجر, أو في بيته هو.
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ام, أو خَ لا ضمان على حَ  −  إذا تحقَّقت الشروط, كٍ أو مشترَ  خاصٍّ  تَّان, أو طبيبٍ جَّ
 التالية:

ل له مباشرة : أن يكون حاذقاً في صنعته; لأنَّه إذا لم يكن كذلك لم يحلُّ الأوَّ
 ه.تِ ايَ الفعل; فيضمن بسرِ 

القطع, أو كان  لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه; كتجاوز محلِّ  : أنْ انيالثَّ 
ة, ونحو ذلك  .الوقت غير صالح, أو كانت الآلة غير حادَّ

 .غير المكلَّف ليِّ أو وَ  ,كلَّفمُ من له  يكون مأذوناً  : أنْ الثالثَّ 
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 
אא 

ها جرةُ الأُ  تثبتُ  د العقد لمستحقِّ بعد استيفاء ولا يملك المطالبة بها إلاَّ  ,بمجرَّ
الَ : (قال صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ , ◙أبي هريرة لحديث المنفعة;  مْ  :اللّٰـهُ قَ هُ مُ صْ ةٌ أَنَا خَ ثَ  ثَلاَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ هُ ( منهم:وذكر  ),يَ رَ طِ أَجْ عْ ْ يُ لمَ نْهُ وَ فىَ مِ تَوْ اسْ ا فَ يرً رَ أَجِ تَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ [رواه ) وَ
يرَ (: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله ¶, ولحديث ابن عمر البخاري] َجِ طُوا الأْ أَعْ

هُ  قُ رَ ِفَّ عَ بْلَ أَنْ يجَ هُ قَ رَ  . [رواه ابن ماجه]) أَجْ
 أحوال: لهها إلى مستحقِّ  جرةِ الأُ  عُ فْ ودَ  −
في الذي العمل من  الفراغبعد الإجارة على عمل; فتعطى الأجرة  أن تكون) ١
   .وسلَّمه ; فطبخه وفرغ منهطعامٍ ; كما لو استأجر طبَّاخاً لطبخ وتسليمه ,ذمَّته
ة; فت أن تكون) ٢ ة; كأن يستأجر داراً الإجارة على مدَّ عطى الأجرة بعد انتهاء المدَّ

ة شهر ة.استيفاء المنفعة يحول دون, ولا مانع مدَّ   ; فيعطى الأجرة بعد استيفاء المدَّ
ة يمكن ومثله:  ة, ومضت مدَّ رة لعملٍ في الذمَّ ر العين المؤجَّ إذا بذل المؤجِّ

إلى  بلدللمستأجر استيفاء المنفعة فيها, ولم يفعل; كما لو استأجر منه سيَّارة ليركبها من 
ر,  بلد , وسلَّمها إليه المؤجِّ ة يمكن للمستأجر ذهاباً وإياباً أن يذهب  عادةً ومضت مدَّ

ة., ولم يفعل; ففيها ويرجع   يعطى الأجرة بعد استيفاء المدَّ
; فتعطى الأجرة  أن تكون) ٣ ; كما استيفاء المنفعةبعد الإجارة على استيفاء منفعةٍ
أجر سيارة للركوب من موضع إلى موضع; فتعطى الأجرة بعد الوصول إلى لو است

   الموضع المقصود.
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−  ِ ذلك; كما لو استأجرَ عقاراً  طَ يصحُّ تعجيل الأُجرة قبل استيفاء المنفعة إذا شرُ
 قِ قَ ة الحالية, وكما هو حاصل في استئجار الفنادق, والشُّ نَ ة القادمة في السَّ نَ للسَّ 
  ونحو ذلك. افلة,كوب الطائرة أو الحجرة رُ ة, وأُ كنيَّ السَّ 

رِ  * اختلافُ   :رِ والمستأجِ  المؤجِّ
ر والمستأجر في قَ  إذا ر الأجرةاختلف المؤجِّ , ولا بيِّنة لأحدهما, أو أو المنفعة دْ

رتك بكذا,  رتك بكذا, وإنَّما أجَّ ر: ما أجَّ لكلٍّ منهما بيِّنة تؤيِّده, تحالفا; فيحلف المؤجِّ
 ثمَّ يحلف المستأجر: ما استأجرت بكذا, وإنَّما استأجرت بكذا. 

هما لزمه ما قال فإن نكل أ صاحبه بيمينه, وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه حدُ
 تفاسخاً بلا حكم حاكم.

 ل.ثْ المِ  , فعليه أجرةُ فإذا كان المستأجر قد استوفى ما له أجرةٌ 

 :ةِ الإجارَ  في عقدِ  الاشتراطُ  *
 . −كما سبق− أو تأخيرها الأُجرةط تعجيل ا) يصحُّ في عقد الإجارة اشتر١
٢ َ َ  ,ماننفسه الضَّ ى ـالمستأجر عل طَ ) لو شرَ ْ  هُ طَ أو شرَ ر; فالشرَّ ; فاسدٌ  طُ المؤجِّ

لُحُ قال: ( ¶لما روي عن ابن عمر  ;التقصير ي أويضمن إلاَّ بالتعدِّ لا و لاَ يَصْ
نِ  ماَ ￯ بالضَّ   .[رواه الأثرم, ولا يعلم سنده] )الكِرَ

ط, أو أنَّ ما استأ قول المستأجرويُقبل  أو جره مرض, أو مات, في أنَّه لم يفرِّ
 ِ  ق; لأنَّ الأصل عدم التفريط, وبراءته من الضمان.هرب, أو سرُ

ر على المستأجر شرطاً له غرضٌ ٣ كما لو شرط عليه − صحيح ) لو اشترط المؤجِّ
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; −أنْ لا يسير بالدابَّة أو السيارة في آخر الليل, أو أن لا يسلك بها طريقاً معيَّناً 
 تلف بسبب مخالفته.ه يكون ضامناً لما ; فإنَّ فخالف المستأجرُ 

 :ةِ الإجارَ  عند انقضاءِ  رَ المستأجِ  ما يلزمُ * 
رةانقضت الإجارة أن يرفع يده عن العين  ذايلزم المستأجر إ , ولا يلزمه المؤجَّ

; لأنَّ عقد الإجارة عقدٌ  نةُ ؤْ ها, ولا مُ ردُّ  مان; فلا يقتضي ردَّ لا يقتضي الضَّ  الردِّ
ر ولا مُ   ع.ودَ ه, كالمُ تَ نَ ؤْ المؤجَّ

رة في يد المستأجر تكون العين  −  , لا ضمانة الإجارة أمانةً بعد انقضاء مدَّ المؤجَّ
 تلفت بغير تفريط. عليه إنْ 
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א 

 :ةقَ سابَ المُ لاً: تعريفُ أوَّ 
:  المسابقةُ  بْق لغةً ه, −بسكون الباء−مفاعلةٌ من السَّ بْل غيرِ ; وهي بلوغ الغاية قَ

اجات,  فُنوهي المجاراة بين الحيوانات ونحوها; كالأشخاص, والدرَّ  .والسُّ
بَقُ  ا السَّ  ; فهو العِوَض, أو الجُعْل الذي يُسابق عليه.−بفتح الباء− وأمَّ

مُ  كْ : حُ  :ةقَ سابَ المُ ثانياً
 نَّة, والإجماع.لسُّ اجائزة ب المسابقة
ا من يْلِ الَّتِي  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيِّ ( ¶فلحديث ابن عمرَ  السنَّة: أمَّ َ الخَ ابَقَ بَينْ سَ
تْ  رَ مِ ْ  −زيلةأي الهَ −أُضْ يْلِ الَّتِي لمَ َ الخَ ابَقَ بَينْ سَ , وَ اعِ دَ ا ثَنِيَّةُ الوَ هَ دُ أَمَ , وَ يَاءِ فْ نَ الحَ مِ

يْقٍ  رَ دِ بَنِي زُ جِ سْ نَ الثَّنِيَّةِ إِلىَ مَ رْ مِ مِ   .]متفق عليه[) تُضْ
 .المسلمون على جواز المسابقة في الجملة قد أجمعو

 : ةأنواعُ ثالثاً قَ  :المُسابَ
 إلى نوعين: تنقسم المسابقة

ل: مسابقةٌ  وَ  النوعُ الأوَّ  ض.بغير عِ
, طالما أنهَّ  وهذا النوع ا على شيء مباح; يجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معينَّ

ماح, أو السِّ مْ يور, والرَّ ن, والطُّ فُ كالمسابقة على الأقدام, والمسابقة بالسُّ  هام, ي بالرِّ
عَ النَّبِيِّ قال: ( ▲ونحو ذلك; لحديث عائشة  تُ مَ جْ رَ هِ  صلى الله عليه وسلمخَ ارِ فَ  فيِ بَعْضِ أَسْ

ِلِ  ْ أَحمْ ةٌ لمَ يَ ارِ ا جَ أَنَ مَ  وَ نْ  ,اللَّحْ ْ أَبْدُ لمَ الَ لِلنَّاسِ  ;وَ قَ وا :فَ مُ دَّ قَ وا ,تَ مُ دَّ تَقَ الَ ليِ  ,فَ مَّ قَ  :ثُ
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٢١٠ 

ابِقَكِ  تَّى أُسَ ْ حَ اليَ عَ تُهُ  ,تَ بَقْ سَ تُهُ فَ قْ ابَ نْتُ  ,فَسَ بَدُ مَ وَ َلْتُ اللَّحْ ا حمَ تَّى إِذَ نِّي حَ تَ عَ كَ فَسَ
يتُ  نَسِ هِ  ,وَ ارِ فَ هُ فيِ بَعْضِ أَسْ عَ تُ مَ جْ رَ الَ لِلنَّاسِ  ,خَ قَ وا :فَ مُ دَّ قَ وا ,تَ مُ دَّ تَقَ الَ  ,فَ مَّ قَ  :ثُ

ابِقَكِ  تَّى أُسَ ْ حَ اليَ عَ نِي ,تَ بَقَ سَ تُهُ فَ قْ ابَ قُ  ,فَسَ وَ يَ هُ كُ وَ حَ لَ يَضْ عَ هِ بِتِلْكَ  :ولُ فَجَ ذِ [رواه ) هَ

 ., وابن ماجه]»الكبر￯«أحـمد, وأبو داود, والنسائي في 
 بعِوَض. ي: مسابقةٌ ـانالنوع الثَّ 

مي; لحديث أبي هريرة   ◙وهذه لا تجوز إلاَّ بين الخيل, أو الإبل, أو في الرَّ
, أَ ـلاَّ فِ إِ  قَ بَ  سَ لاَ (: صلى الله عليه وسلمال رسول االله ـال: قـق فٍّ , أَ  وْ ي خُ لٍ رواه أحـمد, [) رٍ افِ حَ  وْ نَصْ

 ., وابن ماجه]وأبو داود, والترمذي, والنسائي
ْلُه على معنى العِوَض;  ضَ في المسابقة إلاَّ في هذه الثلاثة, وحمَ وَ والمعنى: لا عِ

ضٍ  لأنَّ الإجماع منعقدٌ  وَ في غير هذه الثلاثة, وبذلك  على جواز المسابقة بغير عِ
 تجتمع النصوص.

 : قَة شروطُ جوازِ رابعاً  :المُسابَ
; فلا تجوز إلاَّ بخمسة شروط لٍ عْ ضٍ أو جُ وَ  :إذا كانت المسابقة على عِ

ؤية; سواء كاناتعيين المركوبَينْ أو ال )١ يَينْ بالرُّ امِ اثنين, أو جماعتين, ولا يُشترط  رَّ
ينْ  اكبَينْ أو القوسَ  .تعيين الرَّ

; وذلك بأنْ  )٢ ينْ ادُ المركوبَينْ أو القوسَ ; فلا يصحُّ بيناتحِّ  يكونا من نوعٍ واحدٍ
 .سٍ عربيٍّ وفارسيٍّ وْ جين, ولا بين قَ خيلٍ عربيٍّ وهَ 

ا بالمشاهدة, أو بالقياس )٣  .تحديدُ المسافة بما جرت به العادة; إمَّ
فٍ يتميَّز به, وسواء كان  )٤ , أو وصْ ا بمشاهدةٍ العلمُ بالعِوَض أو الجُعْل; إمَّ
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لاً  , أو مؤجَّ ăحالا. 
.كما  ماً ; فلا يصحُّ أن يكون شيئاً محرَّ ضُ مباحاً  ينبغي أن يكون العِوَ
ضُ من  )٥ لُ أو العِوَ مار; بأن يكون الجُعْ بَه القِ , ينْ قَ المتسابِ  أحدِ الخروجُ عن شَ

,  صلى الله عليه وسلميُّ بِ بَّقَ النَّ سَ قال: ( ¶أو من أحدٍ غيرهما; لحديث ابن عمر  يْلِ َ الخَ بَينْ
ابِقَ  طَى السَّ أَعْ : (), وفي وَ نَ روايةٍ اهَ رَ يْلِ وَ بَّقَ بِالخَ  .[رواهما أحمد]) سَ

ضُ منهما معاً ل لِّلٌ ـفإنْ كان العِوَ , إلاَّ إذا كان بينهما ثالثٌ محُ م يجز, وكان قِماراً
; فتجوز المسابقة; لحديث أبي هريرة  مُ شيئاً قدِّ  نْ مَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ النبيَّ ◙لا يُ

َ ساً بَ رَ فَ  لَ خَ دْ أَ  ِ سَ رَ فَ  ينْ  لَ خَ دْ أَ  نْ مَ , وَ رٍ ماَ قِ بِ  سَ يْ لَ فَ  −قَ بِ سْ يَ  أنْ  نُ مَ ؤْ وهو لا يُ  :يعني− ينْ
َ ساً بَ رَ فَ  ِ سَ رَ فَ  ينْ [رواه أحـمد, وأبو داود, وابن ماجه, بإسناد ) رٌ ماَ قِ  وَ هُ فَ  قَ بِ سْ يَ  نْ أَ  نَ مِ أُ  دْ قَ وَ  ينْ

 .ضعيف]

لِّل قُ بالمُحَ  :* أحكام تتعلَّ
لِّلُ ١  أكثر من واحد; لأنَّ الحاجة تندفع بواحد.) لا يجوز أن يكون المُحَ
يَ ٢ مْ يُه رَ مْ يْن, ورَ رَ ينْ الآخَ لِّل مركوب المتسابقَ  يْهما;) ينبغي أن يكافئ مركوبُ المُحِ

َ ساً بَ رَ فَ  لَ خَ دْ أَ  نْ مَ وَ في الحديث السابق: ( صلى الله عليه وسلملقول النبيِّ  ِ سَ رَ فَ  ينْ  نْ أَ  نَ مِ أُ  دْ قَ وَ  ينْ
 ).رٌ ماَ قِ  وَ هُ فَ  قَ بِ سْ يَ 

 :أحوالُ المحلِّل مع المتسابقين* 
 :ثلاثة حالاتلا يخلو السابق في حال وجود المُحلِّل من 

 معاً دون المُحلِّل; فلا يأخذُ المُحلِّلُ ينْ قَ لا المتسابِ أن يكون السابق كِ  ـى:ولَ الأُ 
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א            א 

٢١٢ 

, ويأخذ كلُّ واحد من  ينْ شيئاً له; لأنَّه لا سابق منهما, ولا يجوز لهما المتسابِقَ عْ أخذُ جُ
.  شيء من المحلِّل, وإلاَّ كان قماراً

ينْ أن يكون السابق أحد  انية:الثَّ  زُ المتسابِقَ رِ وحده, أو المُحلِّل وحده; فالسابق يحُ
عِلا لمن يسبق. ما جُ لَين; لأنهَّ  الجُعْ

ينْ أن يكون السابق أحد  :ةالثالثَّ  له, المتسابِقَ عْ ومعه المحلِّل; فيأخذ السابق جُ
عْل   .(أي السابق والمُحلِّل) الآخر بينهماويكون جُ

قْد *  قُ بعَ ةأحكامٌ تتعلَّ قَ  :المُسابَ
١. لٍ مَ  ) المسابقة نوعٌ من الجُعالة; لأنَّ العِوَض يكون في نظير عَ
ا عقدٌ على ما ٢ ضِ في عقد المسابقة; لأنهَّ نُ ولا الكفالةُ على العِوَ هْ ) لا يجوزُ الرَّ

لَم القدرةُ على تسليمه,   بْق أو الإصابة; أشبه الجُعالة على ردِّ الآبق.وهو السَّ لم تُعْ
زمة; فيجوز لأيِّ طرف فسخه دون ٣ ) المسابقة من العقود الجائزة غير اللاَّ

ينْ الرجوع إلى الآخر أو رضاه, إلاَّ إذا ظهر فضل أحد  أثناء المسابقة; المتسابِقَ
ت عل  يه غرض المسابقة.فيكون للفاضل حقُّ الفسخ دون المفضول; لئلاَّ يفوِّ

ينْ ) تبطلُ المسابقة بموت أحد ٤  ., أو أحد المركوبينالمتسابِقَ
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٢١٣ 

אא 

א 
ة: لاً: تعريفُ أوَّ   العاريَّ

كي تخفيفها− لغة: العاريَّة اسمٌ لما يُعار, مأخوذ من  :; هي−بتشديد الياء, وحُ
 .عار; إذا ذهب وجاء, وقيل: من التعاور; أي التداول أو التناوب مع الردِّ 

 : . هي:وشرعاً ضٍ وَ  العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عِ
  إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال التي يصحُّ الانتفاع بها مع بقاء عينها. أو: هي

: حُ  ة: كمُ ثانياً  العاريَّ
نَّة :شروعيَّتهالمدلَّ وقد , استحباباً مشروعة العاريَّة   , والإجماع.القرآن, والسُّ

; ]٢المائدة: [ َّفح فج غم غج ُّ سبحانه وتعالى:  قوله :فمن القرآن −
 قوله تعالى:قال الشوكانيُّ في تفسير قد و فالعاريَّة من البرِّ والإحسان والمعروف.

ين: (الماعون) اسم لما يتعاوره قال أكثر المفسرِّ : «]٧الماعون: [ َّ تى تن ُّ 
 ».ردْ الناس بينهم; من الدلو, والفأس, والقِ 

نَّة −  ولَ اللّٰ (, أنَّ رجلاً قال: ◙جابر بن عبد االله  رو￯ما  :ومن السُّ سُ  ,هِ ـيَا رَ
ا هَ لْوِ ةُ دَ ارَ إِعَ , وَ لىَ المَاءِ ا عَ لَبُهَ : حَ الَ ? قَ بِلِ ِ قُّ الإْ ا حَ وتسقى  ,الذي يُستخرج به الماء−  مَ

ا−به تُهَ نِيحَ مَ ا, وَ لِهَ ةُ فَحْ ارَ إِعَ ْ  ,, وَ حمَ بِيلِ االلهوَ ا فيِ سَ يْهَ لَ  .[رواه مسلم]) لٌ عَ
ولَ ( ◙يَّة مَ صفوان بن أُ  وعن سُ ٍ صلى الله عليه وسلم  هِ ـاللّٰ أَنَّ رَ نَينْ مَ حُ وْ نْهُ يَ ارَ مِ تَعَ  اسْ
ا اعً رَ بًا يَ  ;أَدْ صْ : أَغَ قَالَ : بَ ـفَ قَالَ ? فَ دُ َمَّ ةٌ ـا محُ ونَ مُ ضْ ةٌ مَ يَ ارِ , وأبو داود ,مدـ[رواه أح) لْ عَ

  .]»الكبر￯«والنسائي في 
 جواز العاريَّة واستحبابها.وقد أجمع المسلمون على  −
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אא 

: أركانُ  ة: ثالثاً  العاريَّ
 للعاريَّة أربعة أركان; هي:

 .تها, أو مالك منفعةالمعارَ وهو مالك العين  ) المُعير:١
 .لينتفع بهاوهو آخذ العين  ) المُستَعير:٢
 .ينتفع بها المستعيرالتي المعارة وهي العين  ) المُعار:٣
لإيجاب والقبول بين الطرفين من قول أو اكلُّ ما يدلُّ على وهي ) الصيغة: ٤
 فعل.

ة: التي تنعقدُ  * الألفاظُ   بها العاريَّ
ف; فيصحُّ   تنعقد العاريَّة بكلِّ قولٍ أو فعلٍ يدلُّ عليها; لأنَّه إباحةٌ للتصرُّ

هذا  ذْ ك هذا, أو أن يعطيه شيئاً قائلاً: خُ تُ رْ عَ بالقول والفعل الدالِّ عليه; نحو: أَ 
ني هذا, أو رْ عِ الانتفاع به, أو يقول المستعير: أَ  كَ تُ حْ بَ استعمله, أو انتفع به, أو أَ 

 به; فيسلِّمه إليه. عُ فِ تَ اه أنْ إيَّ  نيطِ عْ أَ 
ا إباحة, والجهالة إنَّما تؤثِّر في اً دومقيَّ  طلقاً م لانتفاع بهل الشيء تجوز إعارة −  ; لأنهَّ

زمة; ف , ويكون للمستعير مُ  − مثلاً − يجوز العقود اللاَّ ق المنفعة طلَ إعارة أرض مطلقاً
ة له من الا منها; فيفعل فيها كلَّ  دَّ عَ نتفاع; من زرع, أو غرس, أو بناء, ما هي مُ

 وإذا أعاره أرضاً لغراس; فله أن يزرع فيها ما شاء.
ة العارية تص − زمن; ـيَّدة بـيَّدة; فإن كانت مطلقة غير مقـحُّ مطلقة أو مقـمدَّ

م يطلبها المعير, وإن كانت مقيَّدة بزمن; فللمستعير ـالانتفاع بها ما ل فللمستعير
 ما لم يطلبها المعير, أو ينقضي الزمن المأذون فيه. الانتفاع بها
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אא 

ة: شروطُ رابعاً   العاريَّة:  صحَّ
 لا تصحُّ العاريَّة إلاَّ بشروط:

ل ه: الأوَّ عُ تبرُّع; فلا تصحُّ لأنَّ الإعارة نوع من ال ;أن يكون المعير ممَّن يجوز تبرُّ
  ولا صغير, ولا سفيه, ولا وليِّ اليتيم من مجنون,

يصحُّ ; فلا بأن يصحَّ منه قبول ,له أن يكون المستعير أهلاً للتبرُّع: يـانالثَّ 
عارة مجنون, ولا صغير غير مميِّز; لأنَّه لا يؤمن منهم إعارة المصحف لكافر, ولا إ

 الضرر.
هب فلا يصحُّ إعارة الذَّ  ;اأن تكون العين المعارة ممَّا يصحُّ الانتفاع به: لثالثاَّ 
ةيلبسُ  لرجل , أو إعارة للأكل أو الشرب فيه ه, أو إعارة إناء من ذهب أو فضَّ

 آلات اللهو والمعازف.
,دَ كالعقار, والخَ  أن تبقى العين بعد الانتفاع بها, ولا تتلف;: ابعالرَّ   م, والدوابِّ

ِّ للُّبس ينَةِ كَ قال: ( ◙عن أنس بن مالك ف; , والآلاتوالثياب, والحُليِ  انَ بِالمَدِ
عٌ  زَ تَعَارَ النَّبِيُّ  ;فَ قَالُ لَهُ صلى الله عليه وسلم فَاسْ ةَ يُ َبيِ طَلْحَ ا لأِ سً وبٌ  :فَرَ نْدُ كِبَهُ  ;مَ , [متّفق عليه]) فَرَ
النسائي في أحمد, وأبو داود, و [رواه. عاً رُ دْ يَّة أَ مَ بن أُ  وانِ فْ صَ  نْ مِ  صلى الله عليه وسلميُّ بِ النَّ  ارَ عَ تَ واسْ 

»￯الكبر«[. 
ا ما يتلف بعد الانتفاع به; فلا تصحُّ إعارته إعارة الطعام لأكله, أو إعارة ك ;أمَّ

 .الشمع للاستضاءة به

ة:الرُّ  * حكمُ   جوع في العاريَّ
ته أيَّ  زمة; فيجوز للمعير الرجوع في عاريَّ العاريَّة من العقود الجائزة غير اللاَّ
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אא 

طْلَقة أو مقيَّدةوقت شاء لة لم تحصل في يد ; لأنَّ المنافع المستقبَ , سواء كانت مُ
 المستعير; فجاز الرجوع فيها; كالهبة قبل القبض.

لحديث  ;وعـه الرجـ; فليس لبالمستعير ضررٌ  يرـوع المعـى رجـفإن ترتَّب عل
ارَ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶ابن عبَّاس  َ لاَ ضرِ رَ وَ َ مد, ـ[رواه أح) لاَ ضرَ
عليها بضاعته; فليس للمعير الرجوع في ينقل ل سفينةكمن استعار  ;وابن ماجه]

لُ  العاريَّة مْ ض البحرفي  والحِ رْ  المنفعةخالف المستعير شرط المعير في  إلاَّ إذا, عُ
 .ةالمباح
بعد رجوعه عماَّ يكون في يد المستعير, إلاَّ في الزرع; فإذا  يرِ عِ للمُ  جرةَ لا أُ  −

صد قَ  يرُ عِ رجع المُ  ; −أي أخضر − صيلاً قبل أوان حصاده, وكان الزرع ممَّا لا يحُ
مثل الأرض من زمن رجوعه إلى حصاد الزرع; لوجوب بقاء الزرع  جرةُ فله أُ 

 فيها قهراً عليه; لأنَّه لم يرض بذلك.
; فإنَّ على المستعير قطعه في وقتٍ جرت العادة صد قَ إذا كان الزرع يحُ و صيلاً

 بقطعه فيه; لانتفاء الضرر حينئذ.
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אא 

 
אא 

المعروف ممَّا جرت به عادة الناس; سواء انتفع للمستعير الانتفاع بالعاريَّة ب −
ف فيها بإذن مالكها, فيملك ما بها بنفسه, أو بمن يقوم مقامه; لأنَّه يملك  التصرُّ

 يقتضيه الإذن.
ر المنفعة من العاريَّة; فليس للمستعير أن يتجاوز دْ قَ لمستعير لالمعير  عينَّ إذا  −

 .يرُ عِ حدود ما عينَّ له المُ 
; يرِ عِ عارة, ولا تأجيرها للغير إلاَّ بإذن المُ لا يجوز للمستعير إعارة العين المُ  −

 .ةِ عارَ منافع العين المُ لأنَّه لا يملك 
ف فيها بما لا يملك الإذن فيه; كإعارةٍ  فإنْ  , فتلفت عند الثاني; أو إجارةٍ  ,تصرَّ

ما شاء, ويستقرُّ الضَّ  ل على  مان على الثاني;فللمالك تضمين أيهِّ فيرجعُ المستعير الأوَّ
 في يده. تفَ لِ , وقد تَ اعلى أنَّه ضامن له اهضَ بَ لأنَّه قَ  الثاني;

ة: نُ * ضما  العاريَّ
عليه; سواء  المستعير على العاريَّة يد ضمان; فإذا قبضها صارت مضمونةً  يدُ 

رةط منه, أو بغير تفريط; لحديث يتلفت بتفر مُ الَ  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  سَ ا ( :قَ لىَ الْيَدِ مَ عَ
دِّيَ  تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ماجه; , وابن »الكبر￯«مد, أبو داود, والترمذي, والنسائي في ـ[رواه أح) أَخَ

  .بإسناد ضعيف]
, ويضمنها; سواء  ة; فالشرط لغوٌ ولو اشترط المستعير عدم ضمان العاريَّ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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אא 

. ￯ المستعير أو لم يتعدَّ  تعدَّ
نظَ  ة رُ ثمَّ يُ  :في العاريَّ

ثْلٌ  − بمثلها من نوعها; كمن استعار وعاءً من المستعير ها نَ مِ ضَ  ;فإن كان لها مِ
 بمثل وزنه من نوعه.ن به; فتلف; فإنَّه يضمنه زِ نحاس ليَ 

 ن بقيمتها يوم التلف; لأنَّ القيمة بدل عنها.مَ ضْ وإن لم يكن لها مثل; فتُ  −

ة في أربع مسائل إلاَّ بالتفريط: الضمانُ  يسقطُ   في العاريَّ
لْم, وأدوات الحرب) إذا كانت العاريَّة وَ ١ ; ككتب العِ فاً سلاح, من  قْ

, والم اك فيهلْ ودروع; لكون المِ   وقوف عليه من جملة المستحقِّين له.غير معينَّ
رة; لأنَّ المستعير يقوم مقام المستأجر في ) إذ٢ ا أعار المستأجر العين المؤجَّ

 استيفاء المنفعة; فحكمه كحكمه في عدم الضمان.
; لأنَّ , إذا استعملها بالمعروفتقتضيه استعارتهاعارة فيما العين المُ  تِ يَ لِ بَ ) إذا ٣

ن الإذن في إتلافها, وما أُذِن في إتلافه لا يُضمنالإذن في استعمالها  كمن ; تضمَّ
 فيحصل له شيء من التلف. ;يستعير ثوباً ليلبسه

تَه ) إذا أركب إنسانٌ ٤ ; فتلفت الدابَّة تحت المنقطع; انقطع به السبيلإنساناً دابَّ
ا بيد صاحبها, ولم ينفرد الراكب بحفظها.  لأنهَّ

يد المرتهن عليها يد أمانة; لا يضمن إنَّ ها; فنَ هَ يرْ عاريَّة ل إذا استعار رجلٌ  −
ا المستعيرُ  ي أو التقصير. أمَّ ; سواء تلفت تحت يده, أو ها فيضمنُ  إلاَّ بالتعدِّ مطلقاً

 .تحت يد المرتهن
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א 

 :بِ صْ الغَ  لاً: تعريفُ أوَّ 
بُ  . ;صاد: بفتح الغين وسكون اللغةً  الغَصْ   أخذ الشيء ظُلْماً
: , هو استيلاء غير حربيٍّ على حقِّ غيره  وشرعاً راً بغير هْ قَ من مالٍ أو اختصاصٍ

ة والقَ ـالاستيلاء عل; فيشمل حقٍّ  ر, أو بالخصومة الباطلة, هْ ى أموال الغير بالقوَّ
 مان الفاجرة.يْ والأَ 

أحدٌ مزاحمته  ه عليه الانتفاع به, ولا يملكُ دُ يَ  نْ مَ  قُّ حِ ستَ الاختصاص: ما يَ والمراد ب
يٍّ ل والمعاوضة; ككلب الصيد, فيه, مع عدم قبوله للتموُّ    .وخمر ذمِّ

: حُ  بِ  كمُ ثانياً  :الغَصْ
م بدلالة الكتاب, والسنَّة, والإجماع الغصبُ   .محرَّ

البقرة: [ َّ ني  نى نن نم نز ُّ  قوله تعالى: :الكتابفمن  −
١٨٨[. 
نَّة − ةـأب حديث :ومن السُّ رَ , (قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ , ◙ ي بَكْ مْ كُ اءَ إِنَّ دِمَ فَ

 , مْ كُ اضَ رَ أَعْ , وَ مْ الَكُ وَ أَمْ يْكموَ لَ امٌ  عَ رَ  .]عليهمتَّفق [) حَ
ا ( يقول: صلى الله عليه وسلم االلهسمعت رسول : قال ◙ بن زيد دوعن سعي ً برْ ذَ شِ نْ أَخَ مَ

 , ماً لْ ضِ ظُ َرْ نْ الأْ هُ يُ مِ إِنَّ ةِ هُ قُ وَّ طَ فَ يامَ مَ القِ وْ بْعِ أَرَ يَ نْ سَ ينَ مِ  .]متَّفق عليه[ )ضِ
, كما ذكر ابن قدامة فـي ي الجملةـتحريم الغصب فمع المسلمون على ـوقد أج

 .»المغني«
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 :  :منه صوبِ غْ للمَ  بِ على الغاصِ  ما يجبُ ثالثاً
 مالكهإلى المغصوب يجب على الغاصب بعد التوبة إلى االله عزَّ وجلَّ أن يردَّ  −

 , أنَّه سمع رسول اهللالسائب بن يزيد, عن أبيه لما رو￯; إذا كان باقياً على حاله
يهِ (: , يقولصلى الله عليه وسلم تَاعَ أَخِ مْ مَ كُ دُ نَّ أَحَ ذَ أْخُ الاَ يَ ăاد لاَ جَ بًا, وَ عِ يهِ  ,لاَ ا أَخِ صَ ذَ عَ نْ أَخَ مَ وَ

ا هَ دَّ ُ لْيرَ  .[رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي]) فَ
, أء المغصوب; سواء كان النماء متَّ ردُّ نما  الغاصبيجب علىكما  −  وصلاً

; لأنَّ نماء المغصوب تبعٌ   له; فيكون لمالكه كأصله. منفصلاً
لحقه , ولو بلغت أضعاف قيمته, أو المغصوب ويجب على الغاصب مؤنة ردِّ  −
يه; ضرر; ابه كما لو غصب فصيلاً من الإبل, وأدخله  لأنَّ الضرر حصل بسبب تعدِّ

ه, ثمَّ كبر وصار لا يمكن إخراجه لضيق الباب; فإ عه دارَ نَّه ينقض الباب ويوسِّ
ه إلى مالكه.مجَّ  ; لإخراج الفصيل وردِّ  اناً

أرضاً وزرعها, ثمَّ ردَّها وقد حصد زرعه; فليس لمالكها بعد  إنسانٌ  بَ صَ إذا غَ  −
  من حين غصبها إلى حين تسليمها له. ,حصد الزرع إلاَّ أجرة المثل عن الأرض

ة خيرَّ المالك بين ترك الزرع إلى الحصاد وأخذ أجروإن ردَّها قبل حصد الزرع; فيُ 
, وحرث, وسقي, ويدفع للغاصب ما أنفقه من بذر, أو تملُّك الزرع الأرض
عَ ( صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ لحديث رافع بن خديجوذلك ; ونحوها رَ نْ زَ مَ

تُهُ  قَ لَهُ نَفَ , وَ ءٌ ْ عِ شيَ رْ نَ الزَّ لَيْسَ لَهُ مِ ; فَ ِمْ ِ إِذْنهِ مٍ بِغَيرْ وْ ضِ قَ [رواه أحمد, وأبو داود, ) في أَرْ
  بغير إتلاف; فلم يجز الإتلاف., ولأنَّه أمكن الجمع بين الحقَّين والترمذي, وابن ماجه]

, إذا غرس غاصبٌ  − لزَ  أرضاً س أو البناء, رْ ع الغَ لْ بقَ  مُ أو بنى فيها; فإنَّه يُ
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, عن ◙ ديث سعيد بن زيد; لح, إذا طالب المالك بذلكوتسوية الأرض
, وَ : (قال صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  يَ لَهُ يْتَةً فَهِ ضاً مَ يَا أَرْ نْ أَحْ مٍ مَ قٍ ظَالِـ قٌّ لَيْسَ لِعِرْ  أبو داود, [رواه) حَ

 .الترمذي]و
 

  
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 
א 

 ش النقص الذي طرأ على المغصوب; سواء نقص بسببرْ على الغاصب أَ  يجبُ 
م المغصوب صحيحاً ونا والغاصب, أ م الغاصب بسبب غيره; فيُقوَّ , ويُغرَّ قصاً

 بينهما. الفرقمقدار 
ا مثلهأجرة إذا كان للمغصوب منفعة تصحُّ إجارتها; فإنَّ الغاصب يضمن  −

ة بقاء المغصوب  لم يستوفها. و, سواء استوفى منافع المغصوب, أبيده مدَّ
ْ وإن كان المغصوب ممَّ   ستحقُّ وشجرٍ لا منافع له يُ  ,العادة بإجارته; كغنم رِ ا لم تجَ

, لم يلزم الغاصب له أُ  بها عوضٌ  مة.غالباً  جرة; لأنَّ منفعته حينئذٍ غير متقوَّ
 ; فإنَّ والأدهان, الحبوب, وكالدراهم, والدنانير ;إذا تلف المغصوب وله مثل −

ر ردُّ العين; لزم ردُّ ما يقوم مقامها, والمثل الغاصب يضمنه بمثله ; لأنَّه لمَّا تعذَّ
  .امن القيمة; لمماثلته اأقرب إليه

ماً  كالأحجار الكريمة, والأطعمة, والحيوانات,  ;يٍّ ـغير مثل وإن كان متقوَّ
ه في بلد فِ لَ بقيمته يوم تَ منه فإنَّه يض ;والآثار القديمة, والأدوات التي تصنع باليد

تَقِ : (قال صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  , أنَّ ¶ا رو￯ ابن عمر ه; لمبِ صْ غَ  نْ أَعْ ْ  مَ , دٍ بْ في عَ  هُ كاً لَ شرِ
نَ  غُ ثَمَ بْلُ الٌ يَ انَ لَهُ مَ كَ ; فَ بْدِ مَ قُ  العَ بْدُ  وِّ هُ لِ دْ عَ  ةَ يمَ قِ  هِ يْ لَ عَ العَ اءَ كَ َ طَى شرُ أَعْ ; فَ

تَقَ  ا عَ نْهُ مَ تَقَ مِ دْ عَ قَ إِلاَّ فَ , وَ بْدُ يْهِ العَ لَ تَقَ عَ عَ , وَ مْ هُ صَ صَ  .[متفق عليه]) حِ
ة; كحُ مَ إذا كان المغصوب  − يِّ النساء; فتلف; ـلِ صاغاً مباحاً من ذهب أو فضَّ

 يضمنه بالأكثر من قيمته أو وزنه; فإن زادت قيمته على وزنه أخذ القيمةفالغاصب 
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 , وإن زاد الوزن على القيمة أخذ الوزن.با يؤدِّي إلى الرِّ من غير جنسه; لئلاَّ 
م صناعحَ ا المصاغ المُ أمَّ  , ع على هيئة تماثيل من ذوات الأرواحصنَ ; كالذي يُ تهرَّ
لـوأوان ة, وحُ  ه يضمنه بوزنه من جنسه; لأنَّ صناعته; فإنَّ جالالرِّ يِّ ـي الذهب والفضَّ
مة ممحرَّ . لا قيمة له , والمحرَّ  شرعاً
, رهدْ قَ  وأي قيمة المغصوب التالف, ـإذا اختلف الغاصب والمغصوب منه ف −

; ; فيقبل قول الغاصب مع يمينه, أو تساوت البيِّنات, ولا بيَّنة مع أحدهماأو صفته
ته من الزائد.الأصل برولأنَّه غارم,   اءة ذمَّ

ا إذا كان اختلافهما ف ه لمالكهالمغصوب, أو تعيُّب ي ـوأمَّ , ولا بيِّنة مع ردِّ
 السلامة أحدهما, أو تساوت البيِّنات; فالقول قول المالك مع يمينه; لأنَّ الأصل

 .من العيب, وعدم الردِّ 

 :هُ فَ لَ تْ أَ و صوبُ غْ المَ  اهُ نَ ما جَ  بِ الغاصِ  * ضمانُ 
; وهو في يد الغاصب ه,أو أتلف مال على مالكه, أو غيره, ى المغصوبُ نَ إذا جَ 

بالأقلِّ من أرش الجناية, أو قيمة  الغاصب; فيضمنه جنايته وإتلافه علىفضمان 
ما تلف من  ; فإنَّ الغاصب يضمننخلاً فلو غصب رجل دابَّة; فأتلفت  ;المغصوب
 .ةأو قيمة الدابَّ  ,النخل أرش نقص من بالأقلِّ  النخل

ا لو كانت جناية الدابَّة المغصوبة على الغاصب  أو على ماله; فإنَّه هدر. ,أمَّ

فُ   :له هِ عِ يْ أو بَ  ير,للغَ  هِ بإطعامِ  صوبِ غْ في المَ  بِ الغاصِ  * تصرُّ
; فأكله وهو لا يعلم أنَّه أو لغير مالكه ,هصبه لمالكتغاما  إذا أطعم الغاصبُ 
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ف  ة الغاصب لا تبرأ من ضمان المغصوب; لأنَّ الظاهر أنَّه تصرَّ مغصوب; فإنَّ ذمَّ
ف فيهفيما يبدو أنَّه يملكه  ; والآكل أكله على أنَّه لا يضمنه;, وهو غير مأذون له بالتصرُّ

ر  .بأنَّه يملك المغصوب الآكلَ  فاستقرَّ الضمان على الغاصب; لأنَّه غرَّ
ا إن كان الآكل يعلم  فإنَّ ضمان  فإنْ كان الآكل هو المالك; أنَّه مغصوب;أمَّ

 ; لأنَّه أتلف ماله عالماً به, ولا ضمان على الغاصب.المغصوب يستقرَّ عليه
; لأنَّه أتلف مال غيره على الآكلفإنَّ الضمان يستقرُّ وإن كان الآكل غير المالك; 

نه, وأتلفه م; لأنَّه قبضه من يد ضاالآكل ضمينللمالك تو; بلا إذنه من غير تغرير
, ويرجع الغاصب تضمين الغاصب; لأنَّه حال بينه وبين ماله هول بغير إذن مالكه,

 على الآكل; لاستقرار الضمان عليه.
ة للغيرحَ من اشتر￯ أرضاً فغرس فيها, أو بنى فيها; ثمَّ بانت مستَ و , وليس قَّ

لِعَ غَ لبائعها ولاية بيعها , أو بناؤه, رجع المشتري على البائع المشتري سُ رْ , وقُ
ه ببيعه بسبببجميع ما غرمه   .ملكه , وأوهمه أنَّهذلك; لأنَّه غرَّ
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 
א 

 :بِ بَ والسَّ  ةِ بالمباشرَ  * الضمانُ 
ف المتلِ ف, سواء كان المتلِ  فضمانه علىمالاً محترماً لغيره بغير إذنه,  من أتلف −

, حيواناً أو غير حيوان, وسواء كان  ; لأنَّ صغيراً أو كبيراً ه الإتلاف عمداً أو سهواً
ته على صاحبه لو أتلف إنسانٌ مالاً يظنُّه مال نفسه; فتبينَّ وكذا وأفسده عليه;  ,فوَّ

 أنَّه مال غيره; فعليه الضمان.
ا لو  ه.; فالضمان يكون على المُ وقع الإتلاف منه على وجه الإكراهأمَّ رِ  كْ

 ,ه على المتسبِّبِ ; فضمانُ يقتضي الإتلافَ  ير بسببٍ الغَ  في إتلاف مالِ  من تسبَّبَ  كلُّ  −
ٌ إذا لم يكن معه مُ   :ذلكومن أمثلة  .باشرِ

 على من فتح القفص. ضمانهف ;; فطارإذا فتح شخص قفصاً عن طائر −أ 
; فضمانه على من فذهب; مربوطٍ  يوانٍ حَ  يدَ قَ , أو أسيرٍ  يدَ قَ  خصٌ لَّ شَ إذا حَ  −ب

 حلَّ القيد.
  بسببه,  ; فاندلقدهن, أو عسل من مائعٌ  فيه عاءٍ وِ  كاءَ وِ  شخصٌ لَّ حَ  إذا −ج

 .حلَّ الوكاء; فالضمان على من أو بسبب ريح

ٌ  بِ مع المتسبِّ  اجتمعَ  إذا − ِ  مانُ ; فالضَّ مباشرِ  ; ومن صور ذلك:على المباشرِ
بعد  بقي الطائر والحيوانحلَّ قيد حيوان; فإذا فتح شخص قفصاً عن طائر, أو  −أ 

ٌ رهما; فالضمان على المنفِّر وحده; لأنَّ آخر فنفَّ  إنسان جاء ثمَّ فتح القفص,   ه مباشرِ
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  , فاختصَّ الضمان به.سببه أقو￯ وأخصُّ و للإتلاف,
ق الوعاء; فالضمان لَ اءٍ فيه مائع; فجاء آخر فدَ عَ وِ  اءَ كَ وِ  صٌ خْ لَّ شَ إذا حَ  −ب

 المباشر دون المتسبِّب.على 
ِ  معَ  هِ اجتماعِ  حالَ  المتسبِّبُ  نُ مَ لا يضْ  − َ المباشرِ ِ بْ مَ  ةُ , إلاَّ إذا كانت المباشرَ على  يَّةً ن

 ومن صور ذلك:; عنه ئةً , وناشِ بِ بَ السَّ 
م شخص إلى آخر طعاماً مسموماً عالماً به; فأكله الآخر وهو لا يعلم;  −أ  قدِّ أن يُ

م الطعام من ; وهوالمتسبِّبضمان على الف   ., وعليه القصاص أو الديةقدَّ
وأكلت زرع إنسان; فضمان  ,, فخرجتشاةٍ عن إذا فتح شخص الباب  −ب

 ها الباب.عنمن فتح  المتسبِّب; وهو ما تلف من الزرع على

 الطريق: * ضمانُ 
ةً  − ه عليها,  من أوقف دابَّ سواء وبطريق واسع أو غير واسع, له أو لغيره ويدُ

أوقفها ما  نْ مَ  نَ مِ للغير, ضَ  محترمٍ  ربطها أو لم يربطها; فأد￯َّ ذلك إلى تلف مالٍ 
 تلف بسبب فعله; لأنَّه متعدٍّ بفعله.

, ونحو ذلك; ضمن ما تلف بسبب  ومثله لو ترك في الطريق خشبة, أو حجراً
 فعله; لأنَّه لا حقَّ له في الطريق.

إنسان فضربها, فرفسته; فلا ضمان على وإن كانت الدابَّة بطريق واسع; فجاء 
 واضعها; لعدم حاجة الضارب إلى ضربها.

ر إيقاف السيارات في الطريق; فإن أوقفها في مكان واسع  :ونحو ذلك لا يتضرَّ
, وليس في طريق الناس; فعثر بها إنسان; فلا ضمان على صاحب السيارة; فاً رْ عُ  به
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ا لو أوقفها في مك , أمَّ  ان واسع, ولكن في طريق الناس; فعليه الضمان;لأنَّه غير معتدٍ
. ا لو  لأنَّه متعدٍّ فحصل بذلك بطريق ضيِّق, فضربها,  أوقف الدابَّة أو السيارةأمَّ

 فالضمان على من وضعها. ضرر أو تلف;

 :هِ عِ بْ ي بطَ ؤذِ المُ  الحيوانِ  اقتناءِ  بسببِ  ما تلفَ  * ضمانُ 
البهيم, أو حيوان  دوَ سْ يؤذي بطبعه; كالكلب العقور, أو الأَ  اً من اقتنى حيوان −

على ذلك الحيوان  فاعتد￯; النمر, أو الذئب, أو طير جارحٍ  مفترس; كالأسد, أو
على من نه ضماكان ; من كان خارج المنزلعلى من دخل بيت المقتني بإذنه, أو 

ضمان بين الإتلاف في الليل ولا فرق في ال .; لحرمة ذلك; لأنَّه متعدٍّ باقتنائهاقتناه
 .−كما سيأتي− أو النهار, بخلاف البهائم

ا إذا كان المقتني قد نبَّه من دخل إلى بيته بإذنه أنَّ الكلب ونحوه عقور, أو  أمَّ
 غير موثوق, فإنَّ المقتني لا يضمن; لأنَّه أدخل الضرر على نفسه على بصيرة.

صاحب البيت; فاعتد￯ عليه فإن دخل إنسان بيت مالك الحيوان بغير إذن 
 ; لأنَّ الداخل معتدٍ بدخوله بغير إذن صاحبه.فلا ضمان على مقتنيه الحيوان;
دور; فإنَّ صاحبها ب القُ لْ الطيور, وقَ  لَ كْ اعتادت أَ  ةٌ إذا كان لإنسان هرِّ  −

تعدٍّ باقتنائهاب عليه حبسهايج هتلف بفعلها; لأنَّ  ايضمن م  . , وهو مُ
ا إذا لم يكن م ￯; فلا ضمان على صاحبها;أمَّ ا تتعدَّ لعدم عدوانه  ن عادتها أنهَّ

 باقتنائه ما لا عادة له بذلك.

َ  ما تلفَ  * ضمانُ   :عتادٍ أو غير مُ  ,عتادٍ مُ  لٍ عْ فِ  ةِ ايَ بسرِ
; من أوقد ناراً  − ت النار إلى ملك غيره, أو سقى أرضه ماءً في ملكه; فتعدَّ
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ا جرت به العادة لا يضمن إذا كان فعله ممَّ  ; فإنَّهغرقهاأفجر￯ الماء إلى أرض جاره ف
َ معتدٍ غير لأنَّه  تفريط منه;من غير   ة فعلٍ مباح.ايَ , وما حدث سرِ

 َ ا إذا سرَ كأن أوقد ناراً في يوم ريح  ￯ الضرر الناشئ عن فعله بتفريط منه;أمَّ
النار , أو كانت النار كثيرة بحيث تسري إلى غيرها عادة, أو نام تاركاً تحملها شديد
تلف ; فيضمن ما , أو فتح الماء أكثر ممَّا يحتاج عادة, أو فتحه وغفل عنه بنوممشتعلة

.بسبب فعله إن طرأت الريح بعد إشعال النار; فلا ضمان عليه فيما ف ; لأنَّه متعدٍّ
 ولا فعله. أتلفت; لأنَّه ليس بتفريطه,

ة: مصلحةٌ , أو فيه مباحٍ  لٍ عْ فِ  بسببِ  تلفَ  ما * ضمانُ   عامَّ
فاً مأذون ف إنسان تصرُّ له فيه, أو كان فيه تحقيق مصلحة عامة, أو  اً إذا تصرَّ

فه; ومن  فه شيء; فلا ضمان عليه بسبب تصرُّ منفعة للناس; فتلف بسبب تصرُّ
 صور ذلك:

, أو وضع  −أ  , أو أوقد قنديلاً , أو نصب باباً إذا وضع إنسان في مسجد فرشاً
ا; لمصلحة الناس ونفعه ăلم يضمن ما تلف بسببه; لأنَّه محسنٌ بفعله. م;رف 

واسع, أو اضطجع فيه; فعثر به حيوان; فلا  إذا جلس إنسان في طريقٍ  −ب
ضمان لما تلف بسببه; لأنَّ جلوسه واضطجاعه في مثل هذا الطريق فعل مباح, لم 

.  يتعدَّ فيه على أحد في مكان له فيه حقُّ
ليطأ عليه الناس; لم يضمن ما تلف  ;فيه طينٌ  إذا وضع حجراً في طريقٍ  − ج

 بسبب فعله; لأنَّ في فعله نفعاً للمسلمين.
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 
א 

; فليس على صاحبها  إذا أَتلَفَت بهيمةٌ غير ضارية شيئاً من الأموال أو الأبدان نهاراً
قال:  صلى الله عليه وسلم, أنَّ رسول االله ◙ضمان, إذا لم تكن يده عليها; لحديث أبي هريرة 

رٌ − [متفق عليه]) ارٌ بَ ا جُ هَ حُ رْ جَ  ءُ ماَ جْ العَ ( دْ  .−أي: إتلافها هَ
 .نهاراً  فإنْ كانت يده عليها; فإنَّه يضمن ما أتلفته

; فعلى صاحبها ضمان البهائم وإن أتلفت ما  شيئاً من الأموال أو الأبدان ليلاً
ط في حفظها; أتلفت لأنَّ العادة أنَّ أهل المواشي يرسلونها نهاراً للرعي,  إذا فرَّ

, وقد  , وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً ةرو￯ ويحفظونها ليلاً َيِّصَ رام بن محُ  حَ
,قال: ( لبراء بن عازباعن  ,الأنصاريِّ  ةٌ اقَ انَتْ لَهُ نَ ائِطفَ  كَ لَتْ حَ خَ تْ اً دَ دَ أَفْسَ  فَ

مَ كَ فَ  ,فِيهِ  قَضىَ  ا;يهَ فِ  صلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ  ولَ سُ رَ  لَّ ظَ نَّ أَ فَ فْ لِ  طِ ائِ وَ الحَ  حِ لىَ أَهْ ارِ عَ نَّ أَ , وَ اهَ بِالنَّهَ
يَ  لِ هْ  أَ لىَ عَ  يْلِ  مْ هُ تُ يَ اشِ مَ  تْ ابَ صَ ا أَ مَ  ةِ المَاشِ  .[رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه]) بِاللَّ

فإن كانت البهيمة في يد مستعير, أو مستأجر, أو من يحفظها; فضمان ما أتلفته 
 عليهم; لأنَّ يد كلِّ واحدٍ عليها; فكانت في ضمانه.

أو كان  , أو قائد يقودها من أمامها,إذا كان للبهيمة سائق يسوقها من خلفها −
ف فيها ,عليها راكب ها, مُ ها, وفَ دُ ت يَ ; فضمان ما جنوكانوا قادرين على التصرُّ

ف فيها المُ على هالِ جْ برِ  تْ ئَ طِ ووَ  قال: قال  ◙شير بن بَ عمان ; لحديث النُّ تصرِّ
ةً في(: صلى الله عليه وسلمرسول االله  ابَّ قَفَ دَ نْ أَوْ ينَ  مَ لِمِ بُلِ المُسْ نْ سُ بِيلٍ مِ نْ  أَوْ في ,سَ وقٍ مِ مْ سُ اقِهِ وَ  ,أَسْ

طَ  أَوْ لٍ  ,تْ بِيَدٍ أَ فَ جْ نٌ  ;أَوْ رِ امِ وَ ضَ هُ ا[رواه الدارقطني) فَ ăوالبيهقي, بإسناد ضعيف جد ,[. 
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حافرها من غير سبب; لحديث أبي هريرة  دِّ ولا ضمان عليهم فيما ضربت بحَ 
بَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, عن رسول االله ◙ لُ جُ جْ , ], بإسناد ضعيف[رواه أبو داود) ارٌ الرِّ

ف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريدولأنَّ  الضرب  , ولا يمكنه منعها منالمتصرِّ
  .برجلها

ف فيها وإذا تعدَّ  المنفرد في تدبيرها; فإن د راكب البهيمة; فالضمان على المتصرِّ
 , , أو مريضاً ل صغيراً ف; فالضمان عليه وحده, وإن كان الأوَّ ل هو المتصرِّ كان الأوَّ

ف فيها وتدبيرها.  كان الضمان على من خلفه إذا انفرد بالتصرِّ
 ; ف فيها أكثر من واحد; فالضمان عليهما جميعاً وإن اشترك في تدبيرها والتصرِّ

مِ  ;ئقن يكون لها قائد وساأك .نَ لأنَّ كلاă منهما لو انفرد لضَ  , فإذا اجتمعا ضمنا معاً

مَ حَ المُ  , وإتلافُ لِ ائِ الصَّ  عُ فْ * دَ   :اتِ رَّ
 .عدواناً  على غيرهالصائل: هو القاصد الوثوب 

أو على ماله; ولم يمكن  ,إذا صال آدميٌّ أو حيوانٌ عدواناً على إنسان معصوم
 , عن النبيِّ ¶; لحديث عبد االله بن عمرو قتله منفلا ضمان على  إلاَّ بقتله;دفعه 
قٍّ قال: ( صلى الله عليه وسلم ِ حَ الُهُ بِغَيرْ يدَ مَ نْ أُرِ تِلَ  ,مَ اتَلَ فَقُ قَ يدٌ  ;فَ هِ وَ شَ  مد, وأبو داود,ـ[رواه أح) فَهُ

 .], والنسائيوالترمذي
ماً بيعُ  − ه أو اقتناؤه; فلا ضمان على المتلِف; كمن أتلف إذا أتلف إنسان مالاً محرَّ

, أو كسر آنيةً آلة  , أو كلباً مة, أو مزماراً , أو آنية ذهب فيها خمر مأمور بإراقته لهوٍ محرَّ
ة ; فسق ومجونكتب لَّة, أو ضِ , أو أدوات سحر, أو تنجيم, أو كتب بدعةٍ مُ أو فضَّ
نِ ال: (ـق ¶ن عمر ـلحديث ابوذلك  رَ    ;ةٍ يَ دْ مُ بِ  يهِ آتِ  نْ أَ  صلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ ولُ سُ ي رَ ـأَمَ
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َ  تُهُ يْ تَ أَ فَ  −ةُ رَ فْ الشَّ  يَ هِ وَ − َ  لَ سَ رْ أَ فَ  ,ابهِ فَ ا فَ بهِ هِ نَّت− تْ أُرْ : الَ قَ وَ ا يهَ انِ طَ عْ أَ  مَّ ثُ  ,−أي: سُ
دُ عَ  َّ اغْ َ  ليَ رٍ ـاقُ خَ قَ ا زِ يهَ فِ وَ  ةِ ينَ دِ المَ  اقِ وَ سْ  أَ لىَ إِ  هِ ابِ حَ صْ أَ بِ  جَ رَ خَ فَ  ,تُ لْ عَ فَ فَ  ,ابهِ  دْ قَ  مْ

لِ  ْ حْ بِ  اقَ قَ الزِّ  كَ لْ تِ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ  قَّ شَ فَ  ;ينِّ مِ  ةَ يَ دْ المُ  ذَ خَ أَ فَ  ;امِ الشَّ  نَ مِ  تْ بَ جُ , ثمَّ هِ تِ ضرَ
 نيِ رَ مَ أَ , وَ ونيِ نُ اوِ عَ يُ  نْ أَ ي, وَ عِ وا مَ ضُ مْ يَ  نْ أَ  هُ عَ وا مَ انُ كَ  ينَ ذِ الَّ  هُ ابَ حَ صْ أَ  رَ مَ أَ ا, وَ يهَ انِ طَ عْ أَ 
َ  نْ أَ  هَ كُ  اقَ وَ سْ الأَ  آتيِ ;  ;هُ تُ قْ قَ لاَّ شَ إِ  رٍ مْ ـقَّ خَ ا زِ يهَ فِ  دُ جِ  أَ لاَ ا, فَ لَّ لْتُ عَ فَ  فيِ  كْ رُ تْ أَ  مْ لَ فَ فَ
ا إِ ا زِ هَ اقِ وَ سْ أَ  ăمد]ـ[رواه أح) هُ تُ قْ قَ لاَّ شَ ق. 
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א 
 ة:عَ فْ الشُّ  لاً: تعريفُ أوَّ 

ةال عَ فْ فْع, وهو  ةمأخوذ الشين, وسكون الفاء, وفتح العين; : بضمِّ لغةً  شُّ من الشَّ
  ضدُّ الوتر.
ة شريكه المنتقلة عنه من يد من  وشرعاً  صَّ هي: استحقاق الشريك انتزاع حِ
 ., بثمنه الذي استقرَّ عليه العقدماليٍّ  ضٍ وَ بعِ  ,انتقلت إليه

: حُ   ة:عَ فْ الشُّ  مُ كْ ثانياً
عَ  فْ  بالسنَّة والإجماع. مشروعةٌ و جائزةٌ  ةُ الشُّ

ةِ صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ قَضىَ قال: ( ¶ما رو￯ جابر بن عبد االله  :فمن السنَّة عَ فْ فيِ  بِالشُّ
ودُ  دُ عَتِ الحُ قَ ا وَ إِذَ , فَ مْ قْسَ ْ يُ الٍ لمَ لِّ مَ قُ  ,كُ فَتِ الطُّرُ ِّ صرُ ةَ  ;وَ عَ فْ لاَ شُ رواه البخاري [) فَ

 .]ومسلم
ولُ ( قال: ◙ عن جابرو سُ ,صلى الله عليه وسلم  هِ ـاللّٰ قَضىَ رَ مْ ْ تُقْسَ ةٍ لمَ كَ ْ لِّ شرِ ةِ فيِ كُ عَ فْ  بِالشُّ

 , كَ رَ اءَ تَ إِنْ شَ , وَ ذَ اءَ أَخَ إِنْ شَ , فَ هُ يكَ ِ ذِنَ شرَ ؤْ تَّى يُ بِيعَ حَ ِلُّ لَهُ أَنْ يَ , لاَ يحَ ائِطٍ ةٍ أَوْ حَ عَ بْ رَ
 ْ لمَ اعَ وَ ا بَ إِذَ قُّ بِهِ  فَ وَ أَحَ هُ هُ فَ ذِنْ ؤْ  .[رواه مسلم]) يُ

ا الإجماع, عةإثبات  وأجمعوا على أنَّ «قال ابن المنذر: فقد  وأمَّ فْ للشريك  الشُّ
 ».فيما بيع من أرض أو دار أو حائط ;الذي لم يقاسم

عةويحرم التحيُّل لإسقاط  − فْ , ولا تسقط به; لما في ذلك من إبطال الحقِّ الثابت الشُّ
ا قال: ( صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله ◙ي هريرة ـعن أبوبالشرع,  تَكِبُوا مَ رْ لاَ تَ
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ودُ  بَتِ الْيَهُ تَكَ مَ  ,ارْ َارِ لُّوا محَ تَحِ تَسْ ـهِ فَ يَلِ  اللّٰ ِ نَى الحْ  .»]إبطال الحيل«[رواه ابن بطَّة في ) بِأَدْ

ةُ  مَ كْ : حِ عَ مَ  ثالثاً فْ  ة: شروعيَّة الشُّ
عة فْ عت الشُّ , ه يلحقلا  بأن لضرر عن الشريك;ل اً دفع شرُ أذ￯ بمشاركة عدوٍّ

  .أو فاسد

عَ  حقِّ  وطُ : شرُ رابعاً  فْ  :ةالشُّ
عة تثبت  فْ  للشريك على شريكه بخمسة شروط:الشُّ

قْص المنتقل عنأن : لالأوَّ  ; يكون الشِّ لأنَّ الشفيع يأخذه بمثل  الشريك مبيعاً
 الثمن الذي انتقل به, وهذا لا يمكن في غير المبيع.

ارٍ بمال, أو جنايةٍ توجب مالاً, ; كالصلح عن إقرلحق بالمبيع ما كان في معناهيُ  −
 فيها ثواب معلوم; لأنَّ ذلك في حقيقته بيع. والهبة المشروط

ض, أو وصيَّة, وَ بلا عِ  لا شفعة فيما انتقل عن ملكه بغير بيع; كما لو انتقل بهبةٍ  −
  , ونحو ذلك.دية وأض الخلع, وَ داق, وعِ صَ  وأ, أو إرثٍ 

قْصُ كون : أن يانيالثَّ  قسمته  الشريك المباع مشاعاً غير مقسوم من عقار يمكن شِ
بئر, الكقسمته;  يمكنعة للجار في مقسوم محدود, ولا فيما لا فْ فلا شُ  ;قسمة إجبار

; من المنقولاتوالحيوان, ونحوها  ضيِّقة, ولا فيما ليس بعقار; كالشجر,الطريق الو
,صلى الله عليه وسلم قَضىَ النَّبِيُّ (: ◙لحديث جابر  مْ ْ يُقْسَ الٍ لمَ لِّ مَ ةِ فيِ كُ عَ فْ عَتِ  بِالشُّ قَ ا وَ إِذَ فَ

ودُ  دُ قُ  ,الحُ فَتِ الطُّرُ ِّ صرُ ةَ  ;وَ عَ فْ ), ولأنَّ ضرر الشريك لا يبقى على الدوام في فَلاَ شُ
 المنقولات, بخلاف الأرض.



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
٢٣٥ 

אא 

عة يتبع الأرض في  − فْ قَضىَ (: ◙ ما فيها من غرس وبناء; لقول جابرالشُّ
ولُ  سُ ـهِ رَ ْ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ ةٍ لمَ كَ ْ لِّ شرِ ةِ فيِ كُ عَ فْ ائِطٍ  بِالشُّ ةٍ أَوْ حَ عَ بْ , رَ مْ قْسَ  ) الحديث....تُ
ا الزرعُ  − دخل في تلا  ا; لأنهَّ أصلاً فيها تبعاً ولا ة عَ فْ شُ الظاهرة; فلا  رةُ مَ والثَّ  أمَّ

; فلا  لُ البيع تبعاً  عة.فْ الشُّ في تدخُ
عة الشفيع  أن يطلب: الثالثَّ  فْ ابن عمر لما روي عن  ساعة علمه بالبيع;الشُّ

ا]) الِ قَ لِّ العِ حَ كَ  ةُ عَ فْ الشُّ (: ¶ ăر فإن أخَّ  .[رواه ابن ماجه; بإسناد ضعيف جد
عة بلا عذرٍ طلب  فْ عة.الشُّ فْ ه في الشُّ    سقط حقُّ

ا ; لأنَّ الجهل ممَّ إذا كان مثله يجهل ذلك عذرٌ  بأنَّ التأخير يُسقط الشفعةوالجهل 
 يُعذر به, أشبه ما لو ترك الشفعة لعدم علمه بها.

; اعة له إذا أراد أخذ بعضهفْ فلا شُ  ة المباعة;أن يأخذ الشفيع جميع الحصَّ : ابعالرَّ 
ِ  اً ضررتبعيض الصفقة في  لأنّ  ت دفعاً لضرر عَ على المشتري, ولأنَّ الشفعة شرُ

ة المباعة, لم يندفع الضرر.الشرَّ   كة; فإذا أخذ بعض الحصَّ
د الشركاء; فتثبت  − عة إذا تعدَّ فْ ه, فإن تركها كِ لْ ر مِ دْ واحد منهم على قَ  لكلِّ الشُّ

 بعضهم, فليس للباقي إلاَّ أخذ الجميع.
 ;ك المشتريلْ مِ المبيع سابقاً على  العقار زئه منك الشفيع لجلْ مِ  أن يكون: الخامس

ة لأحدهما زيَّ نّه لا مَ عة لأحدهما; لأفْ فإن كانا قد اشتريا العقار صفقة واحدة; فلا شُ 
 لاستوائهما في البيع في زمن واحد.على الآخر; 

ة في مثاله: لو اشتر￯ اثنان  ; فليس لأحدهما لأرض حصَّ شخص صفقة واحدةً
ة أن يشفع على الآخر; لأنَّ تملُّك أحدهما  ليس سابقاً  من الأرض المشتراةللحصَّ
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 ة واحدة.قعلى تملُّك الآخر; لكونهما اشترياها صف

 :فيه المشفوع قارِ المشتري في العَ  فُ تصرُّ  :خامساً 
, أو وقف, أو صدقة, أو جعله إذا تصرَّ  ف المشتري في العقار المشفوع فيه بهبةٍ

فه من أحد حالين: , أو عوض خلع, ونحو ذلك, فلا يخلو تصرُّ  مهراً
عةفيع الشَّ  طلبف فيه المشتري بعد : أن يتصرَّ لالأوَّ  فْ فه الشُّ ; فيكون تصرُّ

; لأنَّ ملك الجزء المشفوع   انتقل إلى الشفيع بالطلب.باطلاً
ف فيه المشتري قبل انيالثَّ  فْعةفيع الشَّ  طلب: أن يتصرَّ فه صحيحاً, الشُّ ; فيكون تصرُّ

فْعة ويسقط حقُّ الشفيع بالشفعة; لأنَّ في  إضراراً بالمأخوذ منه بسبب زوال ملكه الشُّ
  ضرر.; لكون الثمن إنَّما يأخذه المشتري, والضرر لا يزال بالعنه بغير عِوض

ف المشتري في العقار الذي ثبت فيه حقُّ  − عة إذا تصرَّ فْ ببيع; فللشفيع أخذه الشُّ
ل الذي باع به شريكه, أو بالثمن  بثمن أيِّ البيعين شاء; فله أن يأخذه بالثمن الأوَّ

 الثاني الذي باع به المشتري من شريكه لمشترٍ آخر.
; لحديث جابر بن عليه العقدمشتري الثمن الذي وقع يلزم الشفيع أن يدفع لل −

ارٌ ــُّأَي(: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶عبد االله  ةٌ أَوْ دَ بَاعَ مْ رِ يْنَهُ انَتْ بَ مٍ كَ وْ  ,ماَ قَ
يبَهُ  بِيعَ نَصِ مْ أَنْ يَ هُ دُ ادَ أَحَ أَرَ ائِهِ  ,فَ كَ َ لىَ شرُ هُ عَ ضْ رِ يَعْ لْ قُّ بِهِ  ;فَ مْ أَحَ هُ وهُ فَ ذُ إِنْ أَخَ فَ

نِ   . د, بإسناد ضعيف][رواه أحم) بِالثَّمَ
ا دفع له مثله,  كان الثمن مثليăا إذا − ; دفع له قيمته وقت  إذاأمَّ ماً كان الثمن متقوَّ

 الشراء.
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 ة:عَ فْ الشُّ  قُّ حَ  به يسقطُ ما : سادساً 
عة فْ  في الحالات التالية: تسقط الشُّ

ر لالأوَّ   .عة بلا عذرفْ بحقِّ الشُّ  شريكه في مطالبة الشفيع: إذا تأخَّ
ة المباعة كلِّه أو بعضه, بعد إنظاره ثلاثة : إذا عجز الشفيع عن أداء ثمانيالثَّ  ن الحصَّ

  ام.أيَّ 

, سقطت : الثالثَّ  ه عند الشراء ثمَّ نُسيِ رُ لِم قَدْ ل ثمن الجزء المشفوع, أو عُ هِ إذا جُ
عة فْ    إلاَّ أن يكون في الأمر حيلة; فلا تسقط. ,الشُّ
 نصيب شريكه.إذا طالب الشفيع ببعض : ابعالرَّ 

عة إلى الورثة. الخامس: فْ عة, فلا ينتقل حقُّ الشُّ فْ إذا مات الشفيع قبل طلب الشُّ
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א 
 ة:ديعَ الوَ  لاً: تعريفُ أوَّ 

دَع الشيءلغةً  الوديعة ة; وهي الراحة. ;: من وَ عَ , وأصلها من الدَّ هُ كَ رَ  إذا تَ
  .المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوضٍ هي : وشرعاً 

مُ  كْ : حُ  :مشروعيَّتها مةُ كْ حِ ة وديعَ الوَ ثانياً
 لسنَّة والإجماع.لكتاب واجائزة با الوديعة

 َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّ قوله تعالى:  الكتاب: فمن − 
 َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّ , وقوله سبحانه: ]٢٨٣البقرة: [
 .]٥٨النساء: [

ةَ قال: ( صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  أنَّ  ◙ما رو￯ أبو هريرة  السنَّة:ومن  −    انَ َمَ نْ أَدِّ الأْ إِلىَ مَ
انَكَ  نْ خَ نْ مَ ُ لاَ تخَ , وَ نَكَ تَمَ   .[رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي]) ائْ

يْم بن ساعدة قال: وعن وَ ولُ ...( عبد الرحمن بن عُ سُ جَ رَ رَ امَ  ,صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ فَخَ أَقَ وَ
 ُّ ليِ ولِ  ◙طَالِبٍ  يـ بْنُ أَبِ عَ سُ نْ رَ تَّى أَد￯َّ عَ ا حَ هَ أَيَّامَ صلى الله عليه وسلم  اللّٰـهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَ

دِائِعَ الَّتِ  هُ لِلنَّاسِ  يالْوَ نْدَ انَتْ عِ ا فَ  ,كَ تَّى إِذَ ولَ ـحَ سُ قَ رَ ِ ا لحَ نْهَ غَ مِ [رواه ) صلى الله عليه وسلم اللّٰـهِ رَ
  .]البيهقي

 وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع.
ر على جميع الناس حفظ  والحكمة من مشروعيَّتها: قيام الحاجة إليها; لأنَّه يتعذَّ

  أموالهم بأنفسهم; فكانوا محتاجين إلى من يحفظها لهم.
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وعقد الوديعة من العقود الجائزة; يجوز لأيٍّ من طرفي العقد فسخه دون رضا 
ع ردَّ ها إليه, وإذا أراد المودَ ع ردَّ وديعته, لزم المودَ  ذَ خْ أَ  عُ الآخر; فلو أراد المودِ 

 الوديعة إلى صاحبها, لزمه قبولها.

: شرُ  ة الوَ  وطُ ثالثاً  :ةديعَ صحَّ
ة  شترطُ يُ  ا نوعٌ ما يشترط لصحَّ الوديعة عقد لصحَّ منها, وهذه  ة الوكالة; لأنهَّ

  الشروط هي:
ل: ,  كون الوديعة مالاً تأن  الأوَّ كالكلب الذي أباحت  ما في حكمه; وأمحترماً

,  فلا تصحُّ  ;الشريعة اقتناءه ; كما لو استودعه خمراً الوديعة إذا كان المال غير محترمٍ
, أو كلباً لم تبح الشريعة اقتناءه.  أو خنزيراً

فأهلاً أن يكون كلاă من المودِع والمودَع  اني:الثَّ  , ينبالغ ابأن يكون ; للتصرُّ
يَّة; الوديعة إذا كان كلا الطرفين أو أحدهما فاقداً للأهلتصحُّ ; فلا ين, راشدينعاقل
ف لٌ هْ أَ أودع فإذا  الصغير, والمجنون, والسفيه;ك للأهليَّة  فاقدٍ عند وديعةً  للتصرُّ

ط بدفع ماله على المتلِف , فلا ضمانافأتلفه  .ةهليَّ الأ لفاقد; لأنَّ المودِع مفرِّ
ف لٌ هْ أَ  لَ بِ قَ  ذاوإ  صار ضامناً لها إذا تلفت; لأنَّه ,لأهليَّةل من فاقدٍ  وديعةً للتصرُّ

￯ بقبول الوديعة .ب تعدَّ ته إلاَّ بردِّ الوديعة إلى الوليِّ , ولا تبرأ ذمَّ  غير إذن شرعيٍّ
لا ضمان على المودَع إذا كان المودِع صغيراً مأذوناً له في الإيداع, أو خاف  −

 المودَع تلف الوديعة إن لم يأخذها منه.
, أو نحو ماإليه , أو إشارةٍ اتميِّزهم نسبةٍ با إمَّ المودَع والوديعة;  تعيينُ  الث:الثَّ 
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 .ةلاويرفع الجهيحصل به التعيين, ا ذلك ممَّ 
فلا يصح أن يقول: أودعت أحد هذين الرجلين مائة دينار, أو أودعت رجلاً 

 ; لجهالة المودَع. −من غير تعيين−مائة دينار 
لأنَّ الوديعة غير معيَّنة, كما لا يصحُّ أن يقول: أودعتك أحد هذين المالين; 

 .مجهولة فصارت

: حِ   ة:ديعَ الوَ  ظُ فْ رابعاً
ات لأهلها أن يقبل ـى حفظ الأمانـدرة علمن يعلم من نفسه القُ ـل ستحبُّ يُ 

 عنديث الحجاء في  , وقدمومعاونته ,الناسلما فيه من قضاء حاجة  الوديعة; فظَ حِ 
اللّٰ : (صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ي هريرة ـأب ا ـوَ بْدِ مَ نِ الْعَ وْ بْدُ هُ فيِ عَ انَ الْعَ كَ

يهِ  نِ أَخِ وْ  .[رواه مسلم]) فيِ عَ
 هالحفظِ  أي: في مكان مناسب ;ز مثلهارْ في حِ  هاأن يحفظَ لها فإنَّه يلزمه بِ فإذا قَ 

ة;فيالناس أن يحفظوا جرت به عادة ممَّا   حج  جم  ُّ لقوله تعالى:  ه أموالهم الخاصَّ
يمكنه  . ووجه الدلالة: أنَّه لا]٥٨النساء: [ َّ سخ سح سج خم خج حم

 من الإيداع الحفظ. أداؤها بدون حفظها, والمقصود
يقوم مقامه في  ها إلى منعَ يدفَ  وله أنْ فسه, بن المودَع الوديعة يحفظَ  أنْ  والأصلُ 

; فإن تلفت , إن كانوا أهلاً لحفظهاخازنهخادمه, أو أو  أو ولده, كزوجته, ;فظِ الحِ 
  .لم يضمن; لأنَّه مأذون فيه عادة تقصير, وأي يد واحد منهم من غير تعدٍّ ـف

; كسفرٍ لا يمكنه حفظها  ولو دفع المودَع الوديعة إلى غيره من الثقات لعذرٍ
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, ولا ضمان عليه. همعه, أو حضره مرض الموت; فإنَّ  ياً , ولا متعدِّ طاً عدُّ مفرِّ  لا يُ

: ضمانُ   ة:ديعَ الوَ  خامساً
ا يد أمانة; فإذا ـف الأصلُ  تعدٍّ من غير  هتلفت الوديعة عندي يد المودَع أنهَّ

 ; فإنَّه لا ضمان عليه; لما رو￯ عمرو بن شعيب عن أبيهفي حفظهاتقصير و أ, عليها
ه أنَّ النبيَّ  يْهِ قال: ( صلى الله عليه وسلمعن جدِّ لَ نَ عَ ماَ لاَ ضَ ةً فَ دِيعَ نْ أُودِعَ وَ  .[رواه ابن ماجه]) مَ

 :يندرج تحت هذا الأصل من الصور ما يليا ممَّ و
فتلفت,  ي محلٍّ مثله,ـإذا عينَّ المودِع للمودَع محلاă لحفظ الوديعة, فحفظها ف )١

ز يقتضي الإذن في مثله.  رْ   لـم يضمن; لأنَّ تعيين الحِ
زٍ  رْ فكان غير  ;; لأنَّه أحفظ لهاتلفتف فوقه, ولا يضمن أيضاً إذا حفظها في حِ

ط.  مفرِّ
 ,ز الذي يحفظها فيهرْ من الحِ إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة  )٢

الغالب منه حصول تلف الوديعة  وجود شيءٍ آخر مثله أو فوقه; ل زٍ رْ إلى حِ  فأخرجها
كحريق, أو سرقة; فتلفت في المحلِّ المنقولة إليه, لم يضمن; لأنَّ في  أو هلاكها;

 تركها تضييعاً لها.
جد الذي يحفظها فيهز رْ إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من الحِ  )٣ , ووُ
الغالب منه حصول تلف الوديعة أو هلاكها; فأخرجها إلى حرزٍ آخر دونه;  شيءٍ 
ر ز الأول أو فوقه, لم يضمن; لأنَّ نقلَها إليه أحفظ لها من  إحرازها بمثل لتعذُّ رْ الحِ

 تركها بمكانها, وليس في وسعه سواه.
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زها ولو خاف عليها التلف; إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة  )٤ رْ من حِ
فحصل خوف, وتركها; فإنَّه لا يضمن; لأنَّه عمل بأمر صاحبها; فهو كما لو أمره 

  بإتلافها.
زها ولو خاف عليها التلف;  )٥ رْ إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من حِ

ز آخر مثله أو فوقه; فلا ضمان عليه; لأنَّ  رْ ه زاده فحصل خوف, وأخرجها إلى حِ
.   خيراً وحفظاً

ونحوهما, فألقاها المودَع في مكانٍ  بٌ , أو غاصِ بٌ إذا هجم على الوديعة ناهِ ) ٦
  ليخفيها عنه, لم يضمنها; لأنَّه من عادة الناس في حفظ أموالهم.

ها, لم يضمن )٧  .إذا أُكره المودَع على دفع الوديعة لغير مستحقِّ
￯ ة ديعَ ودَع الوَ المُ  ويضمنُ   ودِع, أو قصرَّ في حفظها,من المُ  بغير إذنٍ  عليهاإذا تعدَّ

  :ومن صور ذلك ما يلي
وتلفت, دونه إذا عينَّ المودِع للمودَع محلاă لحفظ الوديعة, فحفظها في محلٍّ  )١

ط.  ضمن الوديعة; لأنَّه مفرِّ
رْ المودَع إذا ترك  )٢ ها مع طروء ما يخاف منه هلاكهاالوديعة في حِ أو تلفها  زِ

, ولم يخرجها  فتلفت; فإنَّه يضمنها. ;في ذلك المحلِّ غالباً
زها) ٣ رْ زها; فأخرجها من حِ رْ  إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من حِ

ء أخرجها الغير خوف هلاك أو تلف, فتلفت; فإنَّه يضمنها, سوإلى حرزٍ آخر, 
زإلى  رْ  ع بلا حاجة.مثله, أو فوقه; لمخالفته أمر المودِ  حِ
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, ضمنها; بتقصيرٍ من المودَع إذا كانت الوديعة بهيمة; فماتت جوعاً أو عطشاً  )٤
 .هو أساس حفظها لأنَّ علفها وسقيها

هاً إذا ركب المودَع دابَّة مودَ  )٥ لا لحاجة صيانتها, فتلفت, فإنّه  ,عةً عنده ترفُّ
 يضمنها.

ناً  استعملإذا  )٦ أتلفتها آفة  لا لحفظها من الآفة, أو ,المودَع ثياباً مودعةً تزيُّ
ط.فإنَّ نشرها,  لعدم  ه يضمنها; لأنَّه متعدٍّ ومفرِّ
ختْم  سرَ كَ أو  ,, أو لينظر إليهاإذا أخرج المودَع نقوداً مودعة عنده لينفقها )٧

زها, صار ضامناً لهاولو لم يخرجها أو حلَّ كيسها محفظتها, رْ  .; لأنَّه متعدٍّ بهتك حِ
المودَع الوديعة بما لا تتميَّز عنه; فإنَّه يضمنها; لأنَّه يعجز عن  إذا خلط )٨

ها.  ردِّ
رها من غير ) ٩ ها عند طلبها, أو أخَّ إذا امتنع المودَع من ردِّ الوديعة لمن يستحقُّ

 عذر, صار ضامناً لها; لأنَّه أشبه الغاصب في إمساكه مال غيره بلا إذنٍ منه.
￯ المودَع على الومتى  −  ; , ووجب عليه ردُّها إلى مالكها فوراً تلَ طَ وديعة بَ تعدَّ

ي ا أمانة محضة, وقد زالت بالتعدِّ   ولا تعود أمانة إلاَّ بعقد جديد. ,لأنهَّ
−  ; تَ إلى الأمانة فأنت أمينٌ دْ نْتَ ثمَّ عُ ويصحُّ قول المودِع للمودَع: كلَّما خُ

 لأنَّه يصحُّ تعليق الإيداع على الشرط, كالوكالة.
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 
א 

إذا أراد المودَع السفر, وخاف على الوديعة عنده من الهلاك أو التلف, ردَّ  − 
 . الوديعة عادةً  مالكَ  إلى مالكها, أو إلى وكيله, أو إلى من يحفظ مالَ  الوديعة
ر على المودَع دفع الوديعة إلى مالكها أو من يقوم مقامه, ولم يخف ف − إذا تعذَّ

, ولا ضمان عليه; لأنَّ إيداع المالك يقتضي الإذن في افي السفر, سافر بهعليها معه 
 السفر بالوديعة.

ا إذا خاف عليها التلف أو الضياع إذا سافر بها معه; فإنَّه يدفعها إلى أمَّ  −
ر الحاكم, فيدفعها إلى ثقة.  الحاكم المأمون, فإن تعذَّ
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 
אא 

ي على الوديعة, أو التقصير في المودِع والمودَع في إذا وقع تنازع بين  − التعدِّ
فالقول قول  ;, أو من يقوم مقامهها إلى المودِع, أو في ردِّ حفظها, أو خيانتها

 , ولا منفعة له في قبضها.; لأنَّ يده يد أمانةمع يمينه المودَع
ا تلفت, أو أنَّه دفعها لآخرويُ  − بإذن المودِع,  قبل قول المودَع مع يمينه في أنهَّ

 ولو أنكر المودِعُ ذلك الإذن.
ها بلا عذر; الوديعة بعد مماطلته  وإذا ادَّعى المودَع ردَّ  − ها إلى مستحقِّ في ردِّ

نة; بيِّ ادَّعى ورثة المودَع ردَّ الوديعة, لم يقبل قولهم إلاَّ ب لأنَّه صار كالغاصب, ولو
م غير مؤتمنين عليها من قِبَل مالكها.  لأنهَّ

, ثمَّ أقرَّ به, أو ثبت ببيِّنة أنَّه أودعه −  وإذا أنكر المودَع أنَّ المودِع أودعه شيئاً
ا تلفتالمودَع مَّ ادَّعى ـ, ثاهاـإيَّ  ; وم الجحودـقبل ي أنَّه ردَّ الوديعة للمودِع, أو أنهَّ
 ;; لأنَّه صار ضامناً بجحوده, ولا تسمع بيِّنتهبيِّنةبذلك وإن أقام  يقبل قوله, لم

  لتكذيبه لها بجحوده.
, أو تقوم بيِّنة بها;  عي عليه الوديعة يوم الجمعة; فينكرها, ثمَّ يقرُّ مثاله: أن يدَّ

ا تلفت, أو ردَّها يوم الخميس أو قبله, فلا يقبل قوله  ولا بيِّنته. فيُقيم بيِّنة بأنهّ
ا إن ادَّ  ها أو تلفهاعى أمَّ ته; لعدم تكذيبه يِّنب تقبل, بيِّنةٍ بعد يوم الجحود ب ردَّ

 لها.
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אא 
 :المواتِ  إحياءِ  لاً: تعريفُ أوَّ 

  الحياة. مُ دْ : مشتقٌّ من الموت, وهو هَ الموات لغةً 
اتُ و  ;ةُ عن الاختصاصات, وملك معصومٍ كَّ نفَ المُ  : هي الأرضُ شرعاً  الأرض المَوَ

وجد بها  أو ,مارةٍ عِ  أثرا , ولا بهالتي ليس لها مالكٌ  ةُ سَ رِ دَ نْ المُ الأرض الخراب فهي: 
لْكٍ  مارةٍ  أثر مِ ب التي ذهبت أنهارها, وانوعِ رَ ت آثارها, ولم يُعلم لها مالك, سَ رَ دَ ; كالخِ

  وكآثار الأمم البائدة.
   .وإحياؤها: استصلاحها وعمارتها بما يجعلها صالحة للانتفاع بها

مُ  كْ : حُ  :إحياء المواتثانياً
 , قد دلَّت السنَّة على مشروعيَّته; ومن ذلك:جائز الموات إحياءُ 

دٍ مَ قال: ( صلى الله عليه وسلم, عن النبيِّ ▲عائشة  ثبت عنما    َحَ تْ لأِ ا لَيْسَ ضً رَ أَرْ مَ نْ أَعْ
قُّ  وَ أَحَ هُ   .]البخاري[رواه ) فَ
يَا قال: ( صلى الله عليه وسلمعن النبيَّ  ◙سعيد بن زيد وعن  نْ أَحْ يَ لَهُ مَ هِ يْتَةً فَ ا مَ ضً ) أَرْ

 .[رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي]

 : ة إحياء الموات: شروطُ ثالثاً  صحَّ
ة إحياء الأرض الموات ما يلي: طُ شترَ يُ   لصحَّ

ل لْكاً لمعصوم; أنْ : الأوَّ  مأ ,ماً سلِ كان ذلك المالك مُ أسواء  لا تكون الأرض مِ
يăا  .مستأمناً  م, أذمِّ
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فلا  ;ةفَ لِ دَ زْ ى, ومُ نً فات, ومِ رَ م, وعَ رَ الموات غير المملوك: موات الحَ ويستثنى من 
اج على الحُ لما فيه من التضييق  بالإحياء; كُ لَ مْ يُ  واختصاصه بمحلٍّ  في أداء المناسك,جَّ

 .يستوي الناس فيه
ة عن الاختصاصات;أن تكون الأرض مُ اني: الثَّ  قت به منفعة وهي ما تعلَّ  نفكَّ
ة; ع اقمامة, والبِ ضع القُ اى, وموالموتَ  نِ فْ كن دَ امأالماء, و سيلِ ة, ومَ يَ نِ فْ ق, والأَ رُ كالطُّ  عامَّ

ة لصلاة العيد والاستسقاء, والمَ عَ المُ    راعي, ونحو ذلك.دَّ

 :  :هوكيفيَّتُ  الإحياءِ  ةُ فَ صِ رابعاً
 يحصل إحياء الأرض الموات بأحد الأمور التالية:

; لما رو￯ أن يمنع ما وراءه جرت العادة بهممَّا  ) أن يحيط الأرض بحائط منيع١
يَ لَهُ قال: ( صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول االله  ◙جابر  ; فَهِ ضٍ لىَ أَرْ ائِطًا عَ اطَ حَ نْ أَحَ [رواه ) مَ
 .وأبو داود] ,أحمد
الأرض  عُ زرَ , لا تُ , أو نهرٍ بئرٍ أو  ,ينٍ في الأرض الموات ماءً من عَ  يَ رِ يجُ  أن) ٢

 إلاَّ به; لأنَّ نفع الأرض يحصل بذلك أكثر من حصوله بإحاطتها.
د فسُ ها بوجوده; كالأرض التي تَ عُ رْ ) أن يحبس الماء عن أرضٍ لا يمكن زَ ٣

ه عنهاسَ بكثرة الماء; فيكون إحياؤها بِ   بحيث يمكن زرعها.  ,دِّ
, فَ  رَ فِ يحَ  أن) ٣  ل إلى مائها.صِ يَ في الأرض الموات بئراً
; لأنَّ غرس الشجر يُ رِ غْ يَ  أن) ٤  راد للبقاء; فكان كبناءس في الأرض الموات شجراً

 الحائط.
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ومن أحيا مواتاً فإنَّه يملكه, سواءٌ أحياه بإذن الإمام, أو بغير إذنه; فيجوز له 
 بيعه وهبته.

 ْ : تحَ  الموات: جيرُ خامساً
, أو يحصل تحجير الموات بأن يدير حوله أحجاراً  , أو حائطاً غير , أو تراباً شوكاً

, أو ستر ما وراءه, أو أن يحفر بئراً لم يصل إلى مائها, يلا منيع, و أو سقى شجراً مباحاً
, أو حَ  كِبْهُ ثَ الأرض, أو حَ أصلحه ولم يُرْ   قاً حولها, ونحو ذلك.دَ نْ خَ  رَ فَ رَ

ر مواتاً  − , يوجدوات يكون بالإحياء, وهو لم لم يملكه; لأنَّ تملَّك الم ومن تحجَّ
بَقَ إِلىَ (به من غيره; لحديث:  إلاَّ أنَّه يكون أحقّ  نْ سَ ا مَ وَ  مَ هُ لِمٌ فَ سْ هُ إِلَيْهِ مُ بِقْ سْ ْ يَ لمَ

 ).لَهُ 
روث; فقام فيه وارثه وْ لأنَّه حقٌّ للمَ ويكون وارثه أيضاً أحقَّ به من بعده; 

 مقامه, كسائر حقوقه.
َ أعطى المُحَ  إذا − ر ما تحَ ره من المواتجِّ  به, وورثته غيره; كان المعطَى أحقَّ  لأحدٍ  جَّ

 آثره به, وأقامه مقامه فيه. من بعده; لأنَّ صاحب الحقِّ 
ق  − , ولم يتمَّ إحياؤه, وكان هناك من يتشوَّ فاً رْ ر عُ ة التحجُّ إذا طالت مدَّ

ه الإمام أو نائبه بين إحيائه أو تركه لغيره يحييه; لأنَّه بتأخيره يكون  لإحيائه, خيرَّ
 ضيَّق على الناس في حقٍّ مشترك بينهم. قد

 : ْ  ,نِ المعادِ  من المواتِ  إحياءُ سادساً  :هاطاعُ قْ أو إِ  ها,جيرُ أو تحَ
لَ  − حجير; الظاهرة والباطنة بالإحياء, ولا بالإقطاع, ولا بالتَّ  نُ المعادِ  كُ لا تمُ
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هب, حاس, والذَّ فط, والقار, والكبريت, والياقوت, والملح, والحديد, والنُّ كالنِّ 
ة, وفي تملُّكها ضررٌ بالمسلمين,  ا من مصالح المسلمين العامَّ ة, ونحوها; لأنهَّ والفضَّ

 .وتضييق عليهم
(كالملح,  ها بما فيها من المعادن الباطنةكَ لَ واتاً بالإحياء مَ أرضاً مَ  كَ لَ ومن مَ  −

ل), حْ ة, والحديد) والظاهرة والكُ هب, والفضَّ ا تبعٌ (كالذَّ للأرض; فملكها  ; لأنهَّ
  بجميع أجزائها وطبقاتها.

ها; فظهر فيها معدنٌ قبل إحيائها; كان له إحياؤها,  رَ وإذا تحجَّ  − , أو قَطَعَ أرضاً
ه. ره وإقطاعه, فلم يُمنع من إتمام حقِّ   ويملكها بما فيها; لأنَّه صار أحقَّ بتحجُّ

يا من الأرض عين ماء, أو معدن جارٍ  − أو ظهر  نفط والقار,; كالوإذا ظهر في المُحْ
س قال: (, أو شجرٌ فيها كلأٌ  ِّ ر بن مُضرَ مَ أتيت , فهو أحقُّ به بغير عوض; لحديث أسْ

وَ لَهُ  فبايعتُه, فقال:صلى الله عليه وسلم النبيَّ  لِمٌ فَهُ سْ هُ إِلَيْهِ مُ بِقْ ْ يَسْ اءٍ لمَ بَقَ إِلىَ مَ نْ سَ [رواه أبو داود, ) مَ
اشٍ عن رجل من أصحاب النبيِّ  لحديث أبي. إلاَّ أنَّه لا يملكه; بإسناد ضعيف] دَ صلى الله عليه وسلم خِ

اءُ فـ: (صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  كَ َ ونَ شرُ لِمُ : فالمُسْ ثٍ النَّارِ ـي ثَلاَ , وَ ِ لإَ الْكَ , وَ  )ي المَاءِ
  .وأبو داود] [رواه أحمد,

 : ْ  إقطاعُ سابعاً  :ييهِ الإمام الموات لمن يحُ
ة إحياء الموات إذن الإمام; لعموم قوله  − ا ( صلى الله عليه وسلم:لا يشترط لصحَّ ضً يَا أَرْ نْ أَحْ مَ

يَ لَهُ  هِ يْتَةً فَ   ).مَ
جْ الموات لمن يحُ  ع الأرضَ طِ قْ وللإمام أن يُ  − ر ييها; لما جاء في حديث وائل بن حُ
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تٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ ( وْ مَ َ ضرْ ا بِحَ ضً هُ أَرْ طَعَ طَعَ , و(مد, وأبو داود, والترمذي]ـ[رواه أح) أَقْ أَقْ
يقَ  ثَ العَقِ ارِ لَ بْنَ الحَ َعَ بِلاَ   .], بإسناد ضعيف[رواه أبو داود, وابن خزيمة, والبيهقي)  أَجمْ

د الإقطاع, وإنَّما يملكه بالإحياء; فإن  − من أقطعه الإمام مواتاً لم يملكه بمجرَّ
ن يقدر على إحيائه; لما جاء في ممَّ  هعجز عن إحيائه; فللإمام استرجاعه, وإقطاعه لغير

َعَ  أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ  صلى الله عليه وسلماالله أنَّ رسول (حديث بلال بن الحارث:  يقَ أَجمْ ثِ الْعَقِ ارِ لَماَّ الحَ , فَ
طَّابِ  رُ بْنُ الخَ مَ انَ عُ الَ لِبِلاَلٍ  ◙كَ ولَ االله قَ سُ ْ يُقْطِعْكَ إِلاَّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ رَ . لمَ لَ لِتَعْمَ

طَّابِ  رُ بْنُ الخَ مَ طَعَ عُ أَقْ : فَ الَ يقَ  ◙قَ   ).لِلنَّاسِ الْعَقِ

 :  :باحاتِ المُ  ةِ يازَ إلى حِ  قُ بْ السَّ ثامناً
 جان,رْ ؤ, والمَ ؤلُ , واللُّ برَ نْ , والعَ دِ يْ ه; كالصَّ ذِ خْ ه بأَ كُ يملِ  ,ق إلى مباح فهو لهبَ من سَ 

 مظْ , والعَ , وما يتركه أهل الحصاد رغبة عنه, والنِّثار في الأعراسرِ مَ , والثَّ بِ طَ والحَ 
غِ   بَ عنه.يكون به شيء من لحم رُ

.لا فرق في تملُّك  − يِّ  السابق إلى المباح بين المسلم والذمِّ
م بينهم; لاستوائهم في السبب. −  إذا سبق إلى المباح أكثر من واحد; فيقسَّ
ا ما لا يحوزه فلا يملكه,  − ر المأخوذ; أمَّ دْ لْكُ السابق إلى المباح مقتصرٌ على القَ مِ

 ولا يمنع غيره منه.
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א 
 :ةِ الجعالَ  لاً: تعريفُ أوَّ 

  من الجَعْل; بمعنى التسمية.; مثلَّثة الجيم: لغةً  الجعالة
: هي , مجهولاً  لوومباحاً أن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً  وشرعاً

ةً  دَّ   .ولو مجهولةمُ
وصورة عقد الجعالة: أن يقول إنسان: من بنى لي هذا الحائط, أو ردَّ عليَّ سيارتي 

. فمن فعل ذلك استحقَّ , أو له عن كلِّ يومٍ كذا من المالالمفقودة; فله كذا من المال
  ض أو الجعل.وَ ذلك العِ 

ا تختلف عن  ض يقع في مقابل منفعة, إلاَّ وَ والجعالة نوع من الإجارة; لأنَّ العِ  أنهَّ
ة وجوه:   الإجارة من عدَّ

ا عقدٌ ١   زم الفاعل فيه بالعمل.ت, لا يلجائزٌ  ) أنهَّ
ة, ومن جهة  الجعالة فيوقوع العقد  صحُّ أنّه ي) ٢  مبهماً من جهة العمل, والمدَّ

 العامل.
  عليه, كالوكالة. مقام القبول; لأنَّه يدلُّ  ) أنَّ العمل فيها قائمٌ ٣
 ل.مَ ة والعَ دَّ فيها بين تقدير المُ  عُ مْ الجَ ) أنَّه يجوز ٤

مُ الجعالَ  كْ : حُ  :ةِ ثانياً
 والسنَّة. الكتاب, مشروعيَّته; دلَّ على مشروعٌ  الجعالة عقدٌ 

يوسف: [ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ قوله تعالى:  فمن الكتاب: −
٧٢[. 
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نَّة: − ابِ قال: ( ◙حديث أبي سعيد  ومن السُّ حَ نْ أَصْ رٌ مِ صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ انْطَلَقَ نَفَ
ا وهَ افَرُ ةٍ سَ رَ فْ بِ  ,فيِ سَ يَاءِ الْعَرَ نْ أَحْ يٍّ مِ لىَ حَ لُوا عَ تَّى نَزَ ا أَنْ  ,حَ أَبَوْ مْ فَ افُوهُ تَضَ فَاسْ

مْ  وهُ يِّفُ يِّ  ,يُضَ لِكَ الحَ يِّدُ ذَ غَ سَ ءٍ  ,فَلُدِ ْ لِّ شيَ ا لَهُ بِكُ عَوْ ءٌ  ,فَسَ ْ هُ شيَ عُ نْفَ مْ  ,لاَ يَ هُ  :فَقَالَ بَعْضُ
لُوا ينَ نَزَ طَ الَّذِ هْ ءِ الرَّ لاَ ؤُ يْتُمْ هَ ءٌ  ;لَوْ أَتَ ْ مْ شيَ هِ نْدَ بَعْضِ ونَ عِ هُ أَنْ يَكُ لَّ مْ فَقَالُوا ;لَعَ هُ أَتَوْ  :فَ

غَ  نَا لُدِ يِّدَ طُ إِنَّ سَ هْ َا الرَّ ا أَيهُّ ءٍ  ,يَ ْ لِّ شيَ يْنَا لَهُ بِكُ عَ سَ هُ  ,وَ عُ نْفَ مْ  ;لاَ يَ نْكُ دٍ مِ نْدَ أَحَ لْ عِ نْ  فَهَ مِ
ءٍ  ْ مْ  ?شيَ هُ قَالَ بَعْضُ ـهِ نَعَمْ وَ  :فَ قِي ;اللّٰ َرْ لَكِنْ وَ  ,إِنيِّ لأَ ـهِ وَ لَمْ  اللّٰ مْ فَ نَاكُ فْ تَضَ دْ اسْ لَقَ

ونَا يِّفُ عْلاً  ,تُضَ لُوا لَنَا جُ عَ ْ تَّى تجَ مْ حَ اقٍ لَكُ ماَ أَنَا بِرَ الَ  ;فَ نَمِ ـفَصَ نْ الْغَ لىَ قَطِيعٍ مِ مْ عَ وهُ  ,حُ
انْطَلَقَ يَ  يْهِ فَ لَ لُ عَ دُ لِلّٰ  ,تْفِ مْ أُ الحَ رَ يَقْ ِينَ ـوَ بِّ الْعَالمَ قَالٍ  ;هِ رَ نْ عِ طَ مِ أَنَّماَ نُشِ انْطَلَقَ  ,فَكَ فَ

بَةٌ  لَ ا بِهِ قَ مَ شيِ وَ الَ  ,يَمْ الَ  :قَ ي صَ مْ الَّذِ لَهُ عْ مْ جُ هُ فَوْ أَوْ يْهِ ـفَ لَ مْ عَ وهُ مُ  ,حُ هُ قَالَ بَعْضُ  :فَ
وا مُ قَى ,اقْسِ ي رَ قَالَ الَّذِ َ النَّبِيَّ  :فَ تَّى نَأْتيِ لُوا حَ عَ انَ  صلى الله عليه وسلملاَ تَفْ ي كَ رَ لَهُ الَّذِ كُ نَذْ ا  ;فَ نَنْظُرَ مَ فَ
نَا رُ أْمُ ولِ  ,يَ سُ لىَ رَ وا عَ مُ ـهِ فَقَدِ وا لَهُ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ رُ كَ قَالَ  ,فَذَ يَةٌ  :فَ قْ َا رُ يكَ أَنهَّ رِ ا يُدْ مَ الَ  ?وَ  :ثُمَّ قَ

بْتُمُ  دْ أَصَ ماً اقْ  ;قَ هْ مْ سَ عَكُ بُوا ليِ مَ ِ اضرْ وا وَ مُ ولُ  ;سِ سُ كَ رَ حِ ـهِ فَضَ [رواه البخاري  )صلى الله عليه وسلم اللّٰ
  .ومسلم]

ةُ  مَ كْ : حِ  : ةِ مشروعيَّة الجعالَ  ثالثاً
 ِ إنجاز العديد من الأعمال التي لا تصحُّ لناس إلى نظراً لحاجة االجعالة  عقدُ  عَ شرُ

نظراً لجهالة من أموالهم;  يفقدونهما  ردِّ نظراً لعدم توفُّر شروطها; ك ;معها الإجارة
; تيسيراً على ض مع جهالة العملوَ دعت الحاجة إلى إجازة العِ لذلك ; العمل

 صورة الجعالة.هي وهذه  الناس, ورفعاً للحرج عنهم,
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ةِ  : شروطُ رابعاً   :ةِ الجعالَ  صحَّ
    بالشروط التالية:لا تصحُّ الجعالة إلاَّ 

ل:ا فأن يكون الجاعل أهلاً  لأوَّ فلا يصحُّ  وهو البالغ, العاقل, الرشيد; ;للتصرُّ
.   من الصغير, والمجنون, والمحجور عليه لسفهٍ

فلا يصح أن يقول: من ردَّ عليَّ ضالتي  معلوماً; )ضُ وَ الجعل (العِ أن يكون  اني:لثَّ ا
  ل.ثْ جرة المِ يكون للعامل أُ إلاَّ فو فله نصفها.

) مالاً مباحاً;أن يكون الجعل (العِو لثَّالث:ا , أو اً صحُّ أن يكون خمرفلا ي ضُ
  ل.ثْ جرة المِ يكون للعامل أُ إلاَّ فو .خنزيراً 
ابع:ا م; كأن يكون  فلا يصحُّ  ون العمل الذي عليه الجعل مباحاً;أن يك لرَّ على محرَّ

, أو  , أو زمراً   ., أو نياحةً رٍ حْ سِ  , أو عملَ , أو سرقةً صناعة مسكرٍ العمل غناءً
من مجهولاً; كأن يقول: الذي عليه الجعل  العملويصحُّ عقد الجعالة إذا كان  −

  خاط لي هذا الثوب فله كذا; من غير أن يبينِّ صفة خياطة الثوب.
ةويصحُّ عقد الجعالة أيضاً  −  سَ رَ عمل مجهولة; كأن يقول: من حَ ال إذا كانت مدَّ

  ي فله كلُّ يوم كذا.عِ رْ زَ 
; كأن  كان العامل إذاويصحُّ عقد الجعالة  − يقول: من ردَّ عليَّ ضالَّتي غير معينَّ

  فله كذا.
￯ نفعها, ويشترط رَ ويصحُّ عقد الجعالة على أعمال القُ  − ب والطاعات التي يتعدَّ

قية; ,إسلام فاعلها; كالأذان  والإمامة, وتعليم القرآن, والفقه, والقضاء, والرُّ
  السابق. ◙لحديث أبي سعيد الخدري 
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 :الجعلَ  لِ العامِ  استحقاقُ  :خامساً 
 يخلو حال العامل في عقد الجعالة من إحد￯ الصور التالية: لا
أن يعمل العمل بعد أن بلغه عقد الجعالة; فهذا يستحقُّ العوض كلَّه;  :ولىَ لأُ ا

عِل له.  لأنَّ العقد استقرَّ بتمام العمل; فاستحقَّ ما جُ
ة تمامه إذا أتمَّه بنيَّة  أن يبلغه عقد الجعالة أثناء العمل; فإنَّه يستحقُّ  انية:لثَّ ا حصَّ

ر ما بقي من العمل فقط; لأنَّ عمله قبل أن يبلغه دْ الجعل; فيستحقُّ من الجعل بقَ 
 .العقد تبرُّع, وهو غير مأذون له فيه; فلم يستحقَّ عنه عوضاً 

شيئاً من  أن يبلغه عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل; فهذا لا يستحقُّ  ة:الثلثَّ ا
, ولأنَّه إذا وجده وجب عليه ردُّ لَ عَ مأذون له فيه, وفَ  لأنَّه غير ض;وَ العِ  عاً ه, ه متبرِّ

  ضٍ على الواجب.وَ ولا يجوز له أخذ عِ 
نُّ ظَ يُ  ةٍ كَ هلَ ه من مَ غيرِ  على تخليص متاعِ  شخصٌ  لَ مِ عَ  ى من ذلك ما إذاستثنَ ويُ 

وفيه حثٌّ ; لأنَّه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه, لِ ثْ المِ  له أجرةُ فيكون هلاكه بتركه; 
 في إنقاذ الأموال من الهلكة. وترغيبٌ 
ب بالعمل, وأذن له المعمول له في  شخصٌ  لَ مِ عَ إذا  − ممَّن أعدَّ نفسه للتكسُّ

 رف على ذلك.العمل; فله أجرة المثل; لدلالة العُ 
, أو نقص منه قبل شروع العامل في العمل جاز, في جعلٍ  الجاعلُ  إذا زادَ  −

 جائز. ل به; لأنَّه عقدمِ وعُ 
في العمل اشتركوا في الجعل; فلو قال: من بنى هذا الجدار  وإذا اشترك جماعةٌ  −

 فله دينار; فاشترك في بنائه ثلاثة, اشترك الثلاثة في الدينار.
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, فقال له الجاعل: إن رددت عليَّ لُ  − تي فلك كذا, طَ قَ إذا كان العامل معيَّناً
ها ذلك استحقَّ العامل المعينَّ الجعل وحده إذا ر ه غيره إذا ردَّ ها, ولا يستحقُّ دَّ

 الغير; لأنَّ الجاعل خصَّ المعينَّ في استحقاق الجعل.

 :ةِ الجعالَ  عقدِ  خُ سْ فَ : سادساً 
 الطرفين فسخه دون رضا الطرف لة من العقود الجائزة; فيجوز لكلاعقد الجعا

 :; ويترتَّب على فسخه من الأحكام ما يليالآخر
ي العمل, انفسخ ـالعامل المعينَّ العقد قبل الشروع ف إذا فسخ الجاعل أو) ١

 العقد, ولا شيء للعامل.
بعد شروع العامل في العمل, انفسخ العقد,  العقدَ  إذا فسخ الجاعلُ ) ٢

 وللعامل أجرة المثل على ما عمله.
, انفسخ العقد, هقبل تمامبعد الشروع في العمل والجعالة  عقدَ  ) إذا فسخ العاملُ ٣

ِ  للعامل;ولا شيء   ط عليه.لأنَّه أسقط حقَّ نفسه, ولم يوف ما شرُ

 :ةِ في عقد الجعالَ  لِ والعامِ  لِ الجاعِ  اختلافُ : سابعاً 
مع  فالقول قول المنكر ;وتسميته لف الجاعل والعامل في أصل الجعلإذا اخت −
  ., وبراءته ممَّا لم يعترف به; لأنَّ الأصل عدم الجعليمينه
فالقول قول  ;ر المسافةدْ ر الجعل, أو قَ دْ والعامل في قَ وإذا اختلف الجاعل  −

  الجاعل; لأنَّ الأصل براءته ممَّا لم يعترف به.
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א 
قَ  لاً: تعريفُ أوَّ   ة:طَ اللُّ
طَةا ; اسمٌ  :لغةً  للُّقَ لْتقطُ طَ  لما يُ طَ ثمَّ فتحٍ  ة بضمٍّ يقال: لُقَ ة بضمٍّ ثمَّ سكون, , ولُقْ

اطَ    . ةويقال: لُقَ
, أو مختصٍّ لم اسمٌ  هي :وشرعاً  .−أو ما في معناه− , ضاعَ الٍ   , لغير حربيٍّ

لْك; فلا يصحُّ تملُّكه, ولا أخذ  ): ما يختصُّ به الإنسان بدون مِ ويُقصدُ بـ(المختصِّ
يٍّ  ر ذمِّ ـمْ   , ونحو ذلك.العِوَض عنه; ككلب الحراسة, والصيد, وخَ

داً لمعنى يقتضيه; كمن ترك دابَّ  ته ويقصد بما هو (في معنى الضائع): المتروكُ قَصْ
  بمهلكة ليأسه, ومن ألقى متاعه في البحر خوفاً من الغرق, والمدفون المنسي.

طَ  قَ مُ اللُّ كْ : حُ  ة:ثانياً
طة مشروعة; والأصل في مشروعيَّتها حديث زيد بن خالد الجهنيِّ ا  :◙ للُّقَ

ولَ اللّٰ ( سُ أَلَ رَ لاً سَ جُ طَةِ  صلى الله عليه وسلمهِ ـأَنَّ رَ قَ نْ اللُّ الَ  ,عَ نَةً  :قَ ا سَ هَ فْ رِّ فْ  ,عَ رِ مَّ اعْ اثُ هَ اءَ كَ  ,وِ
ا هَ اصَ فَ عِ َا ,وَ قْ بهِ تَنْفِ ا إِلَيْهِ  ;ثُمَّ اسْ أَدِّهَ َا فَ بهُّ اءَ رَ إِنْ جَ الُوا .فَ ولَ  :قَ سُ الَّةُ  ;اللّٰـهِ يَا رَ فَضَ

نَمِ  الَ  ?الْغَ ا :قَ هَ ذْ يَ لَكَ  ;خُ إِنَّماَ هِ يكَ  ,فَ َخِ ئْبِ  ,أَوْ لأِ الَ  .أَوْ لِلذِّ ولَ  :قَ سُ ا رَ الَّةُ  ;اللّٰـهِ يَ فَضَ
بِلِ  ِ الَ  ?الإْ ولُ  :قَ سُ بَ رَ تَّى احْ  صلى الله عليه وسلماللّٰـهِ فَغَضِ نَتَاهُ ـحَ جْ تْ وَ رَّ هُ ـأَوْ احْ  ,مَ هُ جْ رَّ وَ ثُمَّ  ,مَ

الَ  ا :قَ لهََ ا لَكَ وَ ا ;مَ هَ اؤُ ذَ ا حِ عَهَ ا ,مَ هَ قَاؤُ سِ َا ,وَ بهُّ ا رَ لْقَاهَ تَّى يَ  .[متَّفق عليه] )حَ

 : طَ  أقسامُ ثالثاً قَ  ة: اللُّ
طة إلى ثلاثة أقسام:  تنقسم اللُّقَ
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אא 

 :بلا تعريف والانتفاع به هه, وأخذُ ما يباح التقاطُ : لالأوَّ القسم 
ون في طلبهوهو   ; لحقارته, وقلَّةما لا تتعلَّق به نفوس أوساط الناس, ولا يهتمُّ

, وعصا, ونحوها;; ثمنه مٍ سعره زهيد, ورغيف خبز, وتمرةٍ فيباح له أخذه  كقلَ
وي عن جابر بن عبد االله  وتملُّكه; ولُ قال: ( ¶وذلك لما رُ سُ صَ لَنَا رَ خَّ ـهِ  رَ اللّٰ

اصلى الله عليه وسلم  طِ  ,فيِ الْعَصَ وْ السَّ بْلِ  ,وَ الحَ هِ  ,وَ بَاهِ أَشْ عُ بِهِ  ,وَ نْتَفِ لُ يَ جُ طُهُ الرَّ تَقِ لْ  [أخرجه أبو داود,) يَ
ق به. .بإسناد ضعيف]  والأفضل أن يتصدَّ

دَ  جَ , وإلاَّ لم يلزمه الملتقطُ لكن إن وَ صاحبَها; فإنَّه يدفعها إليه إن كانت باقيةً
 ضمانها.
, أو أرض فَ  − , وقد يئس من سلامتها, أو بسبب لاةٍ ومن تركَ دابَّة في مهلكةٍ

ا تكون ملكاً لمن أخذها; لما رَ جْ , أو عَ يرْ عجزها عن السَّ   ￯وزه عن علَفها; فإنهَّ
; أنَّ رسول االله  الشعبيُّ  ا أَنْ ( قال: صلى الله عليه وسلممرفوعاً هَ لُ ا أَهْ نْهَ زَ عَ جَ دْ عَ ةً قَ ابَّ دَ دَ جَ نْ وَ مَ

يَ لَهُ  هِ ا فَ يَاهَ أَحْ ا فَ هَ ذَ أَخَ ا فَ يَّبُوهَ سَ ا فَ وهَ لِفُ عْ  .[أخرجه أبو داود]) يَ
كاً لْ خوفاً من الغرق; فإنَّه يكون مِ  ;وإذا ألقى شخص متاعاً ونحوه من سفينة −

 ; كما لو ألقاه رغبةً عنه.تياراً فيما يتلف بتركهاخلمن أخذه; لأنَّه مال ألقاه صاحبه 
  :تعريفبال كُ ملَ يُ ي: ما لا يجوز التقاطه, ولا ـانالثَّ القسم 

ا لقُ  باع; إمَّ لها; كالإبل, والبقر,وهو الضوالُّ التي تمتنع عن صغار السِّ تها وتحمُّ  وَّ
عة جَ ـوإمَّ  ا لطيرانها; كرْ ا لسرُ م التقاطهاالحَماميها; كالخيل, والظباء, وإمَّ , ; فهذه يحرُ

 ; وفيه:−السابق− ◙ ; لحديث زيد بن خالد الجهنيولا يملكها بالتعريف
الَ ( ولَ  :قَ سُ ا رَ ـهِ يَ بِلِ  ;اللّٰ ِ الَّةُ الإْ الَ  ?فَضَ ولُ  :قَ سُ بَ رَ غَضِ ـهِ فَ تَّى  صلى الله عليه وسلم اللّٰ تْ ـاحْ حَ رَّ مَ
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نَتَاهُ  جْ هُ ـأَوْ احْ  ,وَ هُ جْ رَّ وَ الَ  ,مَ ا :ثُمَّ قَ لهََ ا لَكَ وَ ا ;مَ هَ اؤُ ذَ ا حِ عَهَ ا ,مَ هَ قَاؤُ سِ ا  ,وَ اهَ قَ لْ تَّى يَ حَ
َا بهُّ  .)رَ
إن تلفت, أو نقصت; كالغاصب; لأنَّه  ايلزمه ضمانه ملتقط; فإنَّه أخذهافإذا  −

تُه ,شرعاً  غير مأذون له بذلك , أو إلاَّ بدفعها إلى الإمام أو يزول ضمانه ,ولا تبرأ ذمَّ
ها الآخذ أو نظراً في حفظ مال الغائب, نائبه; لأنَّ له إلى مكانها بإذنٍ من  أنْ يردَّ

اك الأنصاريِّ الإمام هُ ( ; لما جاء عن ثابت بن الضحَّ لَ قَ ةِ فَعَ رَّ ا بِالحَ دَ بَعِيرً جَ هُ وَ ثُمَّ  ,أَنَّ
طَّابِ  رَ بْنِ الخَ هُ لِعُمَ رَ كَ اتٍ  ;ذَ رَّ ثَ مَ هُ ثَلاَ فَ رُ أَنْ يُعَرِّ مَ هُ عُ رَ أَمَ قَالَ لَهُ ثَابِتٌ  ,فَ دْ  :فَ إِنَّهُ قَ

تِي يْعَ نْ ضَ لَنِي عَ غَ رُ  ,شَ مَ قَالَ لَهُ عُ هُ  :فَ تَ دْ جَ يْثُ وَ هُ حَ لْ سِ  [أخرجه مالك, وعبد الرزاق,) أَرْ
ه كأخذه منه.رَ , ولأنَّ الأمر بِ وابن أبي شيبة]  دِّ

, ,ثبت ببيِّنة عن مالكه, ثمَّ  , وكتمهشيئاً ممَّا لا يجوز التقاطهالتقط ومن  −  أو إقرارٍ
تين يدفعها طَ لتقِ فتلف; فإنَّه يلزم المُ  طة مرَّ هريرة  أبي لحديث لمالكها;قيمةُ اللُّقَ

الَّةُ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ النبيَّ ◙ ةِ  ضَ تُومَ بِلِ المَكْ ِ تُها وَ الإْ امَ رَ اغَ هَ ثْلُ ها مِ عَ [أخرجه ) مَ
 .أبو داود]
ه; ها, أو دخلت دارَ دَ رَ دوابَّ شخص; فطَ  من هذه الضوالِّ  شيءٌ  عَ بِ وإذا تَ  −

 , ولم تثبت يده عليها.فأخرجها; فإنَّه لا ضمان عليه; لأنَّه لم يأخذها
 ور الضخمة,دُ واحين, والقُ ولا يجوز التقاطه ما يتحفَّظ بنفسه; كأحجار الطَّ  −

ا لا تكاد تضيع عن صاحبها, ولا تبرح من  والأخشاب الكبيرة, ونحو ذلك; لأنهَّ
ا   من الضوالِّ لىَ وْ مكانها, بل هي أَ  ض في الجملة للتلف; إمَّ التي يمكن أن تتعرَّ

, ونحو ذلك.بسَ  , أو عطشٍ , أو جوعٍ  بُعٍ
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:ملَ ه, ويُ الث: ما يجوز التقاطُ الثَّ القسم   ك بالتعريف المعتبر شرعاً
ة, والثياب, والأواني,  ضَّ هب والفِ وهو كلُّ ما سو￯ القسمين السابقين; كالذَّ

باع; كالغنم, وولد الناقة, وولد ال بقرة, والكتب, وما لا يمتنع عن صغار السِّ
 طُ قِ لتَ , والدجاج; فهذه يجوز التقاطها إذا كان المُ زِّ وَ والطيور التي لا تطير; كالإ

, و ئِلَ قال: ( ◙لما جاء في حديث خالد الجهني على تعريفها;  ادراً قأميناً سُ
ولُ  سُ ـهِ رَ نْ اللُّقَطَةِ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ قِ  ;عَ رِ بِ أَوْ الْوَ هَ قَالَ  ;الذَّ ا :فَ هَ اءَ كَ فْ وِ رِ ا ,اعْ هَ اصَ فَ عِ ثُمَّ  ,وَ

نَةً  ا سَ فْهَ رِّ ا ;عَ قْهَ تَنْفِ فْ فَاسْ ْ تَعْرِ إِنْ لمَ كَ  ,فَ نْدَ ةً عِ دِيعَ نْ وَ لْتَكُ نْ  ;وَ ا مِ مً ا يَوْ اءَ طَالِبُهَ إِنْ جَ فَ
رِ  هْ ا إِلَيْهِ  ;الدَّ أَدِّهَ بِلِ  .فَ ِ الَّةِ الإْ نْ ضَ أَلَهُ عَ سَ ا :فَقَالَ  ;وَ لهََ ا لَكَ وَ ا ,مَ هَ ا ;دَعْ هَ اءَ ذَ ا حِ عَهَ إِنَّ مَ  ,فَ

ا هَ قَاءَ سِ دُ المَاءَ  ,وَ رَ  ,تَرِ جَ لُ الشَّ تَأْكُ َا ,وَ بهُّ ا رَ هَ ِدَ تَّى يجَ أَلَ  .حَ سَ اةِ وَ نْ الشَّ ا :فَقَالَ  ;هُ عَ هَ ذْ  ;خُ
يَ لَكَ  إِنَّماَ هِ يكَ  ,فَ َخِ ئْبِ  ,أَوْ لأِ   . [أخرجه مسلم] )أَوْ لِلذِّ

ها; أمانته وقدرته على التعريفمع والأفضل له  − كُ دينار لما جاء عن عبد االله بن  ترْ
مَ قال: ( لِـ : وَ الَ , قَ طَةً تُ لُقَ دْ جَ : وَ رَ مَ لْتُ لابْنِ عُ ا?قُ َ تهَ ذْ  ,[أخرجه ابن أبي شيبة]) أَخَ

ْ هَ نْ مِ  تَ سْ لَ ; فَ ضِ رْ الأَ  نَ ا مِ هَ عْ فَ رْ  تَ لاَ قال: ( ¶وعن ابن عبَّاس  [أخرجه ) ءٍ ا في شيَ
تعريض نفسه لأكل الحرام, وتضييع الواجب  هفي لأنَّ و ,], بإسناد ضعيفابن أبي شيبة

لى وأسلم. من تعريفها, وأداء الأمانة ها أَوْ كُ  فيها; فكان ترْ
ا إن كان − لا يأمن نفسه عليها; فلا يجوز له أخذها بحال; لما فيه من إضاعتها  أمَّ

ا; كما  نَها إن تلفت, ولو بغير  لو أنَّه أتلفها, أو نو￯ كتمانها.على ربهِّ مِ فإنْ أخذها ضَ
ه; فكان   كالغاصب. تفريط; لأنَّه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذُ

ولو بنيَّة الأمانة; لأنَّه  ,أيضاً  تعريفها; فلا يجوز له أخذها عاجزاً عن وإن كان −
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ا   .لا يحصل بأخذها المقصود من وصولها إلى ربهِّ

 : طَ  على أخذ التي تترتَّبُ  الأحكامُ رابعاً قَ  :من القسم الثالث ةِ اللُّ
 اللُّقطة التي من القسم الثالث على ثلاثة أنواع:  )١

ل قَطةُ أن : النوع الأوَّ  كشاة, وولد ناقة, وولد بقرة, حيواناً مأكولاً; تكون اللُّ
 من ثلاثة أمور: والأحظِّ  الأفضلفعلُ ونحوها; فإنَّه يلزم الملتقط  ودجاجة,

الُ في الحال; لحديث خالد بن زيد ; وفيه: ( أن يأكله, ويضمن قيمته −أ     :واـقَ
ولَ  سُ ا رَ ـهِ يَ الَّ  ;اللّٰ نَمِ فَضَ الَ  ?ةُ الْغَ ا :قَ هَ ذْ يَ لَكَ  ;خُ ماَ هِ إِنَّ يكَ  ,فَ َخِ ئْبِ  ,أَوْ لأِ ; )أَوْ لِلذِّ
￯ بينه وبين الذئب الذي لا  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  فجعل  في ينتظرالشاة للآخذ في الحال; لأنَّه سوَّ

 أكلها; ولأنَّ في أكلها حالاً استغناء عن الإنفاق عليها, وحراستها.
أن يبيع الحيوان ويحفظ ثمنه لصاحبه; لأنَّه إذا جاز أكله, جاز بيعه من  −ب

لى.   باب أَوْ
; لظاهر الحديث السابق, إلاَّ أنَّه يلزمه في أكله, أو بيعه إلى إذن الإمامولا يحتاج 

ا. ن من الردِّ إذا وصفها ربهُّ  حفظ صفة اللُّقطة قبل الأكل, أو البيع; ليتمكَّ
من ماله; لما في ذلك من حفظه لصاحبه,  , وينفق عليهيوانالح أن يحفظ −جـ

ه بموجب تلك النفقة. يرجع على صاحبه بما أنفقه إن كان قد له أن و ولا يتملَّكُ
 ￯وإن لم ينو الرجوع بما أنفقه; فليس له الرجوع على  .ذلكالرجوع عليه بنو

. عاً  صاحبه; لأنَّه يكون بذلك متبرِّ
طُ ترك وإذا  طالحيوان ولم ينفق عليه حتَّ المُلتَقِ نه; لأنَّه مفرِّ  .ى تلف, ضمِ
فعل في  يرَّ يخُ  فإنَّه ;في نظر المُلتَقِط لأفضليةاالثلاثة في الأمور استوت هذه  إذا −
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 أيٍّ منها.
شى فسادهـاللُّقَطة ممَّ  ونـأن تك :انـيالنوع الثَّ   ه,ـكالثِّمار, والفواك ;هائبقإب ا يخُ

 من ثلاثة أمور: ونحوها; فيلزم المُلتقِط فعل الأفضل والأصلح والخضروات,
 , بلا إذن حاكم, وعليه قيمته لصاحبه.أكله −أ   

 بيعه, بلا إذن حاكم, وعليه حفظ ثمنه لصاحبه.  −ب
فَّف منه; −جـ .طَ كالعنب, والرُّ  تجفيف ما يجُ  ب, والحبِّ
يرِّ  ,الثلاثةالأمور استوت هذه  إذاف  فِعْل أيٍّ منها. المُلْتقِط في خُ

من غير النوعين التي هي الأموال  سائراللُّقَطة من  أن تكون :الثالنوع الثَّ 
كما يحفظ  المُلتقِط حفظها كالأثمان, والمتاع, والأواني, ونحو ذلك; فيلزمالسابقين; 

ها تعريف غير على الفور, كما يلزمه ويلزمه تعريفها غيرها من النوعين السابقين,
أَنَّ : (◙حديث خالد بن زيد الجهني الأمر في  لظاهر; من النوعين السابقين

أَلَ النَّبِيَّ  ابِيăا سَ رَ نَةً  صلى الله عليه وسلمأَعْ ا سَ هَ فْ رِّ : عَ الَ , قَ طَةِ قَ نْ اللُّ الفور,  ; إذ مقتضاه[متَّفق عليه] )عَ
. بُها عقب ضياعها فوراً  ولأنَّ صاحبها يطلُ

وأبواب  سواق,أو بنائبه, في مجامع الناس; كالأ ,بنفسه التعريف: أن ينادي عليهاو
رها.أدبار الصلوات المساجد   ; لأنَّ المقصود إشاعة ذِكْ
ف − رِّ عَ من ضاع  أو ?من ضاع منه شيء, وإنَّما يقول: اهولا يصفُ المنادي ما يُ
عيها بعض من سمع صفتها; فتضيع على مالكها.نفقة?  منه مَن أن يدَّ ؤْ  لأنَّه لا يُ

لالمنادي جرة أُ  −  .العمل في ; لأنَّه سببطها المُلتقِ يتحمَّ
قال: قال  ◙ويُكره النداء عليها في المساجد; لما جاء في حديث أبي هريرة 
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لْيَقُلْ (: صلى الله عليه وسلمرسول االله  دِ فَ جِ الَّةً فيِ المَسْ دُ ضَ نْشُ لاً يَ جُ عَ رَ مِ نْ سَ ا  :مَ دَّهَ ـهُ لاَ رَ لَيْكَ  اللّٰ  ;عَ
ا ذَ ْ تُبْنَ لهَِ دَ لمَ اجِ إِنَّ المَسَ  .[أخرجه مسلم]) فَ

لاً  وْ ; لحديث زيد بن خالد السابق, هلاليăا ويكون التعريف حَ في ويكون كاملاً
ة أسبوع; لأنَّ الطلب فيه أكثر, ثمَّ على عادة الناس  ة مدَّ وقت النهار, كلَّ يوم مرَّ

ى من  ة في فيما تبقَّ ل; كأن ينادي مرَّ ة في كلِّ شهر,  كلِّ الحَوْ ة شهر, ثمَّ مرَّ أسبوع مدَّ
ل.  حتَّى يتمَّ الحَوْ

ف المُلتقِط اللُّقطة )٢ رَ  إذا عرَّ عَ , ولم تُ راً حولاً كاملاً فوراً هْ لْكِه قَ ف, دخلت في مِ
ف فيها بما شاء, ويضمنها لصاحبها إذا جاء يطلبها; لما جاء في  عليه; وله أن يتصرَّ

إِ حديث خالد بن زيد: ( افَ هَ قْ تَنْفِ اسْ فْ فَ رِ ْ تَعْ كَ  ,نْ لمَ نْدَ ةً عِ دِيعَ نْ وَ لْتَكُ اءَ  ;وَ إِنْ جَ فَ
ا إِلَيْهِ  هَ أَدِّ رِ فَ هْ نْ الدَّ ا مِ مً وْ ا يَ الِبُهَ  .], واللَّفظ لمسلممسلمو البخاري, [أخرجه) طَ

; لتركه − , أثِمَ ل, أو عن بعضه من غير عذرٍ تَقِط التعريف عن الحَوْ ر المُلْ  وإذا أخَّ
ل; لأنَّ شرط الملك التعريف في  , ولم يملك اللُّقطة بالتعريف بعد الحَوْ واجباً

طَة بعد الحَ  ل, وهو لم يوجد, وصاحبُ اللُّقَ ق بَ لَ طَ  ل يتركُ وْ الحَوْ ; فلا تتحقّ ها غالباً
 فائدة التعريف بعد مضيِّ زمنه.

قَ ) ٣ ف في اللُّ فحتَّ  بعد تعريفها حولاً,طة يحرم على المُلتقِط أن يتصرَّ رِ عْ منها  ى يَ
 ما يلي:

قة, أو وعاءَ  −أ    رْ ها: وهو الظرف الذي وضعت فيه; هل هي في كيس, أو خِ
, ونحو ذلك. ر, أو إناءٍ  في قِدْ

يرْ الذي تُشدُّ وكاءَ  −ب , وتُربَط ها: وهو الخيط أو السَّ ف كونه خيطاً رِ به; فيَعْ
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, ونوع الخيط هل هو من الحرير, أو القطن, أو    ونحو ذلك. الجلد,أو سيراً
د; فيعرف هل هافاصَ عِ  −جـ قْ دة, أو : وهو أن يعرف صفة الشدِّ والعَ قْ هي عُ

  ة, أو غيرها.شوطَ نْ عقدتان, أو أُ 
ها −د  رَ قَ : أي يعرف قَ قدْ ر اللُّ من كيل, أو وزن, أو  ;بمعيارها الشرعي ةطَ دْ

ع, أو عدٍّ  رْ  .ذَ
 .تتميَّز بهما  ونوعها, ولونها, وكلَّ  ,هاتَ فَ ها, وصِ سَ نْ جِ  −هـ

فَتْ , وفيه: (◙ خالد بن زيدحديث وقد دلَّ على ذلك كلِّه  ِ ترُ إِنْ اعْ ا فَ هَ أَدِّ  ,فَ
ا هَ اصَ فَ فْ عِ رِ اعْ إِلاَّ فَ ا ,وَ هَ اءَ كَ وِ ا ,وَ هَ دَ دَ عَ  .]أخرجه مسلم[) وَ

لين على اللُّقَ  − لتقطِ إشهاد عدْ ارطَة; لما جاء في حديث ويُسنُّ للمُ  عِياض بن حمِ
لٍ (: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ دْ يْ عَ وَ دْ ذَ هِ يُشْ لْ , فَ طَةً دَ لُقَ جَ نْ وَ [أخرجه ) مَ

 .أحمد, وأبو داود, وابن ماجه]
قَ  )٤ هرطَ إذا جاء صاحب اللُّ ل ة يطلبها في أيِّ يومٍ من الدَّ , وقد ولو بعد الحَوْ

لقوله  إن كانت عنده, من غير بيِّنة ولا يمين; ذكر أوصافها; لزم المُلتقِط أن يدفعها إليه
ا إِلَيْهِ (: صلى الله عليه وسلم هَ أَدِّ رِ فَ هْ نْ الدَّ ا مِ مً وْ ا يَ الِبُهَ اءَ طَ إِنْ جَ  .[أخرجه مسلم]) فَ

ها طالبُ  قْف, ة, أو وَ بَ ه ببيع, أو هِ كِ لْ قِط; لكونها خرجت عن مِ لتَ ها عند المُ وإن لم يجدْ
فها حولاً كاملاً, ثمَّ ملكها; فلا رجوع لطالبها عليه في عينها,  ونحو ذلك, بعد أن عرَّ

. مةً   وله أن يطالب ببدلها; فيأخذ مثلها إن كانت مثليَّة, أو قيمتها إن كانت متقوَّ
, أو منفصلاً  النماءإذا حصل في اللُّقطة نماء; فلا يخلو أن يكون  )٥  .متَّصلاً

ا النماء المتَّصل; فإنَّه يكون  −أ     كٌ لمالكها, ولا يمكنلْ اللُّقطة; لأنَّه مِ  لصاحبأمَّ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
٢٦٧ 

אא 

 , وهو تابع له في العقود والفسوخ.اانفصاله عنه
ل التعريف; فهو قد حصل ا النماء المنفصل; فإن كان النماء أمَّ  −ب وْ قبل انقضاء حَ
طَة لمالك لْكهاللُّقَ    .; لأنَّه نماءٌ حصل في مِ

لُّقطة; لأنَّه يف; فهو لواجد الل التعروْ حصل بعد انقضاء حَ قد وإن كان النماء 
لَكها بعد مُضيِّ   لوْ النقص بعد الحَ  ضمان ولأنَّ  ملكه,لما يل; فكان نماؤها نماءً وْ الحَ  مَ

 ; فكانت الزيادة والنماء له; لأنَّ الخراج بالضمان.عليه
ه; يلزمه تعريفها كسائر  )٦ ة; فهو لُقطَة لمن وجدَ رَّ , أو دُ من وجد في حيوان نقداً

 الأموال الضائعة.
طَة; فيلزمه  ; فالنقود تكون لُقَ , ويجد في جوفها نقوداً مثاله: أن يشتري شخص شاةً

ل أن تكون الشاة ابتلعتها في ملكه. تمَ   تعريفها; ويبدأ في التعريف بالبائع; لأنَّه يحُ
ة غير مثقوبة; فهي للصائد;  رَّ وإن اصطاد سمكة من البحر; فوجد في بطنها دُ

رِّ الذي يكون في البحر.لأنَّ  ا ابتلعتها من الدُّ  الظاهر أنهَّ
ة مثقوبة, أو  وإن وجد في بطنها مالاً من دراهم أو دنانير, أو كان في بطنها درَّ

 .متّصلة بذهب أو فضة; فهو لقطة يلزمه تعريفها; لأنَّ مثل هذا لا يكون إلاَّ لآدميٍّ 
; فما حمَّامٍ ومن أُخذ متاعه, أو ثيابه, أو نعاله من  − هُ ك له بدلُ , أو مسجد, وتُرِ

طَة, لا يملكه بذلك; لأنَّ الآخذ لم يجْر بينه وبين مالكها معاوضة  قَ ك يكون لُ تُرِ
ا كان صاحبها تقتضي زوال ملكه عنها; فإذا أخذها يكون قد أخذ مال غيره. ولمَّ 

طةً يجب تعريفها. قَ  غير معروف; كانت لُ
ىاستيقظ  إذا − ; وضعه فيهفوجد في ثوبه مالاً لا يدري من عليه;  نائم, أو مغمً
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  ولا يلزمه تعريفه; لأنَّ قرينة الحال تقتضي تمليكه له. فهو له,
, فإنَّه لا يبرأ بردِّه له وهو نائم, أو غافل, ولا شيئاً  , أو من غافلٍ من أخذ من نائم −

; كالسارق فلا يبرأ من  , والغاصب;يبرأ إلاَّ بتسليمه له بعد انتباهه; لأنَّ الآخذ متعدٍّ
ه في حالٍ يصحُّ قبضُ مالكه له فيها.  عهدته إلاَّ بردِّ

م: )٧ رَ طَةِ الحَ مُ لُقَ كْ  حُ
لاً; رَ الحَ  ةُ طَ قَ لُ  وْ ْلَك بعد التعريف بها حَ م كغيرها من اللُّقطة في غير الحرم; تمُ

طَة, ها بالحلِّ  لعموم الأحاديث الواردة في اللُّقَ مُ كْ ا أمانة; فلم يختلف حُ ولأنهَّ
 م; كما في الوديعة.رَ والحَ 

￯م  وهي:; −اختارها ابن تيميَّة رحمه االله− وفي المذهب رواية أخر طَة الحَرَ قَ أنَّ لُ
, وإنَّما  ْلك بحالٍ ها, مهما طال الزمن; صاحبُ  يأتيى حتَّ  هافعرِّ يجوز التقاطها ليُ لا تمُ
َى  صلى الله عليه وسلم هِ ـاللّٰ  ولَ سُ نَّ رَ أَ : (◙الرحمن بن عثمان التيميِّ  لما جاء في حديث عبد نهَ

اجِّ  طَةِ الحَ نْ لُقَ  .[أخرجه مسلم]) عَ
ِلُّ لاَ وَ أنَّه قال: ( صلى الله عليه وسلم, عن النبيِّ ¶ولحديث ابن عبَّاس  ا تحَ اقِ سَ إِلاَّ  طَتُهَ

دٍ لمُِ   .]متَّفق عليه[) نْشِ
ها حكم سائر  − م المدينة فحكمُ رَ ةُ حَ طَ قَ ا لُ ْلَك أمَّ ; تمُ اللُّقطة التي تكون في الحلِّ

لاً. وْ  بعد التعريف بها حَ

 فيه, والمجنون:, والسَّ بيِّ ة الصَّ طَ قَ لُ  )٨
; صحَّ التقاطه; لأنَّه نوع من  , أو مجنوناً , أو سفيهاً طَة صغيراً إذا كان واجد اللُّقَ
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لاً, وبعد  وْ ب; فصحَّ كالصيد, ولكن يقوم وليُّه بتعريفها حَ التعريف بها التكسُّ
 تكون ملكاً لمن وجدها.

ط في حفظها; ضمنها من ماله;  − طَة بيد أحدهم, وكان قد فرَّ وإذا تلفت اللُّقَ
 كما لو أتلفها. 

; فضمانها عليه; لأنَّه مُضيِّع لها بتركها مع من ليس أهلاً  ليِّ وإن تلفت بتفريط الوَ
 لحفظها.

طَة: مانُ ضَ  )٩ قَ  اللُّ
تَقِط في القسم  ي; فإذا أخذ اللُّقطة المُلْ , لا يضمن اللُّقطة إلاَّ بالتعدِّ الثالث أمينٌ

ظُها. فْ  لزمه حِ
نَها إذا  مِ ها إلى موضعها; ضَ ا إذا أخذها, وكان قادراً على تعريفها; ثمَّ ردَّ وأمَّ
دَّها بإذن الإمام أو نائبه; لأنَّ للإمام نظراً في حفظ  تلفت, أو نقصت, ما لم يكن رَ

 يُعلم مالكه.المال الذي لا 
طَة من المُلتَقِ  ل وْ ي أثناء حَ ـير تفريط, أو تقصير, فـط من غوإن ضاعت اللُّقَ

ا أمانة في يده. التعريف;  فلا ضمان عليه; لأنهَّ
, ولو لم يكن  قاً لَ طْ ل; فإنَّه يضمنها مُ ا لو تلفت, أو نقصت بعد انقضاء الحَوْ أمَّ

, وسواء تلفت بفعله, أو  , أو تفريطٌ ل تكون منه تقصيرٌ ا بعد الحَوْ بفعل غيره; لأنهَّ
ف بها إن لم  رَّ لْكِه; فيضمنها بمثلها إن كانت مثليَّة, وبقيمتها يوم عَ قد دخلت في مِ

 يكن لها مثل.
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א 
قِيط: لاً: تعريفُ أوَّ   اللَّ

, أو ضلَّ  اللَّقِيط: قُّه, نُبِذَ بُه ولا رِ ف نَسَ رَ لٌ لا يُعْ إلى سنِّ التمييز. وقيل:  ,هو طِفْ
 إلى سنِّ البلوغ.

) أي: طُرح في    شارع, أو على باب مسجد, ونحو ذلك.ومعنى قوله: (نُبِذَ
) أي: ضاعَ    قومه.لفي الطريق, ولم يهتد  أو تاه وقوله: (ضلَّ

مُ  كْ : حُ قِيط:الْتِقاطِ ثانياً  اللَّ
وإلاَّ أثموا  ; إذا قام به البعض سقط عن الباقين,كفائيٌّ  واجبٌ الْتقاطُ اللَّقيط 

  مع إمكان أخذهم له. جميعاً 
ولأنَّ فيه  ,]٢المائدة: [ َّفح فج غم غج ُّ قوله تعالى:  :ودليل وجوبه

; فكان واجباً  , وإنقاذ الغريق.إحياء نفسٍ معصومةٍ   ; كوجوب إطعام المضطرِّ

 : قِيط:  أحكامُ ثالثاً  اللَّ
  ) ديانةُ اللَّقيط:١

ا قيطُ اللَّ  ردار في أن يُوجد في دار إسلام, أو إمَّ فْ  .كُ
دَ اللَّقيط في ف −أ    جِ  الحال ممَّا يلي: ; فلا يخلودار إسلامإذا وُ
; يمكن كونه منهكلُّهم من المسلمين, وفيهم من  دار الإسلامأن يكون أهل  −

كمُ بإسلامه; اعتباراً بظاهر الحال, وتغليباً للإسلام; فإنَّه يعلو ولا يُعلىَ  فإنَّه يحُ
 عليه.
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ة; فيُحكم بكفره همكلُّ أن يكون أهل دار الإسلام  − تبعاً لأهل الدار;  أهلُ ذمَّ
تمل كونه منه.يوجد فيها لأنَّه لا   مسلم يحُ
ة, وفيه أن يكون غالب أهل دار الإسلام من − مسلم يمكن كون  مأهل الذمَّ

 اللَّقيط منه; فيُحكم بإسلامه; تغليباً للإسلام, ولظاهر الدار.
جدَ  −ب  ; فلا يخلو حاله ممَّا يلي:اللَّقيط في دار كفر وإذا وُ
رٍ الدار  يكون أهلأن  − فْ قلَّة من المسلمين;  مأو فيه كلُّهم غير مسلمين,كُ
 ; لأنَّ الدار لهم; وتغليباً لعددهم.اللَّقيط مُ بكفرفيُحكَ 
ر فيهم مسلمون كثيرون − فْ ; فيُحكم بإسلام اللَّقيط; أن يكون أهل دار الكُ

 تغليباً للإسلام.

ة اللَّ ٢ يَّ رِّ ه:) حُ قُّ   قيط ورِ
كمُ  يَّة اللَّ يحُ رِّ جد في دار إسلام, أو دار كفر; لأنَّ الأصل في بحُ قيط سواءٌ وُ

يَّ  قُّ عارِ ـالوزَّ وجلَّ خلقهم كذلك, ـنَّ االله عة; إذ إـالآدميِّين الحُرِّ , والأصل ضٌ رِّ
ه. يَّته; فعن  ◙بن الخطَّاب  عمرُ  مَ كَ وقد حَ  عدمُ ٍ بحرِّ نَينْ ِيلَةَ ـأَبِ  سُ لٍ − ي جمَ جُ رَ

نِي  نْ بَ يْمٍ مِ لَ َ ( :−سُ ضيِ طَّابِ رَ رَ بْنِ الخَ مَ انِ عُ مَ ا فيِ زَ نْبُوذً دَ مَ جَ هُ وَ ,ـ اللّٰ أَنَّ نْهُ : هُ عَ الَ  قَ
جِ  طَّابِ  ئْتُ فَ رَ بْنِ الخَ مَ ? ◙بِهِ إِلىَ عُ ةِ مَ هِ النَّسَ ذِ ذِ هَ لىَ أَخْ َلَكَ عَ ا حمَ : مَ الَ قَ , فَ

أَ فَ  ةً فَ ائِعَ ا ضَ َ تهُ دْ جَ : وَ الَ ا, قَ َ تهُ ذْ يفُ خَ رِ الَ لَهُ عَ قَ , هُ فَ الِحٌ لٌ صَ جُ هُ رَ , إِنَّ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : يَ
الَ فَ  رُ  قَ مَ , لَهُ عُ مْ عَ : نَ الَ ? قَ لِكَ ذَ رُ فَ : أَكَ مَ الَ عُ بْ  قَ هَ : اذْ طَّابِ رٌّ  ;بْنِ الخَ وَ حُ هُ لَكَ  ,فَ وَ

هُ  لاؤُ تُهُ  ,وَ قَ فَ يْنَا نَ لَ عَ  .[أخرجه مالك]) وَ
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 على اللَّقيط:  النَّفقةُ ) ٣
لكاً  − لكٌ له; لأنَّ يده عليه, والطفل يملك مِ ; فهو مِ جدَ مع اللَّقيط مالٌ إذا وُ

نفِ  , ويُ طُه عليه  قْ صحيحاً تَقِ لْ د ممَّا مُ جِ  معه; لأنَّ النفقة تجب عليه من ماله.وُ
ٍ دلَّ له أثر ما كفإن لم يكن معه شيء; فتكون نفقته على بيت المال;  − نَينْ بِ  سُ ي ـأَ
ِيلَةَ  بْ : (◙قول عمر  ; وفيهجمَ رٌّ  ;اذْهَ وَ حُ هُ  ,فَهُ لاؤُ لَكَ وَ تُهُ  ,وَ قَ يْنَا نَفَ لَ عَ   .)وَ
ر الإ −   الحاكم على بيت المال, وأنفقمن بيت المال, اقترض عليه ق انفوإذا تعذَّ

ر الاقتراض على بيت المال; عليه.  ; لقوله بحاله مَ لِ نفقته على من عَ  كانتفإن تعذَّ
له من  اً ظفْ , ولأنَّ في الإنفاق عليه حِ ]٢المائدة: [ َّفح فج غم غج ُّ تعالى: 

عاً في هذه الحال  قُ نفِ المُ  , ويكونواجبٌ  الهلاك, وهو أمرٌ   .متبرِّ

 اللَّقيط: ةُ ضانَ ) حَ ٤
لىَ الأحقُّ والأَ  ه; لأجَ وَ  نْ  بحضانة اللَّقيط مَ وْ دفع  ◙بن الخطاب  عمرَ نَّ دَ

ٍ  اللَّقيط إلى نَينْ لىَ به. سُ ـميلة, وهو الذي وجده; فكان أَوْ  أبـي جَ
 أن يكون: يشترط في الحاضن إلاَّ أنَّه

ا  − أ   ăر ,  :حُ , ولا مدبَّرٍ ه معلَّقاً على قُ تْ ولا من كان عِ ولا مكاتَب, فلا حضانة لعبدٍ
م ناقصوا الأهليَّة, وليس لأيٍّ منهم التبرَّع بماله, صفة,   ولا بمنافعهونحو ذلك; لأنهَّ

 إلاَّ بإذن سيِّده.
: −ب فاً ; لأنَّه , ولا يقرُّ في يد أيٍّ منهمفلا حضانة لصغير, ولا مجنون مكلَّ
لىَ من باب  اأمر غيرهم انيلِ ; فلا يَ ماهِ يْ سَ فْ أمر نَ  ايلِ أن يَ  ماليس له  .أَوْ
:ديرش − جـ لىَ ه من باب نفسه; فغيرُ  ولاية له علىفلا حضانة لسفيه; لأنَّه لا  اً   .أَوْ
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: −د    ها; فإنَّ بِ لْ ر بأخذ أموال الناس وسَ هِ تُ لمن اشْ لا و فلا حضانة لفاسق, أميناً
نين قيط في يد أقرَّ اللَّ  ◙عمر  ه: ـي جَ ـأبسُ ريفُ  هُ إنَّ (ميلة; حين قاله له عَ

 على مصالحه, وهو والقيامُ  ,المحضون ظُ فْ ولأنَّ المقصود بالحضانة حِ  .)حٌ الِ صَ  لٌ جُ رَ 
ق بوجوده عند غير الأمين.  لا يتحقَّ

ولا حضانة لكافرٍ على لقيط مسلم; لأنَّ الكافرٍ لا ولاية له على مسلم, ولا  −
ؤمَ  ينِ نَ فتِ عليه أن يَ  نُ يُ  .هِ ه في دِ

, دْ لأنَّ الأصل في المسلمين العدالة, والعَ  :لاً; ولو في الظاهردْ عَ  −هـ ل ظاهراً
 الأحكام.ل ظاهراً وباطناً في أكثر دْ كالعَ 

 مع اللَّقيط: دَ جِ وُ ما  مُ كْ ) حُ ٥
جد مع اللَّقيط , أو لباسٍ  كلُّ ما وُ , أو متاعٍ إذا ; فهو له; , أو حيوانمن مالٍ

 أو مربوطاً به, تحته, أو فوقه, أو في جيبه, يكون نأكصلاً به, أو قريباً منه; كان متَّ 
;لْ ك مِ ملِ يَ  فلَ لأنَّ الطِّ قريباً منه; وضع إلى جنبه , أو طريăا أو مدفوناً تحته  كاً صحيحاً

 ه له لثبوت يده عليه; كالبالغ.كُ لْ فيثبت مِ 
, فإن كان لم يكن له; اعتماداً على  منفصلاً بعيداً عنه, أو مدفوناً تحته غير طريٍّ

ةً لواجده. طَ قَ  القرينة; فيكون لُ

تُ قيط ودِ اللَّ  ) ميراثُ ٦  ه:يَ
ِ  ;يكن له وارث, ولم إذا مات اللَّقيط فترك ميراثاً   ,مال المسلمينه لبيت تُ كَ فترَ

تَ  ; فالإرث ولا يرث المُلْ , ولا نكاحٌ مٌ حِ ث إذا لم يكن له رَ ; لأنَّ المورِّ قِط شيئاً
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ءُ لمَِنْ قال: ( صلى الله عليه وسلم, أنَّ النبيَّ ¶بالولاء; لحديث عبد االله بن عمر  لاَ ماَ الوَ إِنَّ
تَقَ  , اللَّقيط  يثبت علىا لم لمَّ ; و[متَّفق عليه]) أَعْ قٌّ لتَ لم يكن لرِ ولاؤه; فلم يكن قِط لمُ

نَينٍ  وقول عمرَ . له ميراثه ـميلة: ( لسُ  ); أي: لك ولايتُه.هُ ؤُ لاَ وَ  كَ لَ وَ أبـي جَ
ا لو تَ  رَ من أصحاب الفروض ممَّ  اً وارثك اللَّقيط رَ أمَّ ه في الميراث; يلعدُّ ن لا يُ

 , والباقي لبيت المال. فرضهالوارث فيأخذ  ;كالزوج, أو الزوجة
, أو بالتعصيبوارث  وإن كان له  ;ممَّن يُردُّ عليه في الميراث فرضوارث بال; كابنٍ

م إلاَّ  لهلم يكن  أو, تٍ بنْ ك حِ , أو  نِ ابْ ك ;ذا رَ  ;جميع المالالوارث ; أخذ تٍ بنْ تِ بنْ بنتٍ
محِ وذا الرَّ  ,دَّ لأنَّ الرَّ جميع المال, و بةصَ لاستغراق العَ   على بيت المال. م مقدَّ

تِل كالحُكْ يَ م في دِ كْ والحُ  − ا من ميراثه, كسائر ة اللَّقيط إذا قُ م في ميراثه; لأنهَّ
 ماله.

 اللَّقيط: بُ سَ ما يثبتُ به نَ ) ٧
, يمكن كون اللَّقيط  −بعد موتهولو − اللَّقيطِ  بَ سَ نَ إذا ادَّعى  − شخصٌ واحدٌ

عِي حال منه; فلا يخلو   :ممَّا يليالمدَّ
عِ  − أ    اي رجلاً أن يكون المدَّ ăر ; لأنَّ الإقرار بدون بيِّنة ق به اللَّقيطحَ لْ ; فيُ مسلماً حُ

َّ ه, ولا مَ بِ سَ صال نَ ة للَّقيط; لما فيها من اتِّ ضَ حة محْ لَ مصْ  بِ بالنَّسَ    ة فيه على غيره.ضرَ
ةً ثني أُ عِ أن يكون المدَّ  −ب رَّ ; لأنَّ بدون بيِّنة ق بها اللَّقيطحَ لْ ; فيُ ى مسلمةً حُ

; الأب, ولأنَّه يمكن أن يكون منهاك ;هااوَ عْ بدَ  بُ سَ النَّ  الأبوين; فيثبتُ  أحدُ  المرأةَ 
ا ها من دُ لَ هة, ويلحقها وَ بْ تأتي به من زوج آخر, وقد تأتي به من وطء شُ  قد لأنهّ

 ل.جُ الزنا, دون الرَّ 
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عِ  −جـ يăاأن يكون المدَّ بدون  اللَّقيط بُ سَ ق به نَ حَ لْ ; فيُ −ذكراً أو أنثى− ي ذمِّ
ين إلاَّ إذا أقام بيِّنة أنَّه وُ بيِّنة  هِ ينِ ه في دِ قُ حَ على فراشه; فيلْ  دَ لِ , ولكن لا يتبعه في الدِّ

لِد لذمِّ  , إلاَّ إذا أقام بيِّنة على تبعيَّته في يَّين, ولا حقَّ له في حضانتهلثبوت أنَّه وُ
ين ا قبل البيِّنة ; لأنَّه الدِّ يِّ في كفره; لأنهَّ محكوم بإسلامه; فلا يُقبل قول الذمِّ

دها بدون بيِّنة.دعو￯ تخالف الظاهر;   فلم تقبل بمجرَّ
عو￯, أكثر معاً أو اثنان  اللَّقيط بَ سَ ى نَ وإذا ادَّع − مِعت الدَّ قٍ  من غير, سُ رْ فَ

, وحرٍّ  م م مع أحدهم بيِّنة,. فإن كان وعبدٍ  بين مسلمٍ وكافرٍ له بيِّنة; كانت ن قُدِّ
رُ  ا علامة تُظْهِ بيِّنُه الحقِّ لأنهَّ  . وتُ

عٍ  − م; عُرض اللَّقيط مع كلِّ مدَّ , أو مع فإنْ لم يكن لهم بيِّنة, أو تساوت بيِّناتهُ
عي عند فقد− أقاربه ; فمن ألحقته الذين يعرفون الأنساب بالشبهعلى القافة  −المدَّ

ولَ اللّٰ قالت: ( ▲لما جاء في حديث عائشة به لحقه;  سُ لَ صلى الله عليه وسلم هِ ـإِنَّ رَ َّ  دَخَ ليَ عَ
ةَ  ثَ ارِ دِ بْنِ حَ يْ ا إِلىَ زَ ا نَظَرَ آنِفً زً َزِّ يْ أَنَّ مجُ ْ تَرَ : أَلمَ الَ قَ , فَ هِ هِ جْ يرُ وَ ارِ قُ أَسَ ُ ا, تَبرْ ورً ُ سرْ مَ

امَ  دَ هِ الأَقْ ذِ : إِنَّ هَ الَ قَ , فَ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ أُسَ نْ بَعْضٍ وَ ا مِ هَ ; فسرور تَّفق عليه][م) بَعْضُ
 الاعتماد على قوله. من كلام القائف يدلُّ على جواز صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

لَدَ ( :بيروعن عروة بن الزُّ  يَا وَ عَ ِ ادَّ لَينْ جُ ةَ فيِ رَ افَ ا الْقَ عَ طَّابِ دَ رَ بْنَ الخَ مَ أَنَّ عُ
دٍ  احِ رٍ وَ هْ ا فيِ طُ يْهَ لَ ا عَ عَ قَ رأَةٍ وَ  .[أخرجه عبد الرزاق] )امْ

, وكان ابناً لهم يرثهم, ويرثوإنْ  نه; لما جاء وألحقته القافة بالجميع لحقهم جميعاً
ا فيِ : (¶عن ابن عمرَ  كَ َ ترَ ِ اشْ لَينْ جُ أَةٍ طُ أَنَّ رَ رَ رِ امْ تْ  ,هْ لَدَ وَ ا  ,فَ عَ دَ رَ فَ مَ عُ

ةِ  افَ ا; فقالوا: الْقَ ِيعً ماَ جمَ نْهُ بَهَ مِ ذَ الشَّ هُ  ;أَخَ لَ عَ وفي  ,الطحاوي][أخرجه بينهما) فَجَ
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هُ ( رواية: لَ عَ ماَ ـلَ فَجَ ماَ  ,هُ هُ ثُ رِ يَ انِهِ وَ ثَ رِ  .البيهقي] ا[أخرجه )يَ
ا إذا أشكل أمرُ  − ه القافة عنهم, أو تْ فَ ه على القافة, أو لم يوجد قافة, أو نَ أمَّ

عٍ على آخر.ةدلَّ تعارضت أقوالهم; ضاع نسبه; لتعارض الأ ح لمدَّ رجِّ  , ولا مُ
 م الحاكم; فيكفيكْ ; لأنَّ قوله كحُ واحدٌ  اللَّقيط قائفٌ  بِ سَ نَ يكفي في إلحاق و − 

د خَ  ِ مجرَّ  .هبرَ
 ويشترط في القائف ما يلي: −

;كَ أن يكون ذَ  −أ    َ يستند إلى النظر والاستدلال; فاعتُ  مٌ كْ لأنَّ القافة حُ  راً ت برِ
 ة; كالقضاء.ورَ كُ فيه الذُّ 
لاً; −ب دْ قبَ  أن يكون عَ ُ ل خَ لأنَّ الفاسق لا يُ ه, ومقتضى هذا أن يكون برَ
. لِماً سْ  مُ
ا; −جـ ăر .بْ لأنَّه كالحاكم; فلا يصحُّ أن يكون عَ  أن يكون حُ  داً

َ  −د   باً في الإصابة;ـأن يكون مشهوراً ومجُ ; فلا بدَّ من العِ  لأنَّه أمرٌ  رَّ لْميٌّ م لْ عِ
 بة.ة فيه, ويكفي في ذلك اشتهاره بالإصابَ جرُ ه له, وطريق ذلك التَّ مِ لْ بعِ 
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א 

 :فِ قْ الوَ  تعريفُ لاً: أوَّ 
.الوقفُ لغةً   : الحَبْسُ

 :  بيلِ سْ , وتَ هنِ يْ مع بقاء عَ  به عَ نتفَ ه المُ مالَ  صرفِ التَّ  مطلقِ  مالكٍ  تحبيسُ هو وشرعاً
 .ةٍ بَ رْ برٍّ أو قُ  ةِ هَ على جِ , وغيرها ةٍ رَ مَ , وثَ ةٍ منفعته من غلَّ 

ونحو ذلك  ,أو سيارةٍ  ,أو بستانٍ  ,أو أرضٍ  ,دارٍ  سِ بْ بمعنى أن يقوم المالك بحَ 
 ,وهبةٍ  ,وشراءٍ  ,تها من بيعٍ لكيَّ مِ  لُ قِ نْ ما يَ  ها عن كلِّ فيمنعُ  ;مكن الانتفاع بها يُ ممَّ 

ةٍ  ,جرةٍ ائدها من أُ ويجعل فو ,ونحو ذلك ,وميراثٍ   وغير ذلك ,عٍ يْ أو رَ  ,أو غلَّ
أو  ,أو المساجد ,أو المرضى ,كالفقراء والمساكين ;ربةٍ قُ  وأ رٍّ إلى جهة بِ  مصروفةً 
 ونحو ذلك.  ,قبيلة عمروٍ فقراء , أو آل زيدٍ  فقراء أو ,الأقارب

 :ومحاسنُه فِ قْ حكمةُ الوَ : ثانياً 
 من مفاخروهذا ة, فلم يوجد قبل هذه الأمَّ  ;المسلمونبه  ا اختصَّ ممَّ  الوقفُ 

ما لا يوجد في سائر الصدقات; فقد الإسلام وتشريعه الحكيم; إذ فيه من المصالح 
والأيتام وغير  ,والمساكين ,على الفقراء ;الإنسان أموالاً كثيرة في سبيل االله قُ نفِ يُ 

 آخرون من يءُ ويج ,فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخر￯ ;يفنى المال ثمَّ  ,ذلك
ونحو  أو أرضٍ  كعقارٍ  ;من ماله شيئاً  سَ بَ بخلاف ما لو حَ  ,الفقراء فيبقوا محرومين

ِّ ـذلك عليهم أو عل ه عُ فتكون لهم منافِ  , والصدقاتى غيرهم من مصارف البرِ
ُّ  ,فيعمُّ الخيرُ  ;بعد جيلٍ  ينتفع به جيلٌ  ,ى أصلهـويبق ,هتُ ـوغلَّ  ويدوم  ,ويكثُر البرِ
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٢٨٠

 وفاته. للواقف بعد رُ جْ الأَ 

 :فِ قْ الوَ  حكمُ : ثالثاً 
m l  n ُّ: ىـتعالول االله ـلق ;ةٌ ـمستحبَّ  ةٌ ـربف قُ ـالوق

 oَّ ] :٧٧الحج[. 
يْ (قال:  ¶لحديث عبد االله بن عمر و رُ بِخَ مَ ابَ عُ أَتَى النَّبِيَّ أَصَ ا فَ ضً َ أَرْ  برَ
الَ  ,صلى الله عليه وسلم قَ نْهُ  :فَ سَ مِ طُّ أَنْفَ الاً قَ بْ مَ ْ أُصِ ا لمَ ضً بْتُ أَرْ ? ,أَصَ نيِ بِهِ رُ أْمُ يْفَ تَ كَ : فَ الَ إِنْ  قَ

ا هَ لَ تَ أَصْ بَسْ ئْتَ حَ ا ,شِ َ تَ بهِ قْ دَّ تَصَ ا وَ  ,وَ لُهَ بَاعُ أَصْ هُ لاَ يُ رُ أَنَّ مَ قَ عُ دَّ تَصَ بُ فَ لاَ يُوهَ
لاَ يُ  ثُ ـوَ اءِ  يـفِ  ,ورَ رَ قَ بَ  ,الْفُ رْ الْقُ قَ  ,ىـوَ الرِّ فِ  ,ابِ ـوَ بِيلِ  يـوَ ـهِ سَ يْ  ,اللّٰ الضَّ  ,فِ ـوَ

بِيلِ  ابْنِ السَّ وفِ وَ رُ ا بِالمَعْ نْهَ لَ مِ أْكُ ا أَنْ يَ لِيَهَ نْ وَ لىَ مَ نَاحَ عَ لاَ جُ ا  ,, وَ يقً دِ طْعِمَ صَ أَوْ يُ
لٍ فِيهِ  وِّ تَمَ َ مُ يرْ  .]البخاري ومسلم [أخرجه .)غَ

 :فِ قْ الوَ  أركانُ : رابعاً 
 .ينعقد بها صيغةٌ و ,عليه وموقوفٌ  ,وموقوفٌ  ,واقفٌ  أركان: للوقف أربعةُ 

قْفِ صيغ: خامساً   :ةُ الوَ
 أحد أمرين: الوقف التي ينعقد بها صيغةال

ا صريح ;القول: لالأمر الأوَّ  ا كناية ,وهو إمَّ   .وإمَّ
يح تُ (: قوله: فالصرَّ فْ قَ تُ  ,وَ بَسْ بَّلْتُ  ,أو حَ . فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة )أو سَ
رْ لأنهَّ  ;في الوقف ْ ا لا تحتمل غيره عُ إنْ (: ◙ لعمرصلى الله عليه وسلم  فقد قال ;عاً فاً وشرَ
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ا هَ لَ تَ أَصْ بَسْ ئْتَ حَ بَّلْتَ  ,شِ سَ ا)وَ َ تهَ رَ  ,داري أو حبستُ  ,داري فإذا قال: وقفتُ  ; ثَمَ
.قْ فقد صارت وَ  ;داري بَّلتُ أو سَ   فاً
قْتُ (: قولهك الكناية:و  دَّ تُ  ,تَصَ مْ رَّ حَ تُ  ,وَ أَبَّدْ ا لأنهَّ  ;ظ كنايةافهذه ألف );وَ

.ة الوقفنيَّ ط فيها . ولذا يُشترتحتمل الوقف وغيره : فإذا قال ; لتصير وقفاً
ق مبداري أو أرضي تُ تصدَّ رَّ تُ  ,تُ , أو حَ صارت الوقف  ونو￯ بذلك ,أو أَبَّدْ

  .داره أو أرضه وقفاً 
يقول:  من ألفاظ الوقف الصريحة; كأنْ  لفظٌ  فظ الكنائيِّ  إذا اقترن باللَّ إلاَّ 
ق بَّسةً  ,موقوفةً  بكذا صدقةً تُ تصدَّ . أو يقْ  ,أَوْ محُ سبَّلةً ن بلفظ الصدقة باقي رِ أَوْ مُ

قْتُ بكذا صدق يقول: كأنْ  ;ألفاظ الكناية ؤبَّد ,ةً مرَّ ةً محُ تصدَّ ن لفظ رِ قْ أو يَ . ةً أو مُ
قلوقف; كأنْ الكناية بحكم ا . أو أو لا تُوهب ,باعصدقةً لا تُ  تُ بكذا يقول: تصدَّ

ق يقول: نَّ لأ ;ة حينئذٍ فلا تشترط النيَّ  ;أو طائفة كذا ,ذابداري على قبيلة ك تُ تصدَّ
 فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح.هذه الصيغ لا تستعمل في غير الوقف; 

ا تقوم مقام القول  ;خرسمة من الأهِ فْ بالإشارة المُ  كذلك نعقد الوقفيو لأنهَّ
 من النَّاطق. 
رفاً  اني: الفعل مع دليل يدلُّ عليهالأمر الثَّ  يبني بنياناً على هيئة المسجد,  كأنْ  ;عُ

بالدفن  اويأذن إذناً عامă  لاة فيه, أو يجعل أرضه مقبرةً بالصَّ  اإذناً عامă  اسللنَّ  ويأذن
دةُ , أو يضع فيها ِّ برَ لدلالة الحال على  ;ونحو ذلك ,أو في المسجد ,على الطريق ماءٍ  مُ

إذْ هما يشتركان  ;الوقف كالقوله. ولأنَّ الفعل مع وجود ما يدلُّ على فِ قْ ه ووَ يلِ بِ سْ تَ 
لالة على الوقف.   في الدَّ
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ة الوَ  شروطُ : سادساً   :فِ قْ صحَّ
 ة الوقف سبعة شروط:يشترط لصحَّ 

ف أن يكون الوقف من ل:ط الأوَّ الشرَّ  ُّ وهو البالغ العاقل الحرُّ  ;جائز التَّصرَ
شيد, الم  ,المجنون أو ,الصغيرفلا يصحُّ الوقف من لعين الموقوفة أو وكيله; لالك الرَّ
قيق فيه ,أو الرَّ لك نسان مِ لا يصحُّ أن يقف الإ ,فاتهم الماليَّةكسائر تصرُّ  ;أو السَّ

 غيره دون إذنه.

والانتفاع بها انتفاعاً مباحاً  ,أن يكون الموقوف عيناً يصحُّ بيعها ي:ـانط الثَّ الشرَّ 
انٍ  ,مارةٍ وعِ  ,دارٍ و ,أرضٍ ; من كالعقار مع بقائها; كَّ  ,ونحو ذلك ,وبستانٍ  ,ودُ
,من  ;وكالحيوان  ,اسلنقل النَّ  اراتالسيَّ كو ,ونحو ذلك ,وغنمٍ  ,بقرٍ و ,إبلٍ و خيلٍ

ونحو  ,للجهاد في سبيل االله لاحالسِّ كو ,ونحو ذلك ,أو الموتى ,أو لنقل المرضى
ادٍ وس ,ساطٍ ثاث; من بِ وكالأ ,ذلك ش  جَّ  ,ملْ كتب العِ كونحو ذلك, و ,المساجدلفَرْ

  وغير ذلك. ,والمصاحف
ا   ة أمَّ داراً  تكما لو قال: وقف ;ولو كان موصوفاً  هوقف فلا يصحُّ ما في الذمَّ

والوقف  ,لأنَّه ليس بمعينَّ  ;ها كذاتصفارة ه كذا, أو سيَّ تأو حيواناً صف ,كذا صفتها
لك على وجه القُ  لٌ قْ نَ   .ةِ بَ لهِ في ا ماك ,عينَّ المفي غير  فلم يصحَّ  ;ةِ قَ دَ والصَّ  ةِ بَ رْ للمِ

; ونحو ذلك ,المرهونو ,والخنزير ,كالكلب ;بيعه لا يصحُّ  ما وقف يصحُّ  ولا 
عة فيه مباحة لا يحصل فيه وما لا منف ,لأنَّ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

 لمنفعة. تسبيل ل
ا المرهون; ففي وقفه إبطال لحقِّ المرتهن منه   .وهذا لا يجوز ,وأمَّ
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ما عدا −كالمطعوم والمشروب  ;نهيْ عَ   بذهابإلاَّ ما لا ينتفع به  وقفيصحُّ  ولا 
الإضاءة  مصابيحومثل  ,−لينتفع باقتراضها مثلاً − نانيرراهم والدَّ وكالدَّ  ,−الماء

.  بتلف عينهالا يمكن الانتفاع بها إلاَّ  ه; لأنَّ ونحو ذلك ,أو مواد النظافة ,للمساجد
  بإتلافه لا يصحُّ وما لا ينتفع به إلاَّ  ,للمنفعةتحبيس للأصل وتسبيل  ما هوإنَّ  والوقف
وام رادُ ولأنَّ الوقف يُ  .فيه ذلك   ق ذلك فيما ليكون صدقةً جارية, ولا يتحقَّ  ;للدَّ

ات التي ريَّ جفات أو الثُّ النَّ مثل  على المسجد وقفبخلاف ما لو  لا تبقى عينه.
; لأنَّ فهذه تسمَّ  ;الإنارة مصابيحعليها ب تركَّ  نتفع بها مع بقائها.ى وقفاً  ه يُ

ا الماء  َ اشْ  هُ نَّ (أَ  :◙ انلحديث عثمان بن عفَّ  ;يجوز وقفهفأمَّ  ةَ ومَ رُ  رَ ئْ ￯ بِ ترَ
ِ غَ لْ ا لِ هَ لَ عَ جَ فَ  ,صلى الله عليه وسلماالله  ولِ سُ رَ  دِ هْ  عَ لىَ عَ   ,الترمذي [أخرجه )يلِ بِ السَّ  نِ ابْ وَ  يرِ قَ الفَ وَ  يِّ ن

ةً (: له قال صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ أنَّ  :وفي رواية ,]وأصله عند البخاري ,والنسائي ايَ قَ ا سِ هَ لْ عَ اجْ فَ
ا لَكَ  هَ رُ أَجْ ينَ وَ لِمِ سْ ] )لِلْمُ  .[أخرجها النسائيُّ

فلا  ;ةهب والفضَّ قناديل الذَّ ك ;لا ينتفع به انتفاعاً مباحاً  اميصحُّ وقف لا كذا و
 سرَ كْ بل تُ  ,غير مباحعلى هذا النحو  الانتفاع بها لأنَّ  ;على المساجديجوز وقفها 

َ وتُ   ف.صرْ

 ,الفقراء ىـكالوقف عل ;ةبَ رْ وقُ  برٍّ  جهةى ـأن يكون الوقف عل :الثط الثَّ الشرَّ 
بة لَ وطَ  ,لماءوالعُ  ,قاياتوالسِّ  ,والجسور ,لمساجدوا والأيتام, والأقارب, ,لمساكيناو

 ,−احقă −والمجاهدين في سبيل االله  ,والمستشفيات ,والمدارس ,ملْ ب العِ تُ وكُ  ,ملْ العِ 
;  ى االله عزَّ ـب إلالتقرُّ  بالوقفلأنَّ المقصود  ;ونحو ذلك   رٍّ فإذا لم يكن على بِ وجلَّ

ع لأجله.   لم يحصل مقصوده الذي شرُ
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 ,وصوامع ,بِيَعٍ و ,من كنائس ;معابد غير المسلمينالوقف على  لا يصحُّ فوعليه; 
في  فليس من البرِّ  الكفر;ى المعصية وإظهار ـإعانة عللأنَّه  ;وغير ذلك ,وبيوت نار

  .شيء
بل الوقف  ,ه لا قربة في ذلكلأنَّ  ;حُّ الوقف على اليهود والنصار￯لا يصو 

 عليهم إعانة لهم على كفرهم.
اق وقُ الفُ جنس  الوقف على لا يصحُّ و وفيه  ,ليس من البرِّ  هطَّاع الطريق; لأنَّ سَّ
 م.هِ جورِ لهم على فُ  إعانةٌ 

 .ليس من البرِّ  هلأنَّ  ;الوقف على جنس الأغنياء وكذا لا يصحُّ 
ٍ بخلاف ما لو وقف على ذمِّ  ٍ يٍّ معينَّ ٍ   أو غنيٍّ  أو فاسقٍ معينَّ ;فإنَّ  معينَّ  ه يصحُّ

ُودِيٍّ : ¶ لحديث ابن عمر ا يهَ بْنِ أَخٍ لهََ تْ لاِ صَ يَيٍّ أَوْ نَةَ حُ يَّةَ ابْ فِ  )(أَنَّ صَ
 فجاز الوقف عليه. ;قة عليهدَ ه والصَّ رُّ يجوز بِ  ولأنَّه. ]اقعبد الرزَّ  [أخرجه

ٍ  :ابعط الرَّ الشرَّ  كذا  كمسجد ;سواء كان جهةً  ;أن يكون الوقف على معينَّ
فيقول  كه;تملُّ  ن يصحُّ . بشرط أن يكون الشخص ممَّ أم شخصاً كزيدٍ مثلاً  ,ونحوه
 : بة لَ أو على طَ  ,أو على مسجد كذا ,أو على أولادي ,وقفت أرضي على فلانمثلاً

 الوقف على مجهولٍ  إذْ لا يصحُّ  ;ونحو ذلك ,أو المجاهدين ,م, أو على الفقراءلْ العِ 
لأنَّ ذلك  ;ونحو ذلك ,أو على مسجدٍ  ,لٍ جُ على رَ  وقفتُ  :كما لو قال ;مٍ هَ بْ أو مُ 

ى أحد هذين ـعل وقفتُ أو يقول:  .مسجدٍ  ى كلِّ ـوعل ,لٍ جُ رَ  ى كلِّ ـعل قُ دُ صْ يَ 
ونحو  ,ينْ تَ بيلَ ى إحد￯ هاتين القَ ـأو عل ,نيْ دَ ى أحد هذين المسجِ ـأو عل ,ينْ لَ جُ الرَّ 

 .ةِ بَ كما في الهِ  ;عينَّ لا يصحُّ غير المُ  كُ وتملي ,تمليكٌ  الوقفَ  ذلك; لأنَّ 
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وقفت على فلان  : لو قالكما ;تملُّكه لا يصحُّ  نْ وكذا لا يصحُّ الوقف على مَ 
 أو على ,جبريل عليه السلام وقفت على :قيق, أو يقولأو على فلان الرَّ  ,الميِّت

 فلم يصحَّ  ;والوقف تمليكٌ  ,البهائم; لأنَّ هؤلاء لا يصحُّ تملُّكهم علىالملائكة, أو 
 لا يملك. نْ على مَ 

 :لمْ على الحَ  فِ قْ الوَ  مُ كْ حُ  *
يقول: هذا وقف على ما في بطن  كأنْ  ;ل استقلالاً مْ الوقف على الحَ  لا يصحُّ 

فلا يصحُّ الوقف  ;تمليكه بغير الإرث والوصيَّة يصحُّ  الحمل لا هذه المرأة; لأنَّ 
أو هذا وقف على  ,عليه. بخلاف ما لو قال: هذا وقف على هذه المرأة وما في بطنها

; لأنَّ  ,ولد لهفلان ومن يُ    . بل تبعٌ ه حينئذٍ ليس مستقلاă فيصحُّ

 :سِ فْ على النَّ  فِ قْ الوَ  مُ كْ * حُ 
أو  ,وقفت على نفسي بيتي الفلانيَّ فس; كما لو قال: لا يصحُّ الوقف على النَّ 

ا  ونحو ذلك; لأنَّ  ,على أولادي من بعدي ثمَّ  ,مارتيأو عِ  ,أرضي ; إمَّ الوقف تمليكٌ
ا للمنفعة سَ  ;وكلاهما لا يصحُّ هنا ,للعين, وإمَّ فْ  ,هسِ فْ نَ  نْ ه مِ إذْ لا يجوز له أن يُملِّك نَ

  ه.سِ فْ نَ  نْ كما لا يجوز له أن يبيع ماله مِ 
ثمَّ على أولاده  ,هسِ فْ فإذا وقف على نَ  ;ه في الحالدَ الوقف إلى من بع نصرفُ ويَ  
نْ لا يصحُّ الوقف عليه  ;في الحال إلى أولاده فُ فإنَّه يُصرَ  ,−مثلاً − لأنَّ وجود مَ

نْ بعده ابتداءً   .كعدمه, فكأنّه وقفه على مَ
 ;الأنَّه يصحُّ أن يقف وقفاً عامă فس; الوقف على النَّ  ه يصحُّ أنَّ  انية:والرواية الثَّ 
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لأنَّ فيه و ,فكذلك إذا خصَّ نفسه بانتفاعه ,وينتفع بهما كغيره ,كمسجدٍ أو مقبرةٍ 
شيئاً من  فَ ه يجوز له أن يوقِ أنَّ  مَ لِ ه إذا عَ في فعل الخير; لأنَّ  اً وترغيب ,عظيمةً  مصلحةً 

باً له  هذا فإنَّ  ;ماله ويستفيد من ريعه في حياته   فيه.يكون مرغِّ
 ,امناكَّ ه عند حُ لَ بْ واية عليها العمل في زماننا وقَ قلت: وهذه الرِّ «قال المرداوي: 

 ,وترغيب في فعل الخير ,وفيه مصلحة عظيمة ,وهو الصواب ,متطاولةٍ  من أزمنةٍ 
 . ])٧/١٦(الإنصاف [ »وهو من محاسن المذهب

   ,قٍ ـير معلَّ ـون غـأن يك ىـبمعن ;زاً ـف منجَّ ـون الوقـأن يك ط الخامس:لشرَّ ا
وقفت داري إن شفى االله فلو قال:  ;همشروط فيه خيارٌ ونحو ولا ,تٍ ولا مؤقَّ 
 ,من سفره إلى أن يرجع زيدٌ  داري وقفٌ  قال: أو .همن سفر أو إن جاء زيدٌ  ,مريضي

 أو .على كذا وقفٌ  يارِ دَ فَ  أو قال: إذا جاء شهر رمضان .لدٌ لي وَ  دَ ولَ أو إلى أن يُ 
ة سنة أو  وقفتُ قال:   هلأنَّ  ;الوقف لم يصحَّ  ;, ونحو ذلكسنوات خمسداري مدَّ

ُ  فلم ,كِ لْ للمِ  لٌ قْ نَ   .ةِ بَ لهِ في ا ماك ;في الحياة ه على شرطٍ تعليقُ  زْ يجَ
 ,على الفقراء ي وقفٌ ارِ دَ تُّ فَ إذا أنا مِ  :−مثلاً −قال  بأنْ قه على موته;  إذا علَّ إلاَّ 

; ◙ة عمر جاء في وصيَّ  لما; فيصحُّ الوقف حينئذٍ  ;ونحو ذلك ,أو الأيتام
ا(حيث قال:  ذَ بْدُ  هَ صىَ بِهِ عَ ا أَوْ ـهِ مَ نِينَ  اللّٰ مِ يرُ المُؤْ رُ أَمِ مَ ثٌ أَنَّ  ,عُ دَ ثَ بِهِ حَ دَ إِنْ حَ

ا غً ةَ  ثَمْ مَ ْ صرِ ةٌ  بْنِ اوَ قَ دَ عِ صَ وَ َكْ اق [أخرجه )الأْ غٌ  .]أبو داودو ,عبد الرزَّ بفتح الثاء −وثَمْ
ةُ و .تلقاء المدينة نخلٍ  أرضُ  −وسكون الميم مَ ْ  .القطعة اليسيرة من النخل :صرِ

 بالموت شروطٌ هذا تبرع م ولأنَّ  .فوقفهما ◙وكانتا لعمر  ,من الإبل :وقيل
 . دقةكالهبة والصَّ  صحُّ يف
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; لأنَّ من لا من حين موته ه منهصدورويكون هذا الوقف لازماً من حين 
ه في حكم كان في حدود الثلث; لأنَّ  وذلك إذا ,أحكام الوقف لزومه في الحال

لزوم الوقف في  وكان, لثلث كان الوقف لازماً في الثُّ الثُّ  فإنْ زاد عن ,ةالوصيَّ 
 موقوفاً على إجازة الورثة. الزائد

 ,وقفت داري :ينافيه; كما لو قالشترط في الوقف ما لا يُ  أنْ  ادس:ط السَّ الشرَّ 
 أو على أن يكون لي الخيار ;أبيعها أو أهبها متى شئتُ  ارتي على أنْ أو سيَّ  ,انيأو دكَّ 
أو بشرط  ,أو بشرط أن يكون لي تحويلها من جهة إلى جهة ,ة سنةأو مدَّ  ,أبداً  فيها

ينافي  طهذا الشرَّ  لأنَّ  ;حينئذٍ  الوقف يصحُّ  فلا ;ونحو ذلك ,أن أرجع متى شئت
 .مقتضى الوقف

داري هذه  وقفتُ  :أن يكون الوقف على التأبيد; فلو قال مثلاً  ابع:ط السَّ الشرَّ 
إذْ مقتضى  ;لمنافاة ذلك لمقتضاه ;الوقفُ  لم يصحَّ  ;أو عشر سنوات ,أو سنةً  ,شهراً 

 الوقف التأبيد.

اله  الواقفُ  ينِّ عَ إذا لم يُ  فِ قْ الوَ  مُ كْ * حُ  فً ِ صرْ  :مَ
ِ الوق يصحُّ   ,رضيأو أ ,قال: وقفت داري بأنْ  ;فاً ف إذا لم يعينِّ الواقف له مَصرْ

ربةوسكت; لأنَّ الوقف  ,ارتيأو سيَّ  لكٍ على وجه القُ  ;فيصحُّ مطلقاً  ;إزالة مِ
 .ةة والوصيَّ كالأضحيَّ 

ُّ  لأنَّ  ;كاحسب لا من جهة النِّ وينصرف إلى ورثته من جهة النَّ  , الوقف مصرفه البرِ
ِّ أولى النَّ  ورثتهو : وقَّ  لسعد بن أبي صلى الله عليه وسلموقد قال ه عيَّنهم لصرفه. ه, فكأنَّ اس ببرِ اصٍ
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)( ونَ النَّاسَ فُ فَّ تَكَ الَةً يَ مْ عَ هُ عَ نْ أَنْ تَدَ ٌ مِ يرْ نِيَاءَ خَ تَكَ أَغْ ثَ رَ عَ وَ  [أخرجه إِنَّكَ أَنْ تَدَ
  .]ومسلم ,البخاري

ولا يملكون في  ,منهم من الواقف واحدٍ  ميراث كلِّ  رِ دْ عه على قَ يْ ويكون لهم رَ 
 .ه صار وقفاً لأنَّ  في رقبته; كِ المِلْ  لَ قْ هذه الحال نَ 

لأنَّ  ;لفقراء والمساكين وقفاً عليهمإلى ا الوقف انصرف لم يكن له ورثةٌ  فإنْ 
وام م الأقارب ,القصد بالوقف الثَّواب الجاري على وجه الدَّ لكونهم  ;وإنَّما قُدِّ

  لذلك. فالفقراء والمساكين أهلٌ  ,فإذا لم يكونوا ,لىَ وْ أَ 

 ?فَ قْ عليه الوَ  الموقوفُ  كُ ملِ هل يَ * 
 لا يخلو ذلك من حالتين:

 ,الفقراءأو  ,أو مدرسة ,كمسجد ;ةأن يكون الموقوف عليه جهة عامَّ  :ولىالأُ 
وقف وينتفع بال ,ه الله تعالىكُ لْ يكون مِ فهنا  ;ونحو ذلك ,ملْ أو طلبة العِ  ,أو الأيتام

جِ  تْ  ,رٍ قْ من فَ  ;الواقففيه الوصف الذي اشترطه  دَ من وُ وغير  ,مٍ لْ عِ  بِ لَ أو طَ  ,مٍ أو يُ
 ,فهنا لا يملكها أحدهم ,عاة إلى االلهعلى الدُّ  ارة وقفٌ كما لو قال: هذه السيَّ  ;ذلك

 اظر على الوقف. ها إلى النَّ دُّ رُ يَ  ثمَّ  ,بها عُ فِ نتَ ما يَ وإنَّ 
عٍ مْ ـعلى جَ أو  ,وأو عمرٍ  ,كزيدٍ  ;أن يكون الوقف على شخص معينَّ  انية:الثَّ 

لأنَّ الوقف  ;الوقف فهنا يملك الموقوف عليه ;أو أولاد زيدٍ  ,كأولادي ;محصورٍ 
كما في  ;لك عن الواقف; فوجب أن ينتقل إلى الموقوف عليه في الحالنقل المِ ل سببٌ 

دةلو كان تمليكاً  الوقفَ  لأنَّ و ,ةِ بَ البيع والهِ  ولما زال  ,لما كان لازماً  للمنفعة المجرَّ
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لْ   الواقف عنه.  كُ مِ
ع; لأنَّه ن فيه الشرَّ ذِ  بحسب ما أَ ف فيه إلاَّ صرُّ التَّ  للموقوف عليهباح لكن لا يُ  

 سكنَ أن يَ  فلزيدٍ  ;على زيدٍ  : هذا البيت وقفٌ −مثلاً −قال الواقف فلو  موقوف;
َ  ,رهأو أن يؤجِّ  ,فيه ف  ه يملكُ لأنَّ  ;ونحو ذلك ,كنى فيه لمن يشاءالسُ  بَ أو أن يهَ التصرُّ
ف في  ه لا يملكُ , لكنَّ منافعه في  ,ة بهأو الوصيَّ  ,هتُ بَ أو هِ  ,فليس له بيعه ;أصلهالتصرُّ

  .ه موقوفلأنَّ  ;ونحو ذلك

 :فِ قْ على الوَ  رُ اظِ النَّ  * 
 أحوال ثلاثة:لا يخلو ذلك من 

فيكون هو الناظر  ,بعينه على الوقف أن يكون الواقف قد عينَّ ناظراً  :ولىَ الأُ 
   ◙لحديث عمر ة; سواءً كان الوقف على معينَّ أو على جهة عامَّ  ;حينئذٍ 

تْ (...وفيه:  −فهقْ في وَ − اشَ ا عَ ةُ مَ صَ فْ لِيهِ حَ ا... ,تَ لِهَ نْ أَهْ أْيِ مِ لِيهِ ذُو الرَّ مَّ يَ  )ثُ
 ولأنَّ . ي الرأي من أهلهالذَ  ثمَّ  ,▲فجعل النِّظارة لحفصة  ;]أبو داود [أخرجه

ف  ِ تْبع فيه شرط الواقفمَصرْ   .فيهفكذلك النَّاظر  ;الوقف يُ
ٍ  , الواقف ناظراً بعينهلا يعينِّ  أنْ  :ةانيالثَّ   أو أشخاصٍ  ,والوقف على شخص معينَّ
لٌّ منهم هو الناظر على الوقف الموقوف عليهيكون في هذه الحال ف ,معيَّنين ; كُ

لكه ه مِ لأنَّ  ;بأن كان بالغاً عاقلاً رشيداً  ;كان أهلاً لذلك ته إنْ على حصَّ  يكون ناظراً 
 ,كان صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً  بأنْ  ;ظر على الوقفأهلاً للنَّ  لم يكن فإنْ  .ته لهوغلَّ 

 .اظر عليهكان وليُّه هو النَّ 
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أو  ,كالفقراء ;ةوالوقف على جهة عامَّ  ,لا يعينِّ الواقف ناظراً بعينه أنْ  الثة:الثَّ 
على الوقف هو اظر ففي هذه الحال يكون النَّ  ;ونحو ذلك ,مِ لْ أو طلبة العِ  ,الأيتام

  معينَّ ينظر فيه. لأنَّه ليس له مالكٌ  نيبه;الإمام أو من يُ 

 * ْ قِفَ عليها:هَ إلى الجِ  فِ قِ الوَ  فُ صرَ  ةِ التي وُ
ْ يتعينَّ  قِفَ عليها في الحال; فلو الوقف إلى الجهة فُ  صرَ وقف كتباً على  التي وُ
ْ  بَ جَ وَ  ,−مثلاً −م لْ طلبة العِ  . أو وقف د الوقفجرَّ بمُ ها إليهم دون غيرهم فُ صرَ

وقف  لوكذا و عمارة على الأيتام أو الأرامل وجب صرف ريعها إليهم في الحال;
ب لم  فٌ  لهذه الجهةلأنَّ تعيينه  ;وهكذا ,به الغسل ولايجُز الوضوء ماءً للشرُّ ْ لها  صرَ

باعا ولو لم يجب ;عماَّ سواها  تعيينه لم يكن له فائدة. تِّ
ة مدَّ  −مثلاً − صديقهلته لولده أو  إذا استثنى الواقف منفعته أو ريعه أو غلَّ إلاَّ 
هذه العمارة وقفت  :لو قالفعمل بذلك; فيُ  ;−مثلاً  نةٍ كسَ −ة معلومة أو مدَّ  ,حياته

أو لأولاد فلان;  ,أو لأولادي ,لي ة حياتيعلى مسجد كذا على أن يكون ريعها مدَّ 
لىَ (; وفيه: السابق ◙ لحديث عمر ;ويُعمل بما قاله ,حَّ الوقفص نَاحَ عَ لاَ جُ

ا نْهَ لَ مِ أْكُ ا أَنْ يَ لِيَهَ نْ وَ ا ,مَ يقً دِ طْعِمَ صَ لٍ فِيهِ  ,أَوْ يُ وِّ تَمَ َ مُ يرْ ل الوالي منها, كْ أَ  فشرط ;)غَ
ا وكان هو الوالي عليها كالمساجد أو القناطر  ;إلى أن مات. ولأنَّه لو وقف وقفاً عامَّ

 كان له الانتفاع به, فكذلك هنا.  −مثلاً − )(الجسور
بما  كان لورثته الانتفاع ,ة التي اشترط نفعها لهالواقف أثناء المدَّ  فإن مات

كناها سنة و باعكما ل ;ةالمدَّ  ةاشترطه بقيَّ    .ثمَّ مات في أثنائها ,داراً واستثنى سُ
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ود إليه ـفهل يع ;ايă ـحلا يزال  فُ وف عليها والواقِ ـالموق ةُ هَ الجِ  إذا انقطعتِ * 
  الوقف?

 إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف على قيد الحياة; كما لو وقف داراً 
ة رجعت إليه الدار مرَّ  ;فماتوا في حياته ,فقط أو على أولاد زيدٍ  ,على أولاده فقط

ة حياته ;عليهأخر￯ وقفاً  ف فيها مدَّ ا بغير بيع ولا هبة ونحو ذلك; لأنهَّ  − يتصرَّ
فإذا مات كانت للفقراء  .ملأنَّه الأقرب إلى الموقوف عليه ;−لكهخرجت عن مِ 

  .والمساكين

 :رَ قَ تَ افْ  ثمَّ  على الفقراءِ  فَ قَ وَ  نْ مَ * 
 ;عد ذلكافتقر ب ثمَّ  ,على الفقراء وقفاً كدارٍ أو أرضٍ ونحو ذلكمن وقف  −

جاز له أن يأخذ من ريع أو غلة ما وقف; وذلك لوجود الوصف الذي شرطه في 
. ;وهو الفقر ;الموقوف عليهم  فيشمله الوقف حينئذٍ

 * ْ  :فِ قِ االوَ  طُ شرَ
فيجب العمل بجميع ما  ;باعالشارع في جوب العمل والاتِّ  الواقف كنصِّ  نصُّ 

وجلَّ  لقول االله عزَّ  ;هيفضي إلى مخالفة مقصودأو  ,عيخالف الشرَّ  شرطه الواقف ما لم
فبينَّ  ;]١٨١البقرة: [   Â Á Å Ä Ã Æ Ç É È Êَُّّة: في الوصيَّ 

لكه بعدما سمعه في نقل مِ  الموصيط الذي اشترطه ل الشرَّ من بدَّ  وجلَّ أنَّ  االله عزَّ 
ْ فدلَّ ذلك على وجوب اتِّ فعليه الإثم,   ◙ لحديث عمر; طه والعمل بهباع شرَ

اءِ .(; فقال: شروطاً  في وقفه; إذْ اشترط السابق رَ قَ بَى ,.. فيِ الْفُ رْ الْقُ ابِ  ,وَ قَ الرِّ  ,وَ
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بِيلِ  فيِ سَ ـهِ وَ يْفِ  ,اللّٰ الضَّ بِيلِ  ,وَ ابْنِ السَّ ا (... :وقال أيضاً . ...)وَ ةُ مَ صَ فْ لِيهِ حَ تَ
تْ  اشَ ا... ,عَ لِهَ نْ أَهْ أْيِ مِ لِيهِ ذُو الرَّ مَّ يَ ه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لولا أنَّ ف ;)ثُ

 ع شرطه فيه.بء الوقف مفوَّض إلى واقفه; فيتَّ ولأنَّ ابتدا لا فائدة منه.
 :بشرط الواقف ما يلي ايجب العمل فيه ومن الأمور التي

ِ مَ  − قات, العمارة على الأيتام أو على المطلَّ وقفت هذه فإذا قال:  ;فِ قْ ف الوَ صرْ
ز صرفه إلى غيرهما. لم يجُ  ,وعمروٍ  زيدٍ  وقفته علىأو قال:  ,ز صرفها إلى غيرهملم يجُ 
لْبي أولادي قال: وقفته على أو ب العمل بشرط و; لوجلم يكن لأولادهم شيئاً  ,لصُ

 الواقف. 
على أن يكون ثلاثة هذه العمارة : وقفت كما لو قال ة الموقوف;لَّ سمة غَ قِ  −

على أن يكون لزيدٍ ثلثا  ;قال: على زيدٍ وعمروٍ  أو ,أرباعها للفقراء وربعها لأبنائي
 ه يُعمل بشرطه.فإنَّ  ,ولعمروٍ الثُّلث ,ريعها

سمة فإنَّه يُعمل بالعادة الجارية في قِ  ;عرفهل شرطه في ذلك ولم يُ فإن جُ 
لث لثان لأولاد الواقف والثُّ يكون الثُّ أن  −مثلاً −فلو كانت العادة الجارية  الوقف;

مل بذلك جع إلى العُ  ;لم تكن عادة جارية فإنْ  .للفقراء والمساكين عُ ف المستقرِّ رْ رُ
لث والثُّ  −مثلاً −لثان للفقراء بأن يكون الثُّ  يقضيف رْ العُ فلو كان  ;اسبين النَّ 
ن  المستقرَّ ف رْ العُ ة ولأنَّ العادة المستمرَّ  يعمل بذلك; فإنَّه ;للأبناء لاَّ في الوقف يدُ

 .)هرةالشُّ (على شرط الواقف أكثر من دلالة لفظ الاستفاضة 
رْ  ,جاريةٌ  فإن لم تَكن عادةٌ  كما لو كان يعيش في  ;الواقف ببلدِ  مستقرٌّ  فٌ ولا عُ

او ,−مثلاً −البادية  ْ  حينئذٍ  ￯فيُسَ كة بين المستحقِّ  ف الوقففي صرَ ِ ين; لثبوت الشرَّ
 وهذا يقتضي المساواة.  ,المستحقِّين دون تفضيلفيه بين 
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هذا البيت على  وقفتُ  :−مثلاً −فلو قال  ;فِ قْ ي الوَ بين مستحقِّ  تيبُ الترَّ  −
ولا يستحق أولاد الأولاد  ,ه لأولادهفيكون ريع الوقف كلُّ  ;أولادهم أولادي, ثمَّ 

 ;عمروٍ  على زيدٍ ثمَّ وقفت هذا البيت  وكذا لو قال: .احيă شيئاً ما دام أحد الأولاد 
  .احيă  عمرو منه شيئاً ما دام زيدٌ  فلا يستحقُّ 

كما لو قال: وقفت هذه الأرض على أولادي  ين;بين المستحقِّ  الاشتراكُ أو  عُ مْ الجَ  −
على  ;فيشترك الجميع حينئذٍ في الوقف; أو على أولادي وأولاد زيد ,وأولادهم

  التساوي بين الجميع. 
بدأ  ,ووعمرٍ  على زيدٍ  وقفتُ : −مثلاً −فلو قال  ;أخيرُ والتَّ  قديمُ التَّ  −  على أن يُ

ر لهفيُ  ;بدأ بزيدٍ عمل بذلك ويُ , فيُ عطى مائة دينار أو ألفاً بزيدٍ فيُ  بقي  فإنْ , عطى المقدَّ
  فلا شيء له. و, وإلاَّ شيء كان لعمرٍ  بعد ذلك

وقفت هذه العمارة على أولادي  :فلو قال ;هتُ دَّ ه, ومُ وعدمُ  فِ قْ الوَ  إيجارُ  −
ها على عمل بذلك; فلا يجوز تأجيرها. أو قال: وقفتُ فيُ  ;كنى فقطوأولادهم للسُّ 

ر أكثر من سنةٍ ؤَ  تُ أولادي وأولادهم على ألاَّ  فلا يجوز تأجيرها أكثر  ;بشرطه لَ مِ عُ  ,جَّ
 عميره إلاَّ ولم يمكن ت ,منافع الموقوف كما لو تعطَّلت ;ورة عند الضرَّ من ذلك إلاَّ 

 ,عمارة الوقف واجبة ورة; لأنَّ ة بحسب ما تقتضيه الضرَّ فتجوز الزيادة في المدَّ  ;بذلك
ع ,بدَّ من فعله  به فلاوما لا يتمُّ الواجب إلاَّ  وعلى ذلك عمل  ,وهذا واجب بالشرَّ

  القضاة من أزمنة طويلة.
م ذلك. ;فِ قْ على الوَ  رِ اظِ النَّ  تعيينُ  −  وقد تقدَّ
يه لخلق, وتعدِّ ه لمِ لْ ه بظُ سقُ سواء كان فِ −  ينزل في الوقف فاسقٌ ألاَّ  إذا شرط −
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أو ذو  ,يرُ أو شرِّ  ,أو مبتدعُ  ,−يه حدود االلهعليهم بقوله أو فعله, أو كان فسقه بتعدِّ 
 .العمل به فيجبُ  ;صحيح هذا شرطٌ ; فمنصبٍ  ذو أو ,جاهٍ 
ٍ  ل مذهبٍ ـبأه أو مدرسةً  ص مقبرةً خصَّ  إذا −  ,ةأو الشافعيَّ  ,كالحنابلة; معينَّ

ٍ  دٍ ـأو شرطها لأهل بل  ةٍ ـأو مصر, أو شرطها لقبيل ,راقـأو الع ,كالكويت ;معينَّ
أو  أو وقف مسجداً وشرط إمامته , ونحو ذلك,أو بني كعبٍ  ,بعينها; كبني تميمٍ 

بشرطه  لُ عمَ ه يُ فإنَّ  ;بعينها أو قبيلةٍ  ,معينَّ  أو بلدٍ  ,معينَّ  طابة فيه لأهل مذهبٍ الخ
 ه. في ذلك كلِّ 

عَ  الواقفِ  طُ شرَ  فَ إذا خالَ *   ه:أو مقصودَ  الشرَّ
للشرع أو مقصوده فإنَّه لا يعمل به; كما لو وقف  كان شرط الواقف مخالفاً  إذا

 −في شيءٍ من أحكام الصلاة−مذهب مخالفٍ صاحب مسجداً وشرط لإمامته 
نَّة أو لظاهرها لصريح نَّة أو لتأويلٍ  ;السُّ سواء كان خلافه لعدم الاطِّلاع على السُّ
  إذْ لا يجوز اشتراط مثل هذا. ;ضعيفٍ 
 أو قبيلةٍ  ,هنِ يْ بعَ  مذهبٍ   أهلُ إلاَّ  فيه  يصليِّ وشرط ألاَّ  وقف مسجداً  لووكذا  −

يَّة دِ جِ سْ لأنَّ إثبات المَ  لاة فيه;بشرطه, وكان لغيرهم الصَّ  لُ عمَ ه لا يُ فإنَّ  ;هانِ يْ بعَ 
نِ  لاة يَ تقتضي عدم الاختصاص; إذْ المسجد بُ وهي ليست لقومٍ دون  ,لإقامة الصَّ

.  قومٍ
 ;لاستقامةاو سلك طريق الصلاح نْ مَ ى منه طَ عْ  يُ وكذا لو شرط في وقفه ألاَّ  −

ى منها للصالح من عطَ  يُ على ألاَّ  ,هذه العمارة على أولادي كما لو قال: وقفتُ 
يقول: وقفت هذه ع. أو هذا يخالف مقصود الشرَّ  لأنَّ  ;عمل بشرطهلم يُ  ;أولادي
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عمل بشرطه; لأنَّ فلا يُ  ;المتزوجون افلا يستفيد منه ;زوبة فقطعلى أهل العُ العمارة 
فات. من المتزوج أحقُّ  ب إذ استويا في الصِّ   المتعزِّ

 :فِ قْ على الوَ  رِ اظِ النَّ  شروطُ * 
 اظر على الوقف خمسة شروط:يشترط في النَّ 

إذا كان الموقوف عليه  اظر على الوقف كافراً فلا يجوز أن يكون النَّ  ;الإسلامُ  )١
لقول االله  ;أو كان جهة من جهات الإسلام; كمسجد ومدرسة ونحو ذلك ,مسلماً 

ا إن كان أمَّ  .]١٤١[النساء: a ` c b  f e dَّ ُّ: وجلَّ  عزَّ 
ظارة عليه; فله أو لوليِّه النِّ  −وقد مرَّ جواز الوقف عليه−معيَّناً الموقوف عليه كافراً 

هلأنَّ  لْكُ  .ه مِ
لكه  ;رشيداً  بأن يكون بالغاً عاقلاً  ;كليفُ التَّ  )٢ لأنَّ غير المكلَّف لا ينظر في مِ
فاته في ماله فيه محجورٌ لأنَّ السَّ و ,لىَ وْ ففي الوقف من باب أَ  ,المطلق  ;عليه في تصرُّ

ف في مال غيره.  فلا يتصرَّ
ف; في التَّ  الكفايةُ  )٣ ف وضبط أمور على التَّ  قادراً  ;فئاً بأن يكون كُ صرُّ صرُّ

 الوقف وأشتاته.
 ن من الحفاظ على الوقف,يتمكَّ  بحيث ;ايكون قويă  بأنْ  عليه; ةُ القوَّ  )٤

  عه وصرفه في مصارفه.يْ واستخلاص رَ 
حفظ  مراعاة لأنَّ  ;ة إدارة الوقفعلم ودراية بكيفيَّ  ذايكون  بأنْ  ;به برةُ الخِ  )٥

. فإنْ مطلوبةٌ  الوقف فات لم يمكنه مراعاة فاً بهذه الصِّ اظر متَّصلم يكن النَّ  شرعاً
 الوقف. حفظ
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ه فإنَّ  ;−سواء عيَّنه الواقف أو تعينَّ لكون الوقف عليه−فإنْ كان النَّاظر ضعيفاً 
;  ضمُّ يُ   ليُكمل ما نقص ويحصل المقصود.إليه ناظرٌ قويٌّ أمينٌ

  :رِ اظِ في النَّ  ةِ كورَ الذُّ  طُ اشتر* ا
 لأنَّ  ;; فيجوز أن تكون المرأة ناظراً على الوقفةاظر الذكورلا يشترط في النَّ 

 .▲إلى حفصة  على الوقف ظرأوصى بالنَّ  �ؓ عمر

 :رِ اظِ في النَّ  ةِ دالَ العَ  طُ اشتر* ا
 :لا يخلو ذلك من أحوال

فلا ; −غير الموقوف عليه−أن يكون الواقف قد عينَّ ناظراً  :ولىَ الحالة الأُ 
مَّ إليه ناظر لأنَّ  ;تشترط فيه العدالة طَه; لكن إن كان فاسقاً ضُّ لٌ  الواقف شرَ دْ  ;عَ

 الوقف. وحفظ ,العمل بشرط الواقففي ذلك من  الم
 ;أو لم يعيِّنهاظر; سواء عيَّنه الواقف أن يكون الموقوف عليه هو النَّ  انية:الحالة الثَّ 

كما −ه مقامه  قام وليُّ ظارة وإلاَّ وكان أهلاً للنّ لكون الوقف عليه,  ;ه تعينَّ لكنَّ 
م ;; −تقدَّ   يملك الوقف, فهو ينظر لنفسه. لأنَّه فلا تشترط العدالة حينئذٍ

 ,أو مدرسةٍ  ,كمسجد ;والوقف على جهةٍ  ,لا يعينِّ الواقف ناظراً  أنْ  الحالة الثالثة:
 ,ونحو ذلك ,مِ لْ أو طلبة العِ  ,ونحو ذلك, أو على أشخاصٍ غير محصورين; كالفقراء

 ;العدالة طت فيهاشترُ  ;فإذا عينَّ الحاكم ناظراً  ,عيِّنهأو من يُ  ,ظارة للحاكمفتكون النِّ 
ا ولاية على مالٍ فاشترط لها العدالة; كالولاية على مال اليتيم.  لأنهَّ

ليس له الاعتراض عليه أو و ;الوقف مع وجود ناظره النَّظر فيوليس للحاكم 
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اظر في الوقف ما  إذا فعل النَّ إلاَّ  ;في مصلحته , ساعياً ما دام قائماً بأمر الوقف ;منعه
ر الوقف على من يستعين به في  ,وغ فعله; كما لو خالف شرط الواقفيس لا أو أجَّ

فللحاكم حينئذٍ منعه  ;المعصية, أو أراد هدم الوقف أو تكسيره دون مصلحةٍ 
 والاعتراض عليه; وذلك لعموم ولايته.

 :فِ قْ على الوَ  رِ اظِ النَّ  وظيفةُ * 
وزرعه إن كان  ,بحفظ الوقف وعمارته, وإيجاره اظر أن يقوم على النَّ يتعينَّ 

 وتخاصمٍ إلى القضاء إن احتاج إلى ,; من مطالبةٍ بحقوقهة فيهوالمخاصم ,أرضاً 
يْعه, ذلك , والاجتهاد في تنميته, وصرف مَ أو ثَ  ,أو زرعٍ  ,جرةٍ أُ من  ;وتحصيل رَ رٍ

يْع في جهاته , وإعطاء ,وإصلاحٍ  ,; من عمارةٍ الرَّ  ;ونحو ذلك ,ين لهالمستحقِّ  وترميمٍ
اظر هو الذي يلي الوقف, وحفظه, وحفظ ريعه, وتنفيذ شرط واقفه, لأنَّ النَّ 

, فكان ذلك إلى النَّ   اظر.وطلب الحظِّ فيه مطلوب شرعاً

 :رِ اظِ النَّ  فاتُ تصرُّ * 
ر الناظر الوقف بأنقص من أُ  − تحتوي  ,الموقوف عمارةكما لو كان  ;جرة مثلهإذا أجَّ

ر قق تؤجَّ عقد  صحَّ  ,جرة مثلهابأقلَّ من أُ  هااظر بتأجيرفقام النَّ  ,على عدد من الشُّ
ف في مال غيره على وجه  ;الإجارة, لكنَّ النَّاظر يضمن هذا النقص لأنَّه يتصرَّ

الوكيل إذا  كما في الوكالة; فإنَّ  ما نقصه بعقده; فيضمن الحظِّ وطلب المصلحة له,
ر بدون أُجرة المِ أو أَ  ,لثْ باع بدون ثمن المِ   ; في حالتينإلاَّ  ,وكِّلضمن ذلك للمُ  ,لثْ جَّ

 لا يضمن الناظر فيهما:
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لتفت ولا يُ  ,ه يُتسامح فيه عادةً لأنَّ  ;أن يكون هذا النقص يسيراً  :ولىَ الحالة الأُ 
 إليه.

 ,يكون هو الموقوف عليه لهذه الأجرة; كأنْ  أن يكون هو المستحقُّ  :انيةالحالة الثَّ 
; لأنَّ  ف فيه ه ماله; يتصرَّ وهذا الريع أو هذه الأجرة ترجع إليه, فلا يضمن حينئذٍ

 كما يشاء.
بالوقف ولا بالموقوف  فلا يضرُّ  ;بالمعروف من مال الوقفاظر أن يأكل للنَّ  −
لىَ  :وفيه ,السابق �ؓ لحديث عمر ;ولو لم يكن محتاجاً  ,عليهم نَاحَ عَ لاَ جُ (وَ

وفِ  رُ ا بِالمَعْ نْهَ لَ مِ أْكُ ا أَنْ يَ لِيَهَ نْ وَ   .)مَ
ب مَ اظر أن يقرِّ للنَّ  −  ,ه; من إمامٍ يقوم بوظائف نْ ر في وظائف الوقف; فيُنَصِّ
س ,نٍ ومؤذِّ  ظٍ  ,ومدرِّ ونحو ذلك; لأنَّ ذلك  ,وحارسٍ  ,وعاملٍ  ,ومحاسبٍ  ,ومحفِّ

 الناظر القيام بها. إلى لُ وكَ من مصالح الوقف التي يُ 
ينِّ  − فْق الشرع  أحدٌ إذا عُ  ;في وظيفةٍ من وظائف الوقف, وكان تعيينه على وَ

 ăاظر وغيره ه يحرم على النَّ فإنَّ  يها والقيام بها;لذلك, أهلاً لتولِّ  ابأن كان مستحق
أو  ,كطروء فسق عليه ينافي وظيفته ;يقتضي عزله بلا موجب شرعيٍّ  إخراجه منها

 تفريطه في وظيفته وعدم قيامه بها.
 ,أو تدريسٍ  ,أو خطابةٍ  ,من وظائف الوقف; كإمامةٍ  ي وظيفةٍ ـمن تعينَّ ف −

بها من  صحَّ ذلك, وكان أحقَّ  ;ونحو ذلك, ثمَّ تنازل عنها لمن هو أهلٌ للقيام بها
قٌّ للنازللأنَّ  ;غيره له حقُّ الولاية على  نْ  إذا رفض ذلك مَ إلاَّ  ,هإلى غيرِ  هُ لَ قَ نَ  ه حَ

ل منه رغبة ازل عنها; تعود الوظيفة ثانيةً إلى النَّ ف ;الوقف; كالناظر لأنَّه لم يحصُ
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 ولم يحصل. ,بل مقيَّدة بحصوله للمنزول له ,مطلقة عن وظيفته
أو الأئمة  ,ما يأخذه الفقهاء أو المدرسون في مدارس الوقف في مقابل عملهم −

ق من بيت المال للإعانة على ما هو كالرِّ إنَّ  ,أو المؤذنون العاملون في مساجد الوقف زْ
عالة استُحِ وليس كأُ  ,ودفع الحوائج ,مِ لْ والعِ  ,الطاعة . قَّت في مقابل عملجرة أو جُ
 ْ ,  الله عزَّ م عن كونه قربةً هُ لَ ج ذلك عمَ رِ ولا يخُ  ;في إخلاصهم حكما لا يقدوجلَّ

تُحِ لأنَّ  ت مسألة أخذ ه لو قدح ما اسْ قَّت الغنائم في المعارك والغزوات. وقد مرَّ
رب بتمامها في باب الإجارة.   الأجرة على أعمال القُ

 في الموقوف عليهم: فِ الواقِ  ألفاظُ * 
 كما لو قال: وقفت ;غيره أولادأو على  ,أو أولاده ,إذا وقف الواقف على ولده −

على  ثمَّ  ,زيدٍ  أولادأو قال: وقفت على  ,ثمَّ على المساكين ,أو أولادي ,على ولدي
 ولو−حال الوقف فقط  الموجودين ان الوقف لأولاده أو لأولاد زيدٍ المساكين, ك

ْلاً  نَاثى  ,−كان حمَ لأنَّ لأنَّ اللفظ يشملهم;  ;−جمع خنثى−ذكوراً كانوا أو إناثاً أو خُ
:  قال االله عزَّ  ;أي المولود ;الولد مصدرٌ أريد منه اسم المفعول  d cُّوجلَّ

h gf e k j iَّ  ] :لأنثى من الأولادفجعل ا ;]١١النساء, 
ى ولداً قبلها.  ; بعد ولادتهيستحقُّ من ريع الوقف إلاَّ  ل لامْ لكنَّ الحَ   لأنَّه لا يُسمَّ

كاً  نَّ لأ بينهم بالسويَّة;ويكون الوقف  ْ , وإطلاق بينهمالواقف جعله شرِ
 ر.كَ ; فيكون للأنثى مثل ما للذَّ التَّشريك يقتضي التَّسوية

لِ  ا من وُ  ;له فيه فلا حقَّ ه بعد صدور الوقف مُّ به أُ  تْ لَ مَ ـبأنْ حَ  ;بعد ذلك دَ أمَّ
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. نْ مع مَ  لأنَّه لم يكن موجوداً   وقع عليهم الوقف مسبقاً
لد بعد ذلك له أو لزيدٍ دخل في الوقف كالموجودين; أنَّ من وُ  انية:والرواية الثَّ 

كما − )وقفت على أولادي( :بدليل دخول أولاد الأولاد الذكور في قول الواقف
كان دخول  ,دوا بعد الوقفلِ فإذا دخل أولاد الأولاد في الوقف وقد وُ  ;−سيأتي

 م أولاده حقيقة.; لأنهَّ لىَ وْ الحادثين بعد الوقف أَ  −لصلبه−أولاده 
ح;   فيدخل حينئذٍ في  ;يولد لي نْ قال: وقفت على ولدي ومَ فبخلاف ما لو صرَّ

ه نصَّ على ومن سيولد له بعد ذلك; لأنَّ  ,الوقف أولاده الموجودون حالة الوقف
 ذلك.
سواء  ,سفلوا وإنْ  −الموجودين−البنين أولاد أولاده  أيضاً  ويدخل في الوقف −

 aَّ `ُّوجلَّ  لقول االله عزَّ  ;له ابنه ولدٌ  لأنَّ ولدَ  ;حالة الوقف أو لاوجدوا 
وا( :صلى الله عليه وسلم ولقوله ,]٤٠البقرة: [ مُ نِى ارْ يلَ  بَ عِ ماَ إِنَّ  ,إِسْ مْ  فَ اكُ انَ  أَبَ يًا كَ امِ  [أخرجه )رَ

فكذا  ,ولأنَّ كلَّ موضعٍ ذَكر االله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين .]البخاري
مل على المطلق من كلام االله تعالى  ,المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينةٍ فإنَّه يحُ

باً بعد آبائهم. ويُفسرَّ بما يُفسرَّ به ونه مرتَّ عطى أولاد الأبناء مع وجود فلا يُ  ;ويستحقُّ
 الأبناء.
لبي كما لو قال: وقفت ; إذا قيَّد ذلك الواقفإلاَّ   أولادي أو على ,على ولدي لصُ

. ;الذين يلونني  فلا يشملهم الوقف حينئذٍ
وإنَّما  ,م لا يُنسبون إلى الواقفا أولاد البنات فلا يدخلون في الوقف; لأنهَّ وأمَّ 

   .]١٥ الأحزاب:[ h gَُّّ قال تعالى:نسبون إلى آبائهم; يُ 
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  وقال الشاعر:
نَا نَاتُ بَ نَائِنَا وَ نُو أَبْ ا بَ نُونَ نَّ     بَ نُوهُ دِ بَ اعِ َبَ الِ الأْ جَ نَاءُ الرِّ  .أَبْ

لدوا بعد ذلك أو وُ  ,كور موجودين حالة الوقفوسواء كان أولاد أولاده الذُّ 
ا من وُ  .في حياة الواقف ; لد بعد موت الواقف فلا يدخل معهم في الوقف حينئذٍ أمَّ
 ة.كما في الوصيَّ  ;عند موت الواقف لعدم وجوده

 ;تييَّ رِّ أو على ذُ  ,أو على ولد ولدي ,ليسْ أو على نَ  ,بيقْ إذا قال: وقفت على عَ  −
 ولا يدخل ,سفلوا الذكور وإنْ  هوأولاد أولاد ,كور والإناثدخل في ذلك أولاده الذُّ 

م بقرينة; كما لو قال: وقفت كذا على أولادي  إلاَّ  ;في ذلك أولاد الإناث; لما تقدَّ
ه قال: من فنصيبه لولده, فيدخل أولاد البنات في ذلك; لأنَّ  مات عن ولدٍ  نْ ومَ 

 , والبنت قد تموت عن أولادها فيدخلون, ويكون نصيبها لهم. مات عن ولدٍ 
: قال أو ,أولادهم وفلانة, ثمَّ  ,و قال: وقفت على أولادي; فلان, وفلانوكذا ل

ل أولاد الأبناء, فَضَّ وقف على أولادي على : هذا قالأو  هذا وقف على أولادي, ويُ
فيدخل حينئذٍ ولد  ;ونحو ذلك ,ولولد الأنثى سهم ,د الذكر سهمانأن يكون لول

 الة على دخوله. للقرينة الدَّ  ;الأنثى
 لفظ لأنَّ  كور;بالذُّ  اكان ذلك خاصă  ,−مثلاً −ي زيدٍ نِ أو على بَ  يهِ نِ من وقف على بَ  −

 Ò Ñ Ð Óَُّّ :وجلَّ  البنين وضع لذلك حقيقة; كما قال االله عزَّ 
 ه لا يُعلم هل هو ذكرٌ أم لا. ى; لأنَّ ولا يدخل فيه الخُنْث .]١٥٣[الصافات: 

كان لهنَّ خاصة; دون  ;كما لو قال: وقفت على بناتي ;فقط بناته خصَّ  وإنْ 
 .ناثىالخُ الذكور أو 
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 ,ونحو ذلك ,أو بني تميمٍ  ,; كبني هاشمٍ كبيرةٍ  ى قبيلةٍ ـإلاَّ إذا كان الوقف عل
 لقوله تعالى: ;−غير رجال القبيلة دون أولادهن من−ساء حينئذٍ فيشمل الوقف النِّ 

ُّ` _ b aَّ ] :ولأنَّ اسم  نثى.كر والأُ وهذا يشمل الذَّ  .]٧٠الإسراء
 ها وأُنثاها. رَ كَ القبيلة يشمل ذَ 

 على الأولاد: فِ قْ في الوَ  ضيلُ فْ التَّ * 
 أو تخصيص بعضهم بالوقف ,كره في الوقف تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ يُ  −

  ي إلى التقاطع بينهم.; لأنَّ ذلك يؤدِّ دون بعضٍ لغير سببٍ شرعيٍّ 
كر  كر على الأنثى, وإنَّما يقسمه الواقف على أولاده;الذَّ  زادلا يُ  نَّة أنْ والسُّ   للذَّ

وام ;مثل حظِّ الأنثى   .وقد استووا في القرابة ,لأنَّ القصد هو القربة على وجه الدَّ
  و كان بعضهم ـا إذا كان التخصيص أو التفضيل لسببٍ يقتضي ذلك; كما لـأمَّ 

ب, أو مشتغلاً بطلب العلم ,ذو عيالٍ  أو كان من  ,أو به فقر أو عجز عن التكسُّ
ضٍ فضيل; لأنَّ خصيص أو التَّ فلا بأس حينئذٍ من التَّ  ;أهل الديانة والصلاح رَ ه لِغَ

 . ا إِنَّ ( :قالـت ▲لحديث عائشة مقصودٍ شرعاً رٍ  أَبَ يقَ  بَكْ دِّ انَ  الصِّ ا كَ هَ لَ  نَحَ
ادَّ  ينَ  جَ ِ قاً  عِشرْ سْ نْ  وَ الِهِ  مِ ةِ  مَ ابَ   .]اقوعبد الرزَّ  ,مالك [أخرجه) بِالْغَ

 :فِ قْ الوَ  لزومُ * 
 سواء كان بلفظٍ أو بفعلٍ  ;د صدوره من الواقفالوقف عقد لازم; يلزم بمجرَّ 

لك ,عليه يدلُّ  ولا يشترط للزومه خروجه عن يد الواقف,  ,الواقف ويزول عنه مِ
فيلزم  ;ع يمنع البيع والهبةلأنَّه تبرُّ  ;ولا قبول الموقوف عليه إن كان شخصاً معيَّناً 
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 لأنَّه عقد يقتضي التأبيد. ولا بغير ذلك;  ولا بإقالةٍ  ولا ينفسخ برجوعٍ  .هدبمجرَّ 
 ;−منه ولو بخيرٍ −ه دالُ ولا إبْ  ,هثُ رْ ولا إِ  ,هنُ هْ ولا رَ  ,هتُ بَ ولا هِ  ,هيعُ بَ  ولا يصحُّ 
ا(, وفيه: −السابق− ◙لحديث عمر  هَ لُ بَاعُ أَصْ هُ لاَ يُ رُ أَنَّ مَ قَ عُ دَّ تَصَ لاَ  ,فَ وَ

بُ  ثُ  ,يُوهَ لاَ يُورَ   .)وَ
 رابٍ لخ نتفع بهبحيث أصبح لا يُ  ;يَّةـلِّ لت منافعه المقصودة به بالكُ  إذا تعطَّ إلاَّ 

بت الأرض أو خرِ  ,أو المدرسة الموقوفة ,الموقوفةغيره; كما لو انهدمت العمارة أو 
يعالمو ر به قوفة للزراعة, ولا يوجد فيِ رِ  ,أو كان الموقوف مسجداً  ,الوقف ما تُعمَّ

 ,مكن توسعتهلاة فيه, ولا يُ رت الصَّ وتعذَّ  ;ضاق على أهله ر الانتفاع به; بأنْ وتعذَّ 
بل أصبحت مزارع وبساتين  ,بت ولم يبق فيها ساكنٌ فخرِ  أو كان المسجد في بلدةٍ 

يجب  فحينئذٍ لاة فيه, ونحو ذلك; ولا يمكن الصَّ  ,أو صار موضعه قذراً  ,−مثلاً −
بيت  أنَّ  لما بلغه− ◙ كتب إلى ابن مسعودٍ  ◙ عمرَ  لأنَّ بيع الوقف; 

َّ  الِ المَ  تَ يْ بَ  لْ عَ اجْ وَ  ,دَ جِ سْ المَ  لِ قُ انْ  أَنِ ( :−بقِ المال الذي في الكوفة نُ   ;ةَ لَ بْ القِ  يـلِ يَ  اممِ
فقد  ;]الطبراني في الكبير [أخرجه )االله دُ بْ عَ  هُ لَ قَ نَ فَ  .ليِّ صَ يُ  نْ مَ  دِ جِ سْ المَ  في الُ زَ يَ  لاَ  هُ نَّ إِ فَ 

على جواز نقل الوقف من مكانه وإبداله  فدلَّ  ;بنقله من مكانه ◙ عمرُ  أمره
فإذا لم يمكن تأبيده بعينه  ,ولأنَّ الوقف مؤبَّد .وهذا معنى البيع ,بمكان آخر

وام في عينٍ أخر￯. ;استبقينا الغرض منه   وهو الانتفاع على وجه الدَّ
أو مدرسة أخر￯, أو  ,￯ عمارة أخر￯شترَ فتُ  ;إن أمكنه لَ ثْ شتر￯ بثمنه مِ ويُ 

لأنَّ في إقامة  ;ونحو ذلك ,أو أرض ليقام عليها مسجد آخر ,أرض أخر￯ لتزرع
 ;فبعض مثله لم يمكن شراء مثله; . فإنْ وتحقيقاً للمقصود منه ,البدل مقامه تأبيداً له
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 لأنَّه أقرب إلى غرض الواقف. 
 ;القائم على الوقف هنا لأنَّ اء ولزوم البيع; د الشرِّ ويصير البديل وقفاً بمجرَّ  −

اءسواء كان الحاكم أو نائبه أو ناظر الوقف  وشراء الوكيل يقع  ,كالوكيل في الشرِّ
له اء للجهة المشتر￯ لها, ولا يكون ذلك إلاَّ فكذ ,لموكِّ .لك هنا; يقع الشرِّ    وقفاً
 ,شٍ رْ وفَ  ,من حجارةٍ  ;−الذي يجوز بيعه−نات المسجد يجوز نقل مكوِّ  −

إلى مسجد آخر  ,ونحو ذلك ,ةوأجهزة كهربائيَّ  ,ومصاحف ,وخشبٍ  ,وأبوابٍ 
م من نقل عبد االلهيحتاج إليها;  وذلك  الذي بالكوفة. بن مسعود للمسجد لما تقدَّ

 فكان أقرب لمقصود الواقف. ;لبقاء الانتفاع بها من غير خلل من بيعه; لىَ وْ أَ 
 ,ت هذه الحوائطاختلَّ  وذلك إذا ;يجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حوائطه −

 نلأَّ  ;ونحو ذلك ,أو سدٍّ لبعض الثقوب فيها ,وكانت في حاجة إلى تحصينٍ وتقويةٍ 
 .الأكبر النفع لمصلحة الأقلِّ  النفع عن تنازلفيُ ; مصلحة المسجد في هكلَّ  هذا
اف منه هجوم العدوِّ ( من وقف على ثغرٍ  − عل , ولذا يجُ وهو الموضع الذي يخُ

فإنَّه  ,يحرسه نْ ولم يحتج إلى مَ  ,ناً مِ أصبح أَ  كأنْ  ;غرفتعطَّل هذا الثَّ  ),عنده من يحرسه
أو  ,أو مدرسةٍ  ,وكذا لو وقف على مسجدٍ  .ثغر آخر يُصرف ريع الموقوف إلى

ِ  ,فتعطَّل الانتفاع بها ,ونحو ذلك ,سقايةٍ  أو  ,الموقوف إلى مسجد آخر ف ريعُ صرُ
 أو سقاية أخر￯; لأنَّ هذا أقرب إلى مقصود الواقف. ,أخر￯ مدرسة
لأنَّ  ;ةصلحة عامَّ لمولو كان  ,وغرس الأشجار في المساجد ,حفر الآبار مُ رُ يحَ  −

  لأنَّ المسجد و صة للصلاة فيها; فتعطيل ذلك عدوان وظلم.بقعة المسجد مخصَّ 
بْ  نِ  نَ لم يُ لاة ,االله رِ كْ لذِ  يَ لهذا, وإنَّما بُ الشجرة ربَّما يسقط  ولأنَّ  وقراءة القرآن. ,والصَّ
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وربَّما  تبول في المسجد,فالطير العصافير وسقط عليها وت ,ها في المسجدرُ مَ ها وثَ قُ رَ وَ 
ونحو  ,هارُ مَ ورموها بالحجارة ليسقط ثَ  ,اجتمع الصبيان في المسجد من أجلها

 . ا لا يليق بالمسجدذلك ممَّ 
أنه يحرم ذلك إذا كان ليس فيه مصلحة راجحة; قال  والوجه الآخر في المذهب:

اريني:  ر البئر; فجزم في الإقناع والمنتهى بعدم جواز ذلك. «السفَّ ا مسألة حفْ وأمَّ
ة للصلاة, قال في شرح المنتهى: ولو للمصلحة العامَّ  ة; لأنَّ البقعة مستحقَّ

ر بئر إن كان فيه مصلحة, ولم  ه جوازُ حفْ فتعطيلها عدوان. وفي الإقناع: يتوجَّ
والمختار من هذا المنقول ما «قال:  , ثمَّ »يحصل به ضيق, وجزم به في الغاية...

ز حفر البئر, وغرس الشجرة للمصلحة ي في غايته من جواعِ رْ اعتمده الشيخ مَ 
 .)]٢/٢٤٩[غذاء الألباب (». ينالمصلِّ  عِ قَ اجحة, حيث كانتا في غير بُ الرَّ 

ت معه; فإنْ عينَّ فَ قِ ت الشجرة قبل بنائه, ووُ سَ رِ وهذا بخلاف ما لو غُ  −
ِ الواقف مَ  ف ثَ فَ صرْ ا للمساكين, أو للأيتام, ونحو ذلك, تهُ رَ مَ ها; بأن قال: تُصرَ

لَ به, وإلاَّ يُ  مِ ِ عينَّ مَ عُ , تُ فُ صرْ ا لورثة الواقف نَ رَ مَ ثَ  فُ صرَ ها كوقفٍ منقطعٍ باً سَ تهُ
, فإن لم يكن له ورثة, أو انقرضوا, فللمساكين.قْ وَ   فاً
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א 

بَة تعريفُ لاً: أوَّ   : الهِ
ضٍ  وَ : التبرُّع, والعطيَّة بلا عِ بَةُ لغةً  .رورهايح, أي مُ بوب الرِّ , مأخوذ من هُ الهِ

 : ف  جائزِ  تمليكُ هي وشرعاً ر عِ عَ تَ  أو مجهولاً  اً معلوم لاً ماالتصرُّ هلْ ذَّ  ,, موجوداً مُ
, فاً  , بما يُعدُّ هبةً ضٍ وَ بلا عِ  ,في حال الحياة مقدوراً على تسليمه, غيرَ واجبٍ رْ  .عُ

: حُ  بَة كمُ ثانياً  : الهِ
ا تُ  ;منـدوبٌ إليه ةِ بَ الهِ جنسُ  ْ دَ قْ الحِ  بُ هِ ذْ لأنهَّ حديث  يـة; كما فـالمحبَّ  بُ ـلُ , وتجَ

ابُّوا)( :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ ي هريرةـأب َ وا تحَ ادُ َ البخاري في  [أخرجه تهَ
  فس.ونفي الشحِّ عن النَّ  ,فيها معنى التوسعة على الغير ولأنَّ  ,]»الأدب المفرد«

 , , والفقراءِ , والصالحينَ بَةِ للعلماءِ دَ بها وجهُ االله; كالهِ ويثبتُ الفضلُ فيها إذا قُصِ
. مِ حِ دَ به صلةُ الرَّ  وما قُصِ

ا إذا معة فهيالمبا صد بهاقُ  أمَّ ياء أو السُّ  بٍ دُ نْ جُ ديث مكروهة; لح هاة أو الرِّ
عِ اللّٰ ( :صلى الله عليه وسلمال: قال رسول االله ق ◙ مِّ عْ يُسَ مِّ نْ يُسَ ائِي  ,بِهِ  هُ ـمَ رَ ائِي يُ رَ نْ يُ مَ وَ

 .]ومسلم ,البخاري [أخرجه) بِهِ  هُ ـاللّٰ 

 :  ة:يَّ دِ والهَ  ,قةدَ والصَّ  ,ةبَ بين الهِ  الفرقُ ثالثاً
لكنَّها  ,ضٍ وَ في الحياة بغير عِ  يَّة في أنَّ جميعها تمليكٌ دِ والهَ  قةُ دَ والصَّ  ةُ بَ الهِ  تشتركُ 

وإن  ,ةٌ قَ دَ خرة فقط فهي صَ الآ بها ثوابَ  دَ صَ فإنْ قَ  ;تختلف من حيث المقصود بها
   نْ وإ ,فهي هديَّة ,ونحو ذلك ,أو المكافأة ,أو المحبَّة ,أو الإكرام ,بها التودُّد دَ صَ قَ 
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د النَّفع للمُ بل مجُ  ,ا سبقشيئاً ممَّ  ابه دْ صِ يقْ لم  لةٌ طِ , وعَ ةٌ بَ طَى فهي هِ عْ رَّ  .يَّة, ونِحْ

: صيغةُ  بَة رابعاً  : الهِ
أو  ,كتُ يْ طَ عْ أو أَ  ,كتُ كْ لَّ أو مَ  ,كتُ بْ هَ كوَ  ;عليها قولٍ أو فعلٍ يدلُّ  لِّ بكُ  ةُ بَ تنعقد الهِ 

فْ يدفع إليه شيئاً . أو ونحو ذلك ,كَ هذا لَ   لْ سِ رْ , أو يُ فيأخذه منهة بَ منه أنَّه هِ  مُ هَ بما يُ
 ,دون أن يقول له شيئاً  ,يفانوعنده ضِ  −مثلاً − كما لو أرسل إليه شاةً  ;بشيءٍ  إليه

 ولا لفظٌ  ,صيغة معيَّنة بَةهِ لفليس للدلالة الحال عليها.  ;ةبَ هِ  هيف ;فيأخذها منه
￯ إليهصلى الله عليه وسلم  نَّهلأدلَّ عليها انعقدت به;  لٍ عْ أو فِ  لفظٍ  بل كلُّ  ,معينَّ  دَ يهُ ي وَ دِ , كان يهُ

ل عنهم في ذلك لف ,يفعلون ذلكابُه حوكان أص ,لهويُعطِي ويُعطَى  نقَ ظُ ولم يُ
لَ عنهم  ,دٍ ـحبه ولا بتعليمه لأ رٌ ـولا أمْ  ,ولٍ ـابٍ ولا قبإيج نُقِ ولو كان ذلك شرطًا لَ
ولأنَّ دَلالة  ,ذلك على يدلُّ  لٍ عْ فِ  أو لفظٍ  بأيِّ  يكتفون كانوابل  ,لاً مشهوراً ـنق

ضا بنقل المِلك تقوم مقام الإيجاب والقبول.  الرِّ

: شروطُ  بَة خامساً ة الهِ  : صحَّ
:  يشترط في الهبة ثمانية شروطٍ

ا بالغاً عاقلاً حرă  الواهب أن تكون من جائز التَّصرف; بأن يكون ل:ط الأوَّ الشرَّ 
ا تبرُّ  ;فيهسَّ الولا  ,العبدولا  ,المجنونولا  ,الصغير من فلا تصحُّ ; رشيداً   ,علأنهَّ

 ن يصحُّ تبرُّعه. ممَّ فلا تصحُّ إلاَّ 
ط الثَّاني ; فلا تصحُّ من مُ  :الشرَّ  ;ولا هازلٍ , هٍ رَ كْ أن يكون مختاراً غير هازلٍ

ه أنَّ النبيَّ  لحديث قَاشيِ عن عمِّ ةَ الرُّ رَّ ئٍ إِلاَّ بِطِيبِ ( :قالصلى الله عليه وسلم  أبي حُ رِ الُ امْ ِلُّ مَ لاَ يحَ
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سٍ  نْهُ نَفْ ارقطني[ )مِ  .]رواه أحمد والدَّ
ا لا يصحُّ بيعه; كان ممَّ  فإنْ . ها يصحُّ بيعُ أن يكون الموهوب ممَّ  ط الثَّالث:الشرَّ 
; لأنَّ الهبةلم تصحّ  ,ونحو ذلكأو الموقوف  ,أو المرهون ,أو جلد الميتة ,كالكلب

ت فيما صحَّ    فيه.الهبة عقد يُقصد به تمليك العين, فأشبه البيع; فصحَّ
فإن كان الكلبُ ممَّا يباح اقتناؤه; ككلب الصيد, والماشية, والحراسة, ونحو 

.  ذلك; فيجوز نقل اليد فيه, وليس هبةً حقيقةً
 :المجهول ةِ بَ هِ  كمُ * حُ 

ر علمه ومعرفتهالَّ  هبة المجهول لا تصحُّ   في سواء كان مجهولاً − ذي لا يتعذَّ
أو  ,اقةفي بطن هذه النَّ  الجمللو قال له: وهبتك ف ;−أو كان مجهولاً لهما ,نفسه

أو وهبتك ما في هذا  ,الشياهأو وهبتك شاة من  ,بن الذي في ضرعهاوهبتك اللَّ 
ا تمليك ;الهبة لم تصحَّ  −فيه ر مااقدولا يعلم م− دراهممن  الصندوق فلم  ;لأنهَّ

  .لما فيه من الغرر والجهالة ;تصحَّ في المجهول كما في البيع
ر علمه; كالأعيان المشتبهإلاَّ  ر تمييزها;  إذا كان مجهولاً يتعذَّ  كما لوة إذا تعذَّ

ر تم ,أو زيته بزيته ,اختلطت ثيابه بثيابه ييزها, فوهب أحدهما أو دقيقه بدقيقه وتعذَّ
ت الهبة حينئذٍ مع الجهالةنصيبه للآخر لأنَّ الحاجة  ;لحقياساً على الصُّ  ;, صحَّ

  تدعو إلى ذلك.
 ,الهبة للملائكة فلا تصحُّ ن يصحُّ تملُّكه; أن يكون الموهوب له ممَّ  :ابعط الرَّ الشرَّ 

, حيَّاً ل معلَّقٌ على خروجه مْ ولأنَّ تمليك الحَ  ,لأنَّه لا يصحُّ تملُّكهم; لمْ لحَ أو ل
 عليق.التَّ  لُ بَ قْ لا تَ  ةُ بَ والهِ 
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ل ـأو بالفع ,ولـبالق سواءً − له الموهوبَ  أن يقبل الموهوبُ  ط الخامس:الشرَّ 
ال عليه رفاً  −الدَّ قْ  فلو ;قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عُ به البيع في  عُ طَ انشغلا بما يُ

رْ  قا فِ العُ من  القبول حصول قبل ةبَ الهِ  فيه حصلت الذي المجلس من, أو تفرَّ
 ; قياساً على البيع.ةبَ الهِ  تتمَّ  لم الموهوب له

زة; فلا يصحُّ تعليقها على شرطٍ في أن تكون الهبة  :ادسط السَّ الشرَّ  منجَّ
أو إذا قدم فلان من  ,كما لو قال: إذا جاء شهر رمضان مثلاً وهبتك كذا ;المستقبل

ا تمليك لمعينَّ في الحياة ;سفره وهبتك كذا كما في  ;فلم يجُز تعليقها على شرطٍ  ;لأنهَّ
تُّ  ;موتهقها على  إذا علَّ إلاَّ البيع.   ,فتصحُّ  ,ة لكبَ هِ  ارتيفسيَّ  كما لو قال: إذا أنا مِ

 وتكون وصيَّة.
فلا  ;لو قال له: وهبتك كذا شهراً أو سنةفتة; أن تكون غير مؤقَّ  ابع:ط السَّ الشرَّ 

تها بعُ إلاَّ  كما في البيع. ;فلم يصحَّ مؤقتاً  ;ا عقد تمليكٍ لعينٍ نهَّ لأ; تصحُّ  مر  إذا وقَّ
￯)أحدهما رَ مْ ى (العُ مر ;, وهو ما يسمَّ ; كما لو قال له: وهبتك هذه لتقييدها بالعُ

ة عمرك  ار أو هذه الفرس مدَّ ة عمري ,أو حياتكالدَّ الهبة  فتصحُّ  ,أو حياتي أو مدَّ
جابر  لحديث ;ولورثته من بعدهلموهوب له تكون لو ,لغى التوقيتويُ  ,حينئذٍ 

ي( :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙ ￯ فَهِ رَ مْ رَ عُ مَ نْ أَعْ هُ مَ إِنَّ ا فَ هَ رَ مِ ي أُعْ يăا  لِلَّذِ حَ
بِهِ  قِ لِعَ يِّتًا وَ مَ فإنْ لم يكن للموهوب له ورثة كانت لبيت المال; كسائر  .]رواه مسلم[ )وَ

 الأموال المتخلِّفة.

 :هاتِ بَ أو هِ  ةِ بَ الهِ  عِ يْ بَ  عدمَ  بِ اهِ الوَ  اشتراطِ  كمُ * حُ 
لا يصحُّ أن يشترط الواهب على الموهوب له ألا يبيع الموهوب أو ألا يهبه ونحو 
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ف المطلقومقتضى المِلك  ,ذلك; لأنَّ الهبة تمليك أو  فاشتراط عدم البيع ;التَّصرُّ
كما لو باعه شيئاً  ;وتصحُّ الهبة في هذه الحال مع فساد الشرط الهبة ينافي مقتضاه.

 بشرط ألا يخسر فيه; فيصحُّ البيع ويفسد الشرط.
وهذا يقتضي انتفاء العوض  ;عا تبرُّ لأنهَّ أن تكون بغير عوض;  ط الثَّامن:الشرَّ 

كما لو قال له: وهبتك  ;والمقابل. فإن اشترط الواهب أن يأخذ عوضاً على هبته
وهو  .بلفظ الهبة بيعٌ  لم تكن حينئذٍ هبة وإنَّما داري على أن تهبني سيارتك مثلاً 

دِّ  ;يثبت له أحكام البيعو ,وض معلوماً إذا كان العِ صحيح  من خيار المجلس, والرَّ
; أشبه ما لو قال له: بِعتك أو  بالعيب ونحو ذلك; لأنَّه تمليك بعوض معلومٍ

ا إذا كان العوض مجهولاً  .ملَّكتُك هذا بهذا ه: وهبتك سيارتي على كما لو قال ل ;أمَّ
لأنَّه عِوض مجهول في  ;تصحُّ الهبة حينئذٍ  فلا; أن تقضي لي حاجة أو تعطيني شيئاً 

 فلم يصحَّ العقد; كما في البيع.  ;معاوضة

 :￯ له أكثر￯ ليُهدَ دَ هْ من أَ  كمُ * حُ 
دِ  نْ كمَ  ;￯ له أكثر منه￯ شيئاً ليُهدَ من أهدَ   ;ليعطوه أكثر لملوك أو الأغنياءاي يهُ

نْ  ...« :شريحٍ  لقول ;صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك لغير النبيِّ  ثَابُ مِ تَغْزر يُ انِبُ المُسْ الجَ وَ
بَتِهِ  يْهِ  ,هِ لَ دُّ عَ رَ   .]وابن أبي شيبة ,اقعبد الرزَّ  [أخرجه »أَوْ تُ

. يقال :الجانِبُ « :»النِّهاية«قال ابن الأثير في  يبُ رِ نِي فُلان  :الغَ نَبَ فلان في بَ جَ
انِب نابة فهو جَ ْنُب جَ يباً  :يجَ رِ ￯  أي أنَّ ; إذا نزل فيهم غَ دَ يب الطَّالب إذا أهْ رِ الغَ

يَّ  دِ لَة هَ قابَ طِه في مُ ثَر منه فأعْ يْئاً ليَطْلُب أكْ رإليك شَ زِ تَغْ نَى المسْ عْ الذي يَطْلُب  :تِه. ومَ
طَى ثَر ممَّا أعْ  .»أَكْ
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ا النَّ  ; ]٦المدثر: [ َّ خج حم حج ُّ فممنوع من ذلك; لقول االله تعالى: صلى الله عليه وسلم بي أمَّ
مأمور صلى الله عليه وسلم والنَّبي  ,من الحرص والمنَّة ولما في ذلك شيئاً لتأخذ أكثر منه. طِ لا تُع :أي

 بأشرف الأخلاق وأجلِّها.

: حُ   ة:يَّ دِ الهَ  دِّ رَ  مُ كْ سادساً
 قال: قال رسول االله ◙لحديث ابن مسعود  ;يكره ردُّ الهديَّة وإن كانت قليلة

يبُوا(: صلى الله عليه وسلم , أَجِ اعِيَ لاَ  الدَّ دُّوا وَ ةَ  تَرُ يَّ دِ  ,]»المفرد الأدب«والبخاري في  ,أحمد [أخرجه) ...الهَ
يتُ  لَوْ قال: ( صلى الله عليه وسلمعن النَّبي  ◙ولحديث أبي هريرة  عِ اعٍ  إِلىَ  دُ رَ بْتُ  كُ لَوْ  ,لأَجَ  وَ

دِ  اعٌ  إِلَـيَّ  يَ أُهْ بِلْتُ  ذِرَ   .]البخاري [أخرجه )لَقَ
يئ نَّة أن يكافَ بل السُّ  دِ انَ (قال:  ▲لحديث عائشة  ;تهعلى هديَّ  المُهْ  كَ

ولُ  سُ بَلُ  صلى الله عليه وسلماالله  رَ قْ ةَ  يَ يَّ دِ ثِيبُ  الهَ يُ ا وَ يْهَ لَ فإن لم يستطع أن يكافئه  .]البخاري [أخرجه) عَ
نْ ... (: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :قال ¶ابن عمر  فليدعو له; لحديث مَ نَعَ  وَ  صَ

مْ  ا إِلَيْكُ وفً رُ عْ افِئُوهُ  مَ كَ إِنْ  ,فَ ْ  فَ وا لمَ ِدُ ا تجَ هُ  مَ افِئُونَ وا ,تُكَ عُ ادْ تَّى لَهُ  فَ ا حَ وْ مْ  تَرَ دْ  أَنَّكُ  قَ
ُوهُ  أْتمُ افَ ￯ له أنَّه أَ  .]والنسائي ,وأبو داود ,أحمد [أخرجه) كَ دَ  هد￯ لهإلا إذا علم المُهْ

  لأنَّ المقاصد في العقود معتبرة. ;ردُّ الهديَّة حينئذٍ  فيجب ;حياءً 

 :  :ةِ بَ الهِ  تملُّكُ سابعاً
د العقد يملك الموهوب له الموهوب  ; سواء كانأي الإيجاب والقبول ;بمجرَّ

م ;دالٍّ عليها فعلٍ أو  بقولٍ ذلك  أو هذه  ارك هذه الدَّ تُ بْ هَ وَ  :فإذا قال .كما تقدَّ
ا هِ  ناقةً  أو ,ارةً سيَّ أو أعطاه  .تُ لْ بِ قَ  :فقال ,سرَ الفَ  ة بَ انعقدت الهِ  ,ةبَ بما يفهم منه أنهَّ
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 ▲لحديث عائشة ;  بالقبضها لا تلزم إلاَّ لكنَّ  ,لك الموهوب لهوصارت مِ 
ا إِنَّ (قالت:  رٍ  أَبَ يقَ  بَكْ دِّ انَ  الصِّ ا كَ هَ لَ ادَّ  نَحَ ينَ  جَ ِ ا عِشرْ قً سْ نْ  وَ الِهِ  مِ ةِ  مَ ابَ ماَّ  ;بِالْغَ لَ  فَ
هُ  تْ َ ضرَ اةُ  حَ فَ الَ  الْوَ اللّٰ  :قَ ا هِ ـوَ نَيَّةُ  يَ ا بُ نْ  مَ دٌ  النَّاسِ  مِ بُّ  أَحَ نًى يَّ ـإِلَ  أَحَ ي غِ نْكِ  بَعْدِ  ,مِ

لاَ  زُّ  وَ َّ  أَعَ ليَ ا عَ رً قْ ي فَ نْكِ  بَعْدِ إِنِّ  ,مِ نْتُ  يـوَ تُكِ  كُ لْ ادَّ  نَحَ ينَ  جَ ِ ا عِشرْ قً سْ وْ  ,وَ لَ نْتِ  فَ  كُ
تِيهِ  دْ دَ تِيهِ  جَ تَزْ احْ انَ  وَ ماَ  ,لَكِ  كَ إِنَّ وَ  وَ مَ  هُ الُ  الْيَوْ ثٍ  مَ ارِ ماَ  ,وَ إِنَّ ا وَ َ اكِ  همُ وَ تَاكِ  أَخَ أُخْ  ;وَ

وهُ  مُ تَسِ اقْ لىَ  فَ  .]مالك [أخرجه) ـهِ اللّٰ  كِتَابِ  عَ
وْ قوله: ( فدلَّ   لَ نْتِ  فَ تِيهِ  كُ دْ دَ تِيهِ  جَ تَزْ احْ انَ  وَ  .الهبة تلزم بالقبض على أنَّ ) لَكِ  كَ
ا  ,فيها قبل القبض الرجوعفللواهب   ذلكوعلى  فقد له قبضها الموهوبُ إذا أمَّ

 وما حصل فيها من نماءٍ  ,حينئذٍ  الرجوع فيها ولا يملك الواهبُ  ,صارت لازمة
 ,ه نماء ملكهفهو للموهوب له; لأنَّ  ,−س أو النَّاقةرَ كما لو ولدت الفَ − بعد العقد

 وعلى الواهب تسليمه إياه.
 بغير إذنهفإذا قبضها الموهوب له  ,في القبض أن يكون بإذن الواهب ويشترطُ 

لأنَّه قبضٌ غير مستحقٍّ على الواهب; فلم يصحَّ بغير القبض;  ة, ولم يصحَّ بَ لم تتمَّ الهِ 
 كأصل العقد.  ;إذنه
 ;فإن كان مكيلاً  ;كما في قبض المبيع ;بحسب نوع الموهوبيحصل القبض و
 ِّ ; هلِ يْ ه يكون بكَ ضُ بْ فقَ  ;ونحو ذلك ,رةوالذُّ  ,زِّ رُ والأَ  ,كالبرُ . وإن كان موزوناً

هب  ه.نِ زْ يكون بوَ  هضُ بْ قَ ف ,ا يوزنونحو ذلك ممَّ  ,حومواللُّ  ,والحديد ,ةوالفضِّ  ,كالذَّ
 ;عه. وإن كان معدوداً رْ ه يكون بذَ ضُ بْ فقَ  ;−كالأقمشة مثلاً − وإن كان مذروعاً 

ه.عَ ه يكون بِ ضُ بْ فقَ  ,ونحو ذلك ,عرْ والقَ  ,كالبطيخ ; لُ قَ نْ يُ ا ممَّ وإن كان الموهوب  دِّ
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 ه.لِ قْ ه يكون بنَ ضُ بْ فقَ  ;ونحو ذلك ,ثلاجةأو  ,ارةأو سيَّ  ,أو ثياباً  ,حيواناً  هُ بَ هَ كما لو وَ 
تنوإن كان ممَّ  ونحو  ,أو قلماً  ,أو ساعة ,كتاباً أو  ,قوداً نُ ه بَ هَ ; كما لو وَ اول باليدا يُ

لُ  غير ذلكوإن كان الموهوب  ه يكون بتناوله.ضُ بْ فقَ  ;ذلك نْقَ  ,وركالدُّ  ;ممَّا لا يُ
َ  بأنْ  ;هتِ يَ لِ خْ ه يكون بتَ ضُ بْ فقَ  ;ونحو ذلك ,والبساتين ,والمزارع ,والأراضي  ليِّ ـيخُ

 بينه وبين الموهوب له. الواهبُ 

 :  والمجنون:للصغير  ةُ بَ الهِ ثامناً
هِ  ت الهِ  ,أو سفيهٍ  ,أو مجنونٍ  ,شيءٌ لصغيرٍ  بَ إذا وُ القائم  هميُّ لِ تولىَّ وَ و ,ةُ بَ صحَّ

القبول  أو أمينه ,أو حاكمٍ  ,−دم الأب الأمينإن عُ − أو وصيٍّ  ,من أبٍ  بمصالحهم;
ف فكان ذلك إلى  ;والقبض عنهم لأنَّه قبول لما  ;وليِّهملفقدانهم أهليَّة التصرُّ

 للمحجور عليه فيه حظٌّ ومصلحة.
فَعُ مثلُه للصغيروالسفيه  الصغيرِ والمجنونِ  من لكن يصحُّ    قبضُ المأكول الذي يُدْ

انَ قال: ( ◙لحديث أبي هريرة  عادة; ا النَّاسُ  كَ ا إِذَ أَوْ لَ  رَ رِ  أَوَّ وا الثَّمَ اءُ  بِهِ  جَ
ا ,صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  إِلىَ  إِذَ هُ  فَ ذَ ولُ  أَخَ سُ ـهِ  رَ الَ  صلى الله عليه وسلماللّٰ مَّ  :قَ هُ كْ  اللَّ ارِ ا فيِ  لَنَا بَ نَ رِ كْ  ,ثَمَ ارِ بَ  لَنَا وَ
ينَتِنَا فيِ  دِ الَ  ,...مَ مَّ  :قَ و ثُ عُ دْ رَ  يَ غَ لِيدٍ  أَصْ طِيهِ  لَهُ  وَ يُعْ لِكَ  فَ رَ  ذَ   .]مسلم [أخرجه) الثَّمَ

ولا يحتاج إلى توكيل  ;عنه شيئاً تولىَّ هو القبضَ لولده الصغير  الأبُ  وإذا وهبَ 
أجمعَ « :المنذرة عنه; قال ابن مَ هْ ه في القبول والقبض; لانتفاء التُّ دِ لَ يقوم مقام وَ  نْ مَ 

لْ  نْ أهلِ العِ نْ نحفظُ عنه مِ هِ الطِّفلِ داراً كلُّ مَ دِ لَ بَ لوَ هَ لَ إذا وَ جُ يْنِها مِ على أنَّ الرَّ  ,بِعَ
يْنِهِ  أو عبداً  ه ,بِعَ سِ نْ نفْ هُ له مِ بَضَ قَ دَ عليه ,وَ هَ ةٌ  ,وأَشْ بَةَ تامَّ الإشراف على [ »أنَّ الهِ

 .])٧/٨٣مذاهب العلماء (
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 : ة معلومةً مُ  هُ عَ فْ شيئاً واستثنى نَ  بَ هَ وَ إذا تاسعاً  :دَّ
 َ ك تُ بْ هَ : وَ كما لو قال له ;معلومةً  ةً دَّ مُ  هُ عَ فْ نَ ي نويستث شيئاً  بَ يجوز للواهب أن يهَ

ها لَ أستعمِ  ارة على أنْ ك هذه السيَّ تُ بْ هَ أو وَ  ,ةً نَ ناها سَ كْ ار على أن أنتفع بسُ هذه الدَّ 
 صلى الله عليه وسلم يِّ بِ  النَّ لىَ لاً إِ مَ ـجَ  ◙ رٌ ابِ جَ  اعَ بَ (; فقد البيعفيصحُّ ذلك; قياساً على  ;شهراً 

فيجوز هذا في الهبة  ;]ومسلم ,البخاري [أخرجه )ةِ ينَ دِ  المَ لىَ إِ  هُ رَ هْ ى ظَ نَ ثْ تَ اسْ وَ  ,رٍ فَ  سَ فيِ 
 .لىَ وْ من باب أَ 

 : َ  بَ هَ إذا وَ عاشراً  متى شاء: الرجوعَ  طَ شيئاً وشرَ
َ  بَ هَ إذا وَ  − ; كما لو قال له أنَّ له الرجوع متى شاء وهوبعلى الم طَ شيئاً وشرَ
تِ , صَ ئتُ في ذلك متى شِ  عَ جِ رْ أَ  ارة على أنْ ك هذه السيَّ تُ بْ هَ وَ  :له  يَ وأُلغِ  ةُ بَ الهِ  حَّ

ْ  ;الشرطُ   ; تخسرألاَّ  بشرطِ  , كما لو قال له: أبيعكُ ينافي مقتضاها طٌ لفساده; لأنَّه شرَ
لْ  ,فيصحُّ البيعُ  ط.غَ ويُ  ى الشرَّ

 ن:يْ الدَّ  ةُ بَ هِ حادي عشر: 
ائن  ةُ بَ صحُّ هِ ت − ائن ;لمن هو عليه نهيْ دَ الدَّ  ةٌ بَ ي عليك هِ نِ يْ دَ  :للمدين فلو قال الدَّ
, ةُ بَ ت الهِ صحَّ  ,ونحو ذلك ,ه عنكَ طُّ قَ سْ أو أَ  ,لكَ  هُ تُ كْ رَ أو تَ  ,ك منهتُ لْ لَ حْ أو أَ  ,لك
حقٍّ فلا يتوقَّف على سقاط لأنَّه إ ولو لم يقبله المدين; ,د ذلكبمجرَّ  الإبراءُ لزم و

يْنموعد ولو كان ذلك قبل حلول  ,ةعَ فْ كإسقاط القَصاص والشُّ  قبوله; لأنَّ ; الدَّ
ين ثابتٌ   من ثبوته.  لا يمنعه فتأجيلُ  ,ةفي الذمَّ  الدَّ

يْنو  ,رهدْ قَ  −أو أحدهما ,الدائن والمدين−لا هِ ولو جَ  ,أيضاً  يصحُّ الإبراء من الدَّ
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هل ,أو صفته ر دْ ر معرفة قَ الإبراء ولو لم يتعذَّ  بل يصحُّ  ,ر والصفة معاً دْ القَ  أو جُ
ين أو صفته ِ لَ جُ قال لرَ  صلى الله عليه وسلم يَّ أنَّ النب ▲لحديث أمِّ سلمة  ;الدَّ بينهما  ينْ
ماَ ( :ثٍ اخصومة في مير تَسِ اقْ يَا فَ خَّ تَوَ مَّ  ,قَّ الحَ  وَ ماَ  ثُ تَهِ مَّ  ,اسْ الاَّ  ثُ َ . ]أبو داود [أخرجه تحَ

ذ مع العلم والجهل.   ولأنَّه إسقاط حقٍّ فينفُ
ه مَ لِ خوفاً من أنَّه لو عَ  ;ائنه كتمه عن الدَّ ه المدين لكنَّ مَ لِ ائن وعَ ه الدَّ لَ هِ جَ  إذا إلاَّ  

, وتغرير لصاحبه, وهو  لأنَّه هضمٌ  ;فلا يصح الإبراء حينئذٍ لم يبرئه منه;  للحقِّ
هبمثابة إذن المُ    .كرَ

يْن  ا هبة الدَّ ين  :كما لو قال لزيدٍ مثلاً  ;فلا تصحُّ  من هو عليهلغير أمَّ وهبتك الدَّ
ة  ; لأنَّه غير مقدور على تسليمهالذي في ذِمَّ ين . إلاَّ عمروٍ فتصحُّ  ,إذا كان ضامناً للدَّ

ته كالمدين.هبته له; لأنَّ الدَّ    ين متعلِّق بذمِّ

 :ةِ بَ في الهِ  جوعُ الرُّ : عشر يـثان
 لأنَّ  ;الموهوب له ها من قِبلللواهب أن يرجع في هبته إذا كان ذلك قبل قبض

لك ا ;عليها لا يزال باقياً  الواهب مِ م− بالقبض لا تلزم إلاَّ  إذْ إنهَّ لكن . −كما تقدَّ
د العقد.قال: إنهَّ  نْ كره له ذلك; خروجاً من خلاف مَ يُ    ا تلزم بمجرَّ

تُ في هبتي, أو ارتجعتُها, أو  ; بالقولولا يكون الرجوع إلاَّ  عْ جَ كأن يقول: رَ
ا تهُ  أو ,رددتهُ دْ لْك ا إلىأَعَ جوع ,يمِ جوع فلا يكفي الرُّ  ,ونحو ذلك ممَّا يدلُّ على الرُّ
لك الهبة قد ;الرجوع على ولا بفعلٍ يدلُّ  ,بالنيَّة , فلا  لأنَّ مِ ثبت للموهوب له يقيناً

 جوع., وهو التَّصريح بالرُّ  بيقينٍ يزول إلاَّ 
ا بعد قبضها فلا يصحُّ رجوعه ْ  ,أمَّ  ¶ لحديث ابن عباس ;م عليهرُ بل ويحَ
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ائِدُ ( :قال صلى الله عليه وسلمأن النَّبي  بَتِهِ  فيِ  الْعَ لْبِ  هِ الْكَ يْئِهِ  فيِ  يَعُودُ  كَ  .]ومسلم ,البخاري [أخرجه )قَ
سواء قصد ; هدِ لَ , فيجوز له الرجوع في هبته لوَ  إذا كان الواهب هو الأبُ إلاَّ 

 أنَّ  ╚ وابن عبَّاسٍ  لحديث ابن عمرَ  ;التَّسوية بين أولاده أم لا برجوعه
طِيَّةً قال: (صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  طِيَ عَ عْ لٍ أَنْ يُ جُ ِلُّ لِرَ ا ,لاَ يحَ عَ فِيهَ جِ ْ بَةً فَيرَ َبَ هِ الِدَ  ,أَوْ يهَ إِلاَّ الْوَ

 ( هُ لَدَ عْطِي وَ مذي ,وأبو داود ,أحمد [أخرجهفِيماَ يُ   .]وابن ماجه ,والنَّسائي ,والترَّ
 أربعة شروط: هدِ لَ لوَ ه تِ بَ لرجوع الأب في هِ  طُ شترَ لكن يُ 

ل:الشرَّ  ه في الرُّ لا يُ  أنْ  ط الأوَّ كما لو قال:  ;فإن أسقطه سقط ;جوعسقط حقَّ
لأنَّ الرجوع  ;في الرجوع فيها ي فلان, وليس لي الحقُّ دِ لَ ارة لوَ هذه السيَّ  تُ بْ هَ وَ 

 حقٌّ له وقد أسقطه. 
 تزيد زيادة متَّصلة; فإن زادت زيادة متَّصلة; كما لو وهبه ناقة ألاَّ  اني:الثَّ ط الشرَّ 

يادة صارت للموهوب له لم يكن له الرجوع; ,أو نخلة فكبرت ,تنَ مِ فسَ   ;لأنَّ الزِّ
لكه, ولم تنتقل إليه من جهة أبيه ا نماء مِ جوع فلم يملك الأب ,لأنهَّ وهذا  فيها. الرُّ

ايادة بخلاف الزِّ   ناقةً  هدَ لَ وَ  بَ هَ لا تمنع رجوع الأب في هبته; كما لو وَ  المنفصلة فإنهَّ
ه الوَ وجَ  رَ مَ ثْ لاً فأَ خْ نَ  هُ بَ هَ أو وَ  ,ت عندهدَ لَ فوَ  جوع في الأصل دون النَّماء. ;دلَ ذَّ   لأنَّ الرُّ

لكه; كما لو  ;لك الولدتكون باقية في مِ  أنْ  ط الثَّالث:الشرَّ  فإن خرجت عن مِ
; لأنَّ ونحو ذلك هافَ قَ وَ  أو ,هابَ هَ أو وَ  ,باعها الرجوع  , لم يكن للأب الرجوع حينئذٍ

 لك غيره.لكه إبطال لمِ فيها بعد خروجها عن مِ 
ابع: ط الرَّ جوع فيها; ,رهنها فإنْ  ;لا يرهنها الولد أنْ  الشرَّ لأنَّ  لم يكن للأب الرُّ

. به, وهو ممنوع عه إبطالاً لحقِّ المرتهن وإضراراً في رجو   شرعاً



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 

אא 

٣١٨

 ?هدِ لَ من مال وَ  أن يتملَّكَ  الدِ هل للوَ ثالث عشر: 
 ;ولو كان غير محتاج ويتملَّكه من مال ولده ما شاءيأخذ  أنالحرِّ للأب يجوز 

بغير  مبعلمه أ ,ساخطاً  مراضياً أ ,أنثى مذكراً أ ,كبيراً  سواء كان الولد صغيراً أم
َبِيكَ ( :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ◙لحديث جابرٍ  علمه; الُكَ لأِ مَ  )أَنْتَ وَ
  .]ابن ماجه [أخرجه

 لكن يشترط لذلك خمسة شروط:
ل:الشرَّ  ه ;ه بذلك يضرُّ ألاَّ  ط الأوَّ  ;أن يأخذ ما تعلَّقت به حاجتهك ;فإن أضرَّ

ب بهاأو بيته الذي يسكنه,  ,ارته التي يستخدمهاسيَّ ك أو رأس مال  ,أو آلته التي يتكسَّ
ر به الولدا ونحو ذلك ممَّ  ,تجارته ; ,يتضرَّ  لحديث ابن عبَّاسٍ  فليس له الأخذ حينئذٍ

ارَ : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶ َ لاَ ضرِ رَ وَ َ ولأنَّ  .]ابن ماجه [أخرجه )(لاَ ضرَ
نه يْ مة على دَ م على أبيه أَ  ,حاجة الإنسان مقدَّ   .لىَ وْ فلأن تُقدَّ

; لأنَّه مرض الموت مرض أحدهمافي وقت ك  يكون التملُّ ألاَّ  اني:ط الثَّ الشرَّ 
وف قد انعقد سبب الإرث, وهو مانع من التملُّ  قه بحقوق لتعلُّ  ;كبالمرض المخُ

 الآخرين.
 ه زيدٍ دِ لَ آخر; كما لو أخذ من مال وَ  دٍ لَ كه ليعطيه لوَ  يتملَّ ألاَّ  :ط الثَّالثالشرَّ 

من  عَ نَ مْ يُ  فلأنْ  ,ه بالعطيَّةدِ لَ من تخصيص بعض وَ ه ممنوع لأنَّ  ;وه عمرٍ دِ لَ ليعطيه لوَ 
 .لىَ وْ ه الآخر أَ دِ لَ تخصيصه بما أخذه من مال وَ 

ابع:الشرَّ   بأنْ  ;يكون التملُّك بقبض الأب لما يتملَّكه مع قولٍ أو نيَّة أنْ  ط الرَّ
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; لأنَّ القبض يكون للتملُّك ولغيره ;أو ينوي تملُّكه ,ونحو ذلك ,هكتُ تملَّ  :يقول
فاحتيج إلى القول أو النيَّة لتعيين وجه القبض وأنَّه للتملُّك. فلا  ,كالاستعارة مثلاً 

على مال  الأنَّ ملك الابن لا يزال تامă  ;يصحُّ تملُّكه قبل القبض مع القول أو النيَّة
 نفسه. 

فلا  ;ناً موجودة وقت التملُّكيْ عَ  يكون ما يتملَّكه الأبُ  أنْ  ط الخامس:الشرَّ 
ته لولده ,−مثلاً −ه الذي له على زيدٍ دِ لَ وَ  نيْ يصحُّ أن يتملَّك دَ   ,ولا أن يتملَّك ما في ذمَّ

يْن إلاَّ  ;لولده ولا أن يبرئ نفسه من دينٍ عليه    بقبضه.لأنَّ الولد لا يملك الدَّ

ِ  ضاءِ بقَ  هُ اأبَ  نِ الابْ  ةِ بَ طالَ م مُ كْ رابع عشر: حُ  ن يْ  :عليه الذي له هِ دَ
فٍ لَ تْ أو قيمة مُ  ,بيعٍ مَ  نَ مَ أو ثَ  ,ضاً رْ سواءً كان قَ  ;له على أبيه نٌ يْ دَ  إذا كان للابنِ 

لحديث  ;هئفليس له أن يطالبه بقضا ;ونحو ذلك ,هانَ كَ جرة دار سَ أو أُ  ,أتلفه الأبُ 
ولَ أَنَّ ( :▲ عائشة سُ لاً أَتَى رَ جُ ـهِ  رَ نٍ عَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ يْ اهُ فيِ دَ مُ أَبَ َاصِ الَ يخُ , فقَ يْهِ لَ

بِيُّ  الُكَ  :صلى الله عليه وسلمنَ مَ َبِيكَ أَنْتَ وَ  ولا يملكُ الابن إحضار الأب .]ابن حبان [أخرجه )لأِ
  لمجلس القضاء بسبب ذلك.

ة أبيه لكن يكون هذا ين ثابتاً للابن في ذمَّ فإذا مات الأب أخذه من التركة,  ,الدَّ
 ;ثابت على الأب لا تهمة فيه ه حقٌّ يون; لأنَّ ل قسمتها على الورثة; كسائر الدُّ قب

يْن الأجنبي.  فكان كدَ
 ,ووجد الابن عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه ونحو ذلك ,فإذا مات الأب 

يوان; وذلك لتعذُّ  ;فله أخذه من التركة قبل قسمتها على الورثة   .ضوَ ر العِ كسائر الدِّ
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٣٢٠

إذا كان فقيراً  وهذا بخلاف نفقة الابن الواجبة له على أبيه, فله أن يطالبه بها 
 :قال لها صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ  ▲ة بَ تْ د بنت عُ نْ هِ ; لحديث بِ سْ وعاجزاً عن الكَ 

ي( ذِ ا خُ يكِ  مَ فِ كْ كِ  يَ لَدَ وَ وفِ  وَ رُ  .]ومسلم ,البخاري [أخرجه )بِالمَعْ
َ عَ  الابنُ  دَ جَ وإن وَ   ماله الذي له بيد أبيه, فله مطالبته به. ينْ

 في الحياة:  ةِ ثَ رَ بين الوَ  المالِ  ةُ مَ سْ قِ خامس عشر: 
 االله عزَّ  هُ ضَ رَ ما فَ  رِ دْ على قَ  ه بين ورثته في حال حياتهالَ م مَ يقسِّ  للإنسان أنْ  يباحُ 

صف يعطيه وصاحب النِّ  ,لثلث يعطيه الثُّ منهم; فصاحب الثُّ  واحدٍ  وجلَّ لكلِّ 
ا قِسمةٌ  ثين وهكذا;لُ ثين يعطيه الثُّ لُ وصاحب الثُّ  ,صفالنِّ   ;رٌ وْ ليس فيها جَ  لأنهَّ

 ,ةِ مَ سْ له بعد القِ  وارثٌ  ثَ دَ حَ  فإنْ  ي بعضه.ـي جميع ماله كما جازت فـفجازت ف
 ليحصل التَّعديل الواجب. ;تهحصَّ  هُ يَ عطِ عليه أن يُ  بَ جَ وَ 

 ة:يَّ طِ في العَ  ةِ ثَ رَ بين الوَ  ةُ ويَ سْ التَّ سادس عشر: 
من  ;ورثتهعدل في هبته أو عطيَّته بين أن يَ  −ذكراً كان أو أنثى− على الواهبِ  يجبُ 

ه ,وأبيه ,كأولاده ;جهة الزوجيَّة جهة القرابة لا من  ,وأعمامه ,وبنيهم ,وإخوته ,وأمِّ
الَتِ ( :قال ◙ لحديث جابر ;ونحوهم من قرابته ,وبنيهم أَةُ  قَ رَ : امْ يرٍ لِ  بَشِ  انْحَ
نِي كَ  ابْ لاَمَ دْ  غُ هِ أَشْ ولَ  ليِ  وَ سُ ـهِ  رَ أَتَى ,صلى الله عليه وسلم اللّٰ ولَ  فَ سُ ـهِ  رَ الَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ قَ نَةَ  إِنَّ  :فَ  فُلاَنٍ  ابْ

أَلَتْنِي لَ  أَنْ  سَ ا أَنْحَ نَهَ لاَمِي, ابْ الَتْ  غُ قَ دْ  وَ هِ ولَ  ليِ  أَشْ سُ ـهِ  رَ الَ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ قَ ةٌ  أَلَهُ  :فَ وَ  ?إِخْ
الَ  مْ  :قَ عَ الَ . نَ مْ  :قَ هُ لَّ كُ طَيْتَ  أَفَ ثْلَ  أَعْ ا مِ طَيْتَهُ  مَ الَ  ?أَعْ الَ . لاَ  :قَ يْسَ  :قَ لَ لُحُ  فَ ا يَصْ ذَ  ,هَ

إِنيِّ  دُ  لاَ  وَ هَ لىَ  إِلاَّ  أَشْ قٍّ  عَ قال:  في لفظٍ و .]واللفظ له ,ومسلم ,البخاري [أخرجه )حَ
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وا( قُ ـهَ  اتَّ لُوا اللّٰ دِ اعْ مْ  فيِ  وَ لاَدِكُ عَ : قال النُّعمان .أَوْ جَ رَ دَّ  أَبيِ  فَ رَ ةَ  تِلْكَ  فَ قَ دَ [أخرجه  )الصَّ
دُ  لاَ ( :قال في لفظو. مسلم] هَ لىَ  أَشْ رٍ  عَ وْ  .[أخرجه البخاري] )جَ

لَّ هذا ى النبيُّ  إذْ  ;ةالعدل بينهم في العطيَّ  وجوب على فَدَ التخصيص  صلى الله عليه وسلم سمَّ
راً  وْ رُ  ,جَ   بجامع القرابة. قِيسَ الأقارب على الأولاد;و .حرامٌ  والجَوْ

ر إرثهم منه; فيجعل للذكر مثل حظ دْ بإعطائهم بقَ التعديل الواجب ويكون 
ال عطاء:  لحالة الحياة على حالة الموت. قوقياساً  ,سمة االله تعالىاقتداءً بقِ الأنثيين; 

مُ « قْسِ انُوا يَ ماَ كَ لىَ كِتَابِ فَ ـهِ ونَ إلاَّ عَ الىَ  اللّٰ عَ  .]اقعبدالرزَّ  [أخرجه »تَ
له في الإعطاءفإنْ خصَّ بعضهم بالعطيَّ  ج أحدهم دون إذن  ,ة, أو فضَّ أو زوَّ

دُ  لاَ (وفيه:  ,ابقالنُّعمان السَّ ; لحديث ثم بذلكفإنَّه يأ ,الباقي هَ لىَ  أَشْ رٍ  عَ وْ   .)جَ
 ,والإخوةِ  ,نِ بوالا ,كالجَدِّ  ;وغيرهامِّ الأ  الأب فقط الرجوع, دونويجب على

, وقد يحوز جميع له ولاية على ولده الأب لأنَّ  ;فلا يجب عليهم الرجوع ,عمامِ والأ
 . وغيرهابخلاف الأمِّ  ,المال في الميراث

 رَ دِ كانت العطيَّة باقية وقَ  بأنْ  ;ذلك أمكنووجوبُ رجوع الأبِ مقيَّدٌ بما إذا 
له; ى أو يعطي الباقين حتَّ  ,على استرجاعها ه أو فضَّ عمان: النُّ  ديثلحيستووا بمن خصَّ

وا( قُ ـهَ  اتَّ لُوا اللّٰ دِ اعْ مْ  فيِ  وَ لاَدِكُ  .)أَوْ
 ته تلك في مرضولم تكن عطيَّ  ,ي بينهمسوِّ مات الواهب أو المعطي قبل أن يُ  فإنْ 

ل بها ,وفموته المخُ  صَّ أو فضِّ ا تثبت للذي خُ  ;ة الورثةبقيَّ  افلا يشاركه فيه ;فإنهَّ
لَوْ ( :▲ في هبته لعائشة −السابق− ديقلحديث الصِّ  نْتِ  فَ تِيهِ  كُ دْ دَ تِيهِ  جَ تَزْ احْ  وَ

انَ   ). لَكِ  كَ
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ا  ا إنْ كانت العطيَّة في مرض موته فإنهَّ  ;تكون حينئذٍ موقوفةً على إجازة الورثةأمَّ
ه وإلاَّ  صَّ ا في حكم الوصيَّ  ; فلافإن أجازوها ثبتت لمن خَ  :صلى الله عليه وسلم وقد قال النبيُّ  ة.لأنهَّ

ـهَ  إِنَّ ( دْ اللّٰ طَى قَ لَّ  أَعْ قٍّ  ذِي كُ هُ  حَ قَّ يَّةَ  فَلاَ  ;حَ صِ ثٍ  وَ ارِ  ,والترمذي ,أبو داود [أخرجه )لِوَ
   .]هوابن ماج

ا عليه فإنهَّ فإن جعلها وقفاً  ;عليه يجعلها الواهب أو المعطي وقفاً  وهذا ما لم 
ا(حيث قال:  ;في وقفه ◙لحديث عمر  ;تصحُّ  ذَ بْدُ االله هَ صىَ بِهِ عَ ا أَوْ رُ  مَ مَ عُ

ثٌ  دَ ثَ بِهِ حَ دَ نِينَ إِنْ حَ مِ يرُ المُؤْ ا :أَمِ غً ةَ ابْنَ  ,أَنَّ ثَمْ مَ ْ صرِ عِ وَ وَ بْدَ الَّذِ  , الأَكْ الْعَ  ,فِيهِ  يوَ
مٍ الَّتِ  هْ ةَ سَ ِائَ المْ َ وَ يْبرَ هُ الَّذِ  ,ي بِخَ قِيقَ رَ هُ  ,فِيهِ  يوَ مَ ةَ الَّتِي أَطْعَ ِائَ المْ دٌ وَ َمَّ ادِ  صلى الله عليه وسلم محُ  ,يبِالْوَ

تْ  اشَ ا عَ ةُ مَ صَ فْ لِيهِ حَ ا ,تَ لِهَ نْ أَهْ أْي مِ لِيهِ ذُو الرَّ مَّ يَ ￯َ ;ثُ ترَ لاَ يُشْ بَاعَ وَ هُ  ,أَنْ لاَ يُ قُ نْفِ يُ
يْثُ  ائِلِ  حَ نَ السَّ أ￯َ مِ ومِ  ,رَ رُ المَحْ بَى ,وَ رْ ذِي الْقُ علَّقه ف .]أبو داود [أخرجه...) وَ
 ,اعـبالوقف لا يُ  ى. ولأنَّ ـذوي القرب الموقوف عليهمملة ـجعل من جو ,بالموت

ة العطيَّ  ذ لهوتنفُ  فكان للموقوف عليه دون غيره. ;ولا يملكه الورثة ,ولا يورث
  .ةكما في الوصيَّ إذا كانت في حدود الثُّلث;  حينئذٍ 

 :المريضِ  يَّةُ طِ عَ سابع عشر: 
 لا يخلو من حالين: المريضُ 

 سبباً صالحاً  مرضهلا يكون  غير مرض الموت; بأنْ أن يكون مرضه  :ولىَ الحال الأُ 
مد ,ومغص البطن ,سووجع الضرِّ  ,داعكالصُّ  ;للموت عادة ى اليسيرة ,والرَّ  ,والحمَّ

فهبته وتبرعه والحالة هذه نافذ في جميع  ,ونحو ذلك والإسهال اليسير من غير دمٍ 
ى لو مات لا يخشى منها في العادة. حتَّ الأمراض مثل هذه  لأنَّ ; حيحماله; كالصَّ 
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ذاك في حكم  لأنَّه إذْ  ;ةبحاله عند العطيَّ  اعتباراً  عه أيضاً نافذ;منه بعد ذلك, فتبرُّ 
 الصحيح.

طانخُ أن يكون مرضه مرض الموت المَ  انية:الحال الثَّ   ,والطاعون ,وف; كالسرَّ
وفة التي تفضي ونحو ذلك من الأمراض المخُ  ,وأمراض القلب الشديدة ,والإيدز

م للقتلأو قُ  ,−عافانا االله − ,إلى الموت في العادة رحاً عبس له فتبرَّ أو حُ  ,دِّ رح جُ , أو جُ
 ;ذلك ونحو ,عالقتال فتبرَّ وقت الحرب و في ينْ فَّ أو كان بين الصَّ  ,ه ثابتٌ لُ قْ وعَ مهلكاً 

بن ران مْ الثُّلث فقط لغير الوارث; كما في الوصيَّة; لحديث عِ عه في حدود نفذ تبرُّ 
لاً  أَنَّ ( :◙ين صَ حُ  جُ تَقَ  رَ تَّةَ  أَعْ ْلُوكِينَ  سِ نْدَ  لَهُ  ممَ تِهِ  عِ وْ ْ  مَ نْ  لمَ الٌ  لَهُ  يَكُ مْ  مَ هُ ُ يرْ  ,غَ

ا عَ دَ ِمْ  فَ ولُ  بهِ سُ ـهِ  رَ مْ  صلى الله عليه وسلم اللّٰ أَهُ زَّ ا فَجَ مَّ  ,أَثْلاَثً عَ  ثُ رَ مْ  أَقْ يْنَهُ تَقَ  ,بَ أَعْ ِ  فَ نَينْ قَّ  ,اثْ أَرَ  وَ
ةً  عَ بَ لث فغيره من باب  في الثَّ إلاَّ  هتِ ايَ فإذا لم ينفذ العتق مع سرِ  .]مسلم [أخرجه) أَرْ

ابق حديثلول ,لىَ وْ أَ  ـهَ  إِنَّ ( :السَّ دْ  اللّٰ طَى قَ لَّ  أَعْ قٍّ  ذِي كُ هُ  حَ قَّ لاَ  حَ يَّةَ  فَ صِ ثٍ  وَ ارِ  .)لِوَ
ها, حيح في نفوذ عطاياه كلِّ رجع كالصَّ  ;فإن لم يمت من هذا المرض المخوف

. فه; إذْ ة تصرُّ وصحَّ   لا مانع حينئذٍ
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 ٥ ........................................................................................................ كلمة الإدارة
 ٧ ...................................................................................................... كتاب البيع 

ةٌ  ماتٌ مهمّ  ٧ ..................................................................................................... مقدِّ
 ٧ ........................................................................................... أولاً: تعريفُ البيع −
مُ البيع − كْ : حُ  ٨ .............................................................................................. ثانياً
: أركانُ البيع −  ٨ ............................................................................................. ثالثاً
 ٩ ..........................................................................................ثالث: شروط البيع  −
فقة −  ١٢ ....................................................................................... مسألةُ تفريق الصَّ
 ١٥ ..................................................................................... باب الشروط في البيع 
طِ في البيعِ − ْ  ١٥ .........................................................................أولاً: تعريف الشرَّ
: مشروعية الشروط في البيع −  ١٥ ....................................................................ثانياً
: أقسام الشروط في البيع −  ١٥ ..........................................................................ثالثاً
 ١٩ .......................................................................................... باب الخيار في البيع 
 ١٩ ...........................................................................أولاً: تعريف الخيار في البيع −
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 ٢٠  ...................................................................................... الأول: خيار المجلس
  ٢٢ ........................................................................................ الثانـي: خيار الشرط
بْن  ٢٥ ......................................................................................... الثالث: خيار الغَ

 ٢٦  ..................................................................................... الرابع: خيار التدليس
  ٢٨  ....................................................................................... الخامس: خيار العيب

  ٣١ ..................................................................... ف في الصفةلْ السادس: خيار الخُ 
ر الثمنالسابع: خيار الخُلْف في قَ   ٣١ ................................................................ دْ

 ٣٣ ...................................................................................... فصل: آثار عقد البيع 
 ٣٥ .......................................................................... فصل: صفة القبض في المبيع 
 ٣٧ ................................................................................................... باب الربــــا 
با −  ٣٧ ...........................................................................................أولاً: تعريف الرِّ
با − مُ الرِّ كْ : حُ  ٣٧ ...............................................................................................ثانياً
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با −  ٣٩ .................................................................................أعيانٌ لا يجري فيها الرِّ
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ل با الفَضْ ل: رِ  ٣٩ ................................................................................. النوع الأوَّ
با النَّسيئة  ٤٠ .................................................................................. النوع الثاني: رِ
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نُ − زْ يْلُ والوَ فُ به الكَ عرَ  ٤٢ ..............................................................................ما يُ
ناً والعكس − زْ ه وَ نْسِ كمُ بيعِ المكيلِ بجِ  ٤٢ .........................................................حُ
ه − نسِ ه وبغير جِ نسِ  ٤٣ ......................................................................بيعُ اللَّحمِ بجِ
ها − نسِ ة بجِ فةِ عند بيع الأعيانِ الربويِّ  ٤٤ ............................................مراعاةُ الصِّ
ة − بويَّ لِه من الأعيان الرَّ عِ بأصْ رْ  ٤٤ .............................................................بيعُ الفَ
م − هَ ة ودِرْ وَ جْ دِّ عَ  ٤٥ .................................................................................مسألةُ مُ
 ف ْ  ٤٦ ............................................................................................... أحكام الصرَّ
ف − ْ  ٤٦ .....................................................................................أولاً: تعريف الصرَّ
ف − ْ دِ الصرَّ قْ : شروطُ وضوابطُ عَ  ٤٦ .............................................................ثانياً
 ٤٩ ................................................................................ باب بيع الأصول والثِّمار 
 ٤٩ ........................................................................ أولاً: تعريف الأصول والثِّمار −
: أنواع الأُصول −  ٤٩ ........................................................................................ ثانياً
 ٥٣ .............................................................. فصل: بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها 
 ٥٣ ...................................................... أولاً: حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها −
: ما يحصل به بدوُّ صلاح الثمر −  ٥٤ ............................................................... ثانياً
: ضمان ما تلف من الثمرة على الشجر −  ٥٤ ................................................... ثالثاً
 لَم  ٥٧ ....................................................................................................... باب السَّ
لم −  ٥٧ ........................................................................................أولاً: تَعريفُ السَّ
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لَم − مُ عقد السَّ كْ : حُ  ٥٧ ...................................................................................ثانياً
لَم − : الألفاظ التي ينعقد بها السَّ  ٥٨ ................................................................ثالثاً
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ض − رْ  ٦٧ ......................................................................................أولاً: تَعريفُ القَ
ض − رْ مُ القَ كْ : حُ  ٦٧ .........................................................................................ثانياً
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لْزم − ض ويَ رْ : ما يتمُّ به عقد القَ  ٦٩ ..............................................................سابعاً
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ض − رْ  ٧٢ .........................................................حادي عشر: اشتراطُ منفعة في القَ
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رِض − ِض ما عليه في غير بلد المُقْ ترَ ل المُقْ  ٧٣ ...................................ثاني عشر: بَذْ
 ــن هْ  ٧٥ ................................................................................................... باب الرَّ
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ن − هْ مُ الرَّ كْ : حُ  ٧٥ ...........................................................................................ثانياً
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ن − هْ دِ الرَّ قْ : شروطُ عَ  ٧٦ ............................................................................خامساً
نسادساً  − هْ  ٧٧ .............................................................................: ما ينعقدُ به الرَّ
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هن −  ٧٩ ......................................................................................................لزومُ الرَّ
هن ونَماؤهُ −  ٧٩ ........................................................................................كسبُ الرَّ
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 هن  ٨٢ .......................................................................... فصل: انتفاع المرتهن بالرَّ
نِ − هْ ةُ الرَّ قَ فَ  ٨٣ .......................................................................................................نَ
 هن  ٨٥ ......................................................................فصل: الاختلافُ في ردِّ الرَّ
 مان  ٨٧ ..................................................................................................... باب الضَّ
مان −  ٨٧ ....................................................................................... أولاً: تعريفُ الضَّ
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مان − مُ الضَّ كْ : حُ  ٨٧ .......................................................................................... ثانياً
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 ٩٥ ..................................................................................................... باب الكفالة 
 ٩٥ ....................................................................................... أولاً: تعريف الكفالة −
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 والَة  ١٠١ ..................................................................................................... باب الحَ
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: شروطُ الحوالة  −  ١٠٢ ...................................................................................خامساً
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 لْح  ١١١ ..................................................................................................... باب الصُّ
لْح −  ١١١ ....................................................................................... أولاً: تعريفُ الصُّ
لْح − كمُ الصُّ : حُ  ١١١ ................................................. والحكمة من مشروعيَّته ثانياً
لْح − وطُ الصُّ : شرُ  ١١١ ....................................................................................... ثالثاً
لْح − : أنواع الصُّ  ١١٢ ........................................................................................ رابعاً

لْح مع الإقرار −أ   ١١٢ .................................................................................... الصُّ
لْح مع الإنكار −ب  ١١٤ ................................................................................. الصُّ
لْح − : مسائلُ في الصُّ  ١١٦ .............................................................................. خامساً
لْحُ عماَّ ليس بمالٍ ولا يؤول إليه −  ١١٨ ............................................................... الصُّ
  ِ١٢١ .................................................................................. وارفصل: في أحكام الج 
ارِ − وَ  ١٢١ ........................................................................................ أولاً: تعريفُ الجِ
وارِ − ةِ بحقوقِ الجِ يعَ : عنايةُ الشرَّ  ١٢١ ............................................................... ثانياً
لْح − : مناسبةُ إلحاقِهِ بباب الصُّ  ١٢١ ................................................................... ثالثاً
ارِ − وَ نْ أحكامِ الجِ : مِ  ١٢١ ................................................................................. رابعاً
ة − ة والمشتركَ : أحكامُ المرافِقِ العامَّ  ١٢٤ ....................................................... خامساً
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 ر جْ  ١٢٧ ...................................................................................................... باب الحَ
ر −  ١٢٧ ........................................................................................ أولاً: تعريفُ الحَجْ
ر − مُ الحَجْ كْ : حُ  ١٢٧ ........................................................................................... ثانياً
ر − ة من مشروعية الحَجْ مَ كْ : الحِ  ١٢٧ ................................................................. ثالثاً
ر − : أقسام الحَجْ  ١٢٨ ......................................................................................... رابعاً
ين − ر على المَدِ : أحكام الحَجْ  ١٢٩ .................................................................. خامساً
 ر جْ  ١٣٢ .................................................................................... فصل: في فائدة الحَ
 نْ دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه  ١٣٨ ..................................... فصل: في مَ
 ١٣٩ .......................................................................................... المقصود بالرشد هنا −
 ١٣٩ ................................................................................................. علاماتُ البلوغ −
 ١٤١ ......................................... فصل: في الولاية على الصغير والمجنون والسفيه 
 ِّفات الولي  ١٤٤ ................................................................................ فصل: في تصرُّ
 ١٤٧ ..................................................................................................... باب الوكالة 
ةأولاً: تعريفُ − كالَ  ١٤٧ ...................................................................................... الوَ
ة − كالَ مُ الوَ كْ : حُ  ١٤٧ .......................................................................................... ثانياً
ةُ من − مَ كْ : الحِ ةثالثاً كالَ  ١٤٧ ............................................................... مشروعيَّة الوَ
ة فيه − كالَ : ما تجوزُ الوَ  ١٤٨ ............................................................................... رابعاً
كالةُ فيه − : ما لا تجوزُ الوَ  ١٥٠ ....................................................................... خامساً
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ة − كالَ ادِ الوَ قَ : صيغةُ انْعِ  ١٥١ ......................................................................... سادساً
ها − نْجيزُ ة وتَ كالَ ليقُ الوَ عْ : تَ  ١٥٢ ..................................................................... سابعاً
ة − كالَ ة الوَ : شروطُ صحَّ  ١٥٢ ............................................................................ ثامناً
ه − يرَ كيلِ غَ : توكيلُ الوَ  ١٥٣ ............................................................................ تاسعاً
ل − كِّ نِ المُوِ فُ الوكيلِ فيه إلاَّ بإِذْ حُّ تصرُّ : ما لا يَصِ  ١٥٥ ............................... عاشراً
ة − كالَ  ١٥٥ .................................................................... حادي عشر: ما تَبطُل به الوَ
كيلِ − لُ الوَ زْ  ١٥٨ ................................................................................... ثاني عشر: عَ
 ١٥٩ ................................................................ فصل: في ضمان الوكيل إذا خالف 
 ة كَ ِ  ١٦٣ .................................................................................................. كتاب الشرَّ
ة − كَ ِ  ١٦٣ ...................................................................................... أولاً: تعريفُ الشرَّ
: حُ  − ةثانياً كَ ِ  ١٦٣ .......................................................................................... كمُ الشرَّ
ة − كَ ِ ةُ من مشروعيَّة الشرَّ كمَ : الحِ  ١٦٤ ............................................................... ثالثاً
ة − كَ ِ : أنواعُ الشرَّ  ١٦٤ .......................................................................................... ثالثاً

 ١٦٤ .......................................................... النوع الأول: شركة أملاك واستحقاق
ف أو عقود  ١٦٤ .............................................................. النوع الثَّاني: شركة تصرُّ

نَان*  كةُ العِ ِ  ١٦٥ ........................................................................ القسم الأول: شرَ
بَـة*   ١٧٠ ................................................................... القسم الثاني: شركةُ المُضارَ
وه*  جُ  ١٧٦ .................................................................... القسم الثالث: شركةُ الوُ
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ان*  دَ كةُ الأبْ ِ  ١٧٧ ...................................................................... القسم الرابع: شرَ
ة*  ضَ ةُ المفاوَ كَ ِ  ١٧٩ ............................................................... القسم الخامس: شرَ
 ة عَ المُزارَ  ١٨٣ .................................................................................... باب المُساقاة وَ
 ١٨٣ ..................................................................................................أولاً: المُساقـاة −

 ١٨٣ .......................................................................................... ) تعريفُ المَساقاة١
كمُ المُساقاة٢  ١٨٣ ............................................................................................. ) حُ
ةُ من مشروع٣ كمَ  ١٨٣ ................................................................... يَّة المُساقاة) الحِ
ة المساقاة٤  ١٨٤ ...............................................................................  ) شروطُ صحَّ
 ١٨٥ .................................................................................... ) صيغةُ عقدِ المُساقاة٥
ــة − عَ : المُزارَ  ١٨٥ ............................................................................................... ثانياً

ة١ عَ  ١٨٥ ......................................................................................... ) تعريفُ المُزارَ
ة٢ عَ كم المُزارَ  ١٨٥ ............................................................................................ ) حُ
ة٣ عَ ةُ من مشروعيَّة المُزارَ مَ كْ  ١٨٦ .................................................................. ) الحِ
ة٤ عَ ة المُزارَ  ١٨٦ ............................................................................... ) شروطُ صحَّ
ة٥ عَ  ١٨٨ ................................................................................... ) صيغةُ عقدِ المُزارَ
ة وما يترتَّب على ذلك٦ عَ  ١٨٨ ................................. ) فسادُ عقدِ المُساقاة والمُزارَ
ةِ وما يترتَّب على ذلك٧  ١٨٨ ................................. ) فسخُ عقدِ المساقاةِ والمزارعَ
ر? − اذُ الثَّمَ ذَ عِ وجِ رْ نْ يكونُ حصادُ الزَّ  ١٩٠ .................................................. على مَ
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لُ −  ولةُ من ضرَهل يتحمَّ ه الدَّ ضُ روع أو الثِّماريالمالكُ ما تفرِ  ١٩٠ ...? بةٍ ونحوها على الزُّ
 ١٩٣ .................................................................................................... باب الإجارة 
ةِ −  ١٩٣ .....................................................................................أولاً: تعريفُ الإجارَ
ةِ − مُ الإجارَ كْ : حُ  ١٩٣ .........................................................................................ثانياً
ة − مةُ من مشروعيَّة الإجارَ كْ  ١٩٣ ........................................................................الحِ
ةِ − : أركانُ عقدِ الإجارَ  ١٩٤ ...............................................................................ثالثاً
ةِ − : شروطُ عقدِ الإجارَ  ١٩٤ ............................................................................رابعاً
ةِ − : أنواعُ الإجارَ  ١٩٥ ....................................................................................خامساً
 ١٩٦ .....................................................................................الإجارةُ على الطَّاعاتِ −
 ١٩٨ ..................................................................... فصل: استيفاء المستأجر المنفعة 
رِ − رِ والمستأجِ  ١٩٨ ............................................................................التزاماتُ المؤجِّ
 ٢٠٠ .............................................................................. فصل: فسخ عقد الإجارة 
ةِ − ر استيفاءِ المنفعَ  ٢٠١ ........................................................................................تعذُّ
 ٢٠٣ ....................................................................................... فصل: أقسام الأجير 
 ٢٠٥ ................................................................................ فصل: استحقاق الأجرة 
رِ − رِ والمستأجِ  ٢٠٦ ..............................................................................اختلافُ المؤجِّ
ةِ −  ٢٠٦ ..............................................................................الاشتراطُ في عقدِ الإجارَ
 ٢٠٧ ...........................................................ما يلزم المستأجر عند انقضاء الإجارة  −
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 ٢٠٩ .................................................................................................... باب المسابقة 
ة − قَ  ٢٠٩ ......................................................................................أولاً: تعريفُ المسابَ
ة − قَ كمُ المسابَ : حُ  ٢٠٩ .........................................................................................ثانياً
ة − قَ : أنواعُ المسابَ  ٢٠٩ .........................................................................................ثالثاً
ة − قَ واز المسابَ : شروطُ جَ  ٢١٠ ...........................................................................رابعاً
لِّل −  ٢١١ ......................................................................................أحكامٌ تتعلَّقُ بالمُحَ
لِّل مع المتسابِ  − ينأحوالُ المُحَ  ٢١١ ...........................................................................قَ
ة − قَ  ٢١٢ .............................................................................أحكامٌ تتعلَّقُ بعقدِ المسابَ
 ة  ٢١٣ ..................................................................................................... باب العاريَّ
ة −  ٢١٣ .......................................................................................أولاً: تعريفُ العاريَّ
ة − كمُ العاريَّ : حُ  ٢١٣ ..........................................................................................ثانياً
ة − : أركان العاريَّ  ٢١٤ .........................................................................................ثالثاً
ة −  ٢١٤ ........................................................................الألفاظُ التي تنعقدُ بها العاريَّ
ة − ة العاريَّ : شروطُ صحَّ  ٢١٥ ...........................................................................رابعاً
ة −  ٢١٥ .................................................................................حكمُ الرجوع في العاريَّ
 ة وضمانها  ٢١٧ ...................................................... فصل: في استيفاء منفعة العاريَّ
ة −  ٢١٧ ....................................................................................................ضمانُ العاريَّ
 ٢١٩ ................................................................................................... باب الغصب 
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بِ − صْ  ٢١٩ .....................................................................................أولاً: تعريفُ الغَ
بِ − صْ كمُ الغَ : حُ  ٢١٩ ........................................................................................ثانياً
غْصوبِ منه − بِ للمَ : ما يجبُ على الغاصِ  ٢٢٠ .................................................ثالثاً
 ٢٢٢ ............................................................................... فصل: في ضمان الغاصب 
هُ − فَ لَ تْ نَاهُ المَغْصوبُ وأَ بِ ما جَ  ٢٢٣ .....................................................ضمانُ الغاصِ
هِ له  − يْعِ هِ للغَير, أو بَ بِ في المَغْصوبِ بإطعامِ فُ الغاصِ  ٢٢٣ ...........................تصرُّ
 ٢٢٥ ........................................................................................ فصل: في الإتلافات 
بَبِ − ةِ والسَّ  ٢٢٥ ...............................................................................الضمانُ بالمباشرَ
 ٢٢٦ ...................................................................................................ضمانُ الطريق −
هِ − بْعِ  ٢٢٧ ........................................ضمانُ ما تلفَ بسببِ اقتناءِ الحيوانِ المُؤذِي بطَ
عتادٍضمانُ ما تلفَ بسرِ − , أو غير مُ عتادٍ لٍ مُ ةِ فِعْ  ٢٢٧ ............................................ايَ

ة , أو فيه مصلحةٌ عامَّ لٍ مباحٍ  ٢٢٨ ................................* ضمانُ ما تلفَ بسببِ فِعْ
 ه البهائم تلِفُ  ٢٢٩ ......................................................................... فصل: ضمان ما تُ
اتِ − مَ رَّ , وإتلافُ المُحَ ائِلِ عُ الصَّ فْ  ٢٣٠ ...................................................................دَ
 ة عَ فْ  ٢٣٣ ..................................................................................................... باب الشُّ
ة − عَ فْ  ٢٣٣ .......................................................................................أولاً: تعريفُ الشُّ
ة − عَ فْ مُ الشُّ كْ : حُ  ٢٣٣ ..........................................................................................ثانياً
ة − عَ فْ ة مشروعيَّة الشُّ مَ كْ : حِ  ٢٣٤ .......................................................................ثالثاً
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ة − عَ فْ : شروطُ حقِّ الشُّ  ٢٣٤ ..............................................................................رابعاً
فُ المشتر − : تصرُّ قارِ المشفوع فيهخامساً  ٢٣٦ ............................................ي في العَ
ة − عَ فْ قُّ الشُّ : ما يسقطُ به حَ  ٢٣٧ ....................................................................سادساً
 ٢٣٩ .................................................................................................... باب الوديعة 
ة − ديعَ  ٢٣٩ ......................................................................................أولاً: تعريفُ الوَ
كْ  − ة وحِ ديعَ مُ الوَ كْ : حُ  ٢٣٩ .......................................................مةُ مشروعيَّتهاثانياً
ة − ديعَ ة الوَ : شروطُ صحَّ  ٢٤٠ ............................................................................ثالثاً
ة − ديعَ : حفظُ الوَ  ٢٤١ ........................................................................................رابعاً
ة − ديعَ : ضمانُ الوَ  ٢٤٢ ....................................................................................خامساً
 ٢٤٥ ........................................................................... فصل: سفر المودَع بالوديعة 
 ٢٤٦ ............................................................................... فصل: التنازع في الوديعة 
 ٢٤٧ ........................................................................................... باب إحياء الموات 
 ٢٤٧ .............................................................................أولاً: تعريفُ إحياءِ المواتِ −
مُ إحياء الموات − كْ : حُ  ٢٤٧ ................................................................................ثانياً
ة إحياء الموات − : شروطُ صحَّ  ٢٤٧ ...................................................................ثالثاً
ةُ الإحياءِ وكيفيَّتُه − فَ : صِ  ٢٤٨ ..........................................................................رابعاً
ْجيرُ الموات − : تحَ  ٢٤٩ .....................................................................................خامساً
: إحياء الموات من المعادن, أو تحجيرها, أو إقطاعها  −  ٢٤٩ .......................سادساً
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ييهِ − ْ : إقطاعُ الإمام الموات لمن يحُ  ٢٥٠ .............................................................سابعاً
ةِ المُباحاتِ − يازَ بْقُ إلى حِ : السَّ  ٢٥١ ....................................................................ثامناً
 ٢٥٣ ..................................................................................................... باب الجعالة 
ةِ −  ٢٥٣ .......................................................................................أولاً: تعريفُ الجعالَ
ةِ − مُ الجعالَ كْ : حُ  ٢٥٣ ..........................................................................................ثانياً
ةِ − ةُ مشروعيَّة الجعالَ مَ كْ : حِ  ٢٥٤ .......................................................................ثالثاً
ةِ − ةِ الجعالَ : شروطُ صحَّ  ٢٥٥ ...........................................................................رابعاً
لِ الجعلَ − : استحقاقُ العامِ  ٢٥٦ ...................................................................خامساً
ةِ − خُ عقدِ الجعالَ : فَسْ  ٢٥٧ ..............................................................................سادساً
ةِ − لِ في عقد الجعالَ لِ والعامِ : اختلافُ الجاعِ  ٢٥٧ .........................................سابعاً
 قَطة  ٢٥٩ ...................................................................................................... باب اللُّ
طَة −  ٢٥٩ ........................................................................................أولاً: تعريفُ اللُّقَ
طَة − مُ اللُّقَ كْ : حُ  ٢٥٩ ...........................................................................................ثانياً
طَةثا − : أقسامُ اللُّقَ  ٢٥٩ ..........................................................................................لثاً
ةِ من القسم الثالث  − طَ : الأحكامُ التي تترتَّبُ على أخذ اللُّقَ  ٢٦٣ .................رابعاً
 ٢٧١ ...................................................................................................... باب اللَّقيط 
يط −  ٢٧١ .......................................................................................أولاً: تعريف اللَّقِ
يط − تِقاطِ اللَّقِ مُ الْ كْ : حُ  ٢٧١ ............................................................................... ثانياً
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يط − : أحكامُ اللَّقِ  ٢٧١ ......................................................................................... ثالثاً
 ٢٧١ ................................................................................................) ديانةُ اللَّقيط١
قُّه٢ ة اللَّقيط ورِ يَّ رِّ  ٢٧٢ .....................................................................................) حُ
 ٢٧٣ ......................................................................................) النَّفقةُ على اللَّقيط٣
ةُ اللَّقيط٤ ضانَ  ٢٧٣ ...........................................................................................) حَ
دَ مع اللَّقيط٥ جِ مُ ما وُ كْ  ٢٧٤ ..........................................................................) حُ
تُه٦  ٢٧٤ ..................................................................................) ميراثُ اللَّقيط ودِيَ
بُ اللَّقيط٧  ٢٧٥ ............................................................................) ما يثبتُ به نَسَ
 قـْف  ٢٧٩ ................................................................................................. كتاب الوَ
قْفِ −  ٢٧٩ ....................................................................................... أولاً: تعريفُ الوَ
قْفِ − : حكمُ الوَ  ٢٨٠ .......................................................................................... ثانياً
قْفِ − : أركانُ الوَ  ٢٨٠ ......................................................................................... ثالثاً
قْفِ − : صيغةُ الوَ  ٢٨٠ ........................................................................................ رابعاً
قْفِ − ة الوَ : شروطُ صحَّ  ٢٨٢ ........................................................................ خامساً
ل − قْفِ على الحَمْ مُ الوَ كْ  ٢٨٥ ................................................................................. حُ
سِ − قْفِ على النَّفْ مُ الوَ كْ  ٢٨٥ ................................................................................ حُ
ا − فً ِ ينِّ الواقفُ له مَصرْ عَ قْفِ إذا لم يُ مُ الوَ كْ  ٢٨٧ ................................................... حُ
− ? قْفَ  ٢٨٨ ................................................................. هل يملكُ الموقوفُ عليه الوَ
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قْفِ  −  ٢٨٩ .......................................................................................... النَّاظِرُ على الوَ
قِفَ عليها − ةِ التي وُ هَ قِفِ إلى الجِ فُ الوَ ْ  ٢٩٠ ..................................................... صرَ
ةُ الموقوف عليها والواقِفُ لا يزال حيăا; فهل يعود إليه الوقف? −  هَ   ٢٩١ ... إذا انقطعتِ الجِ
رَ − تَقَ قَفَ على الفقراءِ ثمَّ افْ نْ وَ  ٢٩١ ....................................................................... مَ
اقِفِ − طُ الوَ ْ  ٢٩١ ................................................................................................... شرَ
ه − عَ أو مقصودَ طُ الواقفِ الشرَّ  ٢٩٤ ................................................. إذا خالَفَ شرَ
قْفِ −  ٢٩٥ ............................................................................... شروطُ النَّاظِرِ على الوَ
ةِ في النَّاظِرِ − كورَ  ٢٩٦ ..............................................................................اشتراطُ الذُّ
ةِ في النَّاظِرِ − دالَ  ٢٩٦ ................................................................................ اشتراطُ العَ
قْفِ −  ٢٩٧ ................................................................................ وظيفةُ النَّاظِرِ على الوَ
فاتُ النَّاظِرِ −  ٢٩٧ ............................................................................................... تصرُّ
 ٢٩٩ ................................................................... ألفاظُ الواقِفِ في الموقوف عليهم −
قْفِ على الأولاد −  ٣٠٢ ..................................................................... التَّفْضيلُ في الوَ
قْفِ −  ٣٠٢ ..................................................................................................... لزومُ الوَ
 بَة  ٣٠٧ .......................................................................................................... باب الهِ
بَة −  ٣٠٧ ............................................................................................ أولاً: تعريفُ الهِ
بَة − كمُ الهِ : حُ  ٣٠٧ ............................................................................................... ثانياً
بَة, − : الفرقُ بين الهِ ةثالثاً يَّ قة, والهَدِ دَ  ٣٠٧ ...................................................... والصَّ



 
٣٤٢ 

 الصفحة الموضـــــــوع

بَة − : صيغةُ الهِ  ٣٠٨ ............................................................................................. رابعاً
بَة − ة الهِ : شروطُ صحَّ  ٣٠٨ .............................................................................خامساً
بَةِ المجهول − كمُ هِ  ٣٠٩ .......................................................................................... حُ
بَتِها − بَةِ أو هِ يْعِ الهِ بِ عدمَ بَ اهِ كمُ اشتراطِ الوَ  ٣١٠ .............................................. حُ
￯ له أكثر − ￯ ليُهدَ دَ كمُ من أَهْ  ٣١١ ..................................................................... حُ
ة − يَّ دُّ الهَدِ مُ رَ كْ : حُ  ٣١٢ .................................................................................. سادساً
بَةِ − : تملُّكُ الهِ  ٣١٢ ............................................................................................. سابعاً
بَةُ للصغير والمجنون − : الهِ  ٣١٤ .......................................................................... ثامناً
ة معلومةً  − دَّ هُ مُ عَ فْ بَ شيئاً واستثنى نَ هَ كمُ ما إذا وَ : حُ  ٣١٥ ......................... تاسعاً
طَ الرجوعَ متى شاء − َ بَ شيئاً وشرَ هَ : إذا وَ  ٣١٥ .......................................... عاشراً
يْن − بَةُ الدَّ  ٣١٥ ................................................................................... حادي عشر: هِ
بَةِعشر ثاني − جوعُ في الهِ  ٣١٦ .............................................................................. : الرُّ
ه? − دِ لَ الدِ أن يتملَّكَ من مال وَ  ٣١٨ ........................................ ثالث عشر: هل للوَ
نِهِ الذي له عليه? − يْ ضاءِ دَ اهُ بقَ بَةِ الابْنِ أبَ مُ مطالَ كْ  ٣١٩ ................... رابع عشر: حُ
ةِ في الحياة − ثَ رَ ةُ المالِ بين الوَ مَ  ٣٢٠ ...............................................خامس عشر: قِسْ
طِيَّة − ةِ في العَ ثَ رَ ةُ بين الوَ ويَ  ٣٢٠ .................................................. سادس عشر: التَّسْ
طِيَّةُ المريضِ −  ٣٢٢ .............................................................................. سابع عشر: عَ

 ٣٢٥ ................................................................................................... قائمة المحتويات
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